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 فهرس الموضوعات 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 تقديم 
بمحك القانونية  للمبادئ  الفني  المكتب  برسالة  مينهض  النقض  إتاة  هي  ؛  حة  جليلة 

الق وتنبع  المبادئ   ، بالقانون  والمهتمين  المشتغلين  لكافة  المحكمة  تقررها  التي  انونية 
رئيس   الصادر من  إنشائه  قرار  له  خولها  التي  اختصاصاته  الفني من  المكتب  رسالة 

قوانين السلطة القضائية المتعاقبة ، وتتمثل    مث   1950/ 12/10محكمة النقض بتاريخ  
دة الخامسة من قانون السلطة القضائية  ا جاء بنص المالمكتب الفني كماختصاصات ا

وكذا    ، ونشرها  وتبويبها  المحكمة  أحكام  من  القانونية  المبادئ  استخلاص  في  الحالي 
إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية ، بالإضافة للإشراف على أعمال المكتبة  

 . رئيس المحكمة  وسائر ما يطلبهوجدول المحكمة ، وإعداد البحوث الفنية ، 
ر في ممارسة اختصاصاته موإذ يضطلع المكتب الفني لمحكمة النقض برسالته ، ويست 

لتكليفات   ونفاذاً   ، إليه  القانون  بها  عمر  التي عهد  الله  عبد   / الجليل  القاضي  معالي 
، ومن هذا المنطلق كان الإصدار المطروح " الأحكام الصادرة    رئيس محكمة النقض

الد المحكمة  العليا  من  على  ستورية  ييسر   " المتعاقبة  الأماكن  إيجار  قوانين  شأن  في 
ب  الإلمام  أحكامالقارئ  من  العليا  الدستورية  المحكمة  أصدرته  بعض    ما  دستورية  بعدم 

 مواد قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة . 
موصول   محوالشكر   / القاضي  أيملمعالي  محك م د  رئيس  نائب   " الدين  سعد  مة  ن 

الذي راجع الإصدار ونقحه ، كما لا يدخر    المساعد "   س المكتب الفنيرئي  -النقض  
 سيادته جهداً فيما يسند إليه من عمل . 

 والله من وراء القصد ... ، 
   القاضي /                    

 حسني عبد اللطيف                                                      
 نائب رئيس محكمة النقض                                                       

 رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض                                                     
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 1971سنة  ديسمبرمن  4جلسة 

السةةةادة    حضةةةور بةةةدوي إبةةةراويم حمةةةودة رئةةةيس المحكمةةةة و   /   برئاسةةةة السةةةيد القاضةةةي 
نائةةب  المحكمةةة وعمةةر حةةاف  شةةري   محمةةد عبةةد الوهةةا  خليةةل نائةةب رئةةيس    /   القضةةاة 

وحسةةةين حسةةةين قاسةةةم وحسةةةين واكةةةي وأحمةةةد  وسةةةون حسةةةين ومحمةةةد  رئةةةيس المحكمةةةة  
 .   أعضاء   بهجت عتيبة 

(1)  

 "  دستورية "  القضائية 1لسنة  5الطعن رقم 
 المحكمة

 .  بعد الا لاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 
 .  لمقررة قانوناً ن الدعوى قد استوفت الأوضاع الشكلية ا إ ومن حيث  

ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة 
من   رقم  الخامسة  الأماكن    -  1962لسنة    46القانون  إيجار  المعدلة    -بتحديد 
الطعن في قرارات مجلس    -  1963لسنة    133بالقانون رقم   فيما تضمنته من منع 

التظ  في  بالفصل  الصادرة  الإيجارية  المراجعة  القيمة  تقدير  لجان  قرارات  من  لمات 
الفقرة للدستور الذي   وذلك استناداً إلى مخالفة   ،   للمباني الخاضعة لذلك القانون  هذه 

ومن ثم فلا يجوو للسلطة التنفيذية أو    ،   نص على وجود السلطة القضائية واستقلالها 
 .   التشريعية أن تحد من اختصاصها 

أن المادة   :   أولهما   ،   لدعوى استناداً إلى سببين ومن حيث إن الحكومة دفعت ا 
سنة    166 دستور  وا   1964من  القوانين  نفاذ  باستمرار  واللوائح  تقضي  لقرارات 

للقواعد  وفقاً  تلغى  أو  تعدل  حتى  الدستور  هذا  صدور  على  السابقة  والأوامر 
تضمنها  التي  صادراً   ،   والإجراءات  فيه  المطعون  القانون  كان  صدور    ولما  قبل 

أن المشرع لم يفرض بالنص المطعون فيه    :   والسبب الثاني   ،   ظل نافذاً دستور فإنه يال 
التش  السلطة  قيد على  المادة  أي  أن  ذلك  القضائية رقم   14ريعية  السلطة  قانون  من 

أن    1965لسنة    43 على  المناوعات   " تنص  كافة  في  بالفصل  المحاكم  تختص 
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القوانين المتعاقبة في    نت تقضي به وهو ما كا   "   والجرائم إلا ما استثني بنص خاص 
القضائية  والسلطة  القضاء  استقلال  اختصاص   ،   شأن  أن  النص  هذا  من    ويؤخذ 

النزاع مقيد بأن لا يكون ثمة نص يمنعها من ذلك ومن ثم فإن نص   المحاكم بنظر 
القانون رقم   الخامسة من  المادة  السادسة من  بأن    1962لسنة    46الفقرة  يقضي  إذ 

ال  مجلس  على  قرار  اعتداء  على  ينطوي  لا  جهة  أية  أمام  للطعن  قابل  غير  مراجعة 
من قانون السلطة القضائية المتقدم   14  السلطة القضائية لأنه لم يخالف نص المادة 

 .   الذي أجاو الاستثناء من اختصاص المحاكم   ،   ذكره 
بأن قضاء هذه المحكمة قد    :   أولاً   :   ن هذا الدفاع مردود في شقيه إ ومن حيث  

كل ما    " من أن    1964من دستور سنة    166ر على أن ما نصت عليه المادة  استق 
،    " ..  .   قررته القوانين والأوامر واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى نافذاً 

بالمادة   جاء  ما  نافذة   191وكذلك  تبقى  التشريعات  هذه  أن  من  القائم  الدستور  من 
امر واللوائح  تمرار نفاذ تلك القوانين والأو كلاهما لا يعني سوى مجرد اس   -  وصحيحة 

دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيو  ودون تحصينها ضد الطعن بعدم دستوريتها  
أن    فليس معقولاً   -شأنها في ذلك شأن التشريعات التي تصدر في ظل الدستور القائم  

در في  تي تخضع لها التشريعات التي تص تكون تلك التشريعات بمنأى عن الرقابة ال 
  -صوله المستحدثة مع أن رقابة دستوريتها أولى وأوجب  ظل هذا الدستور ونظمه وأ 

ولها   الحكم  نظام  يقوم عليها  التي  القواعد والأصول  تمثل  الدستور  أن نصوص  ذلك 
باعتبارها  ومراعاتها  التزامها  يتعين  التي  العام  النظام  قواعد  بين  الصدارة  أسمى    مقام 

بأن الدستور إذ ينص في    :   ثانياً   ،   لفها من التشريعات ما يخا   وإهدار   ،   القواعد الآمرة 
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف    "   :   منه على أن   165المادة  

يحدد القانون الهيئات    "   :   على أن   167وإذ ينص في المادة  ،    "   .. .   أنواعها ودرجاتها 
واخت ا  "   .. .   صاصاتهاالقضائية  إلى  يعهد  ال فإنه  بولاية  المناوعات لمحاكم  في  فصل 

وتوويع   القضائية  الهيئات  تحديد  في  العادي  المشرع  يفوض  كما  شاملة  كاملة 
بحيث    الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة لممارسة هذه الولاية دون مساس بها 

ذلك    مما تختص به   لا يتخذ من ذلك وسيلة لعزل المحاكم عن نظر مناوعات معينة 
ال  المشرع  يفوض أن  إنما  القضائية   دستوري  الهيئات  تنظيم  في  العادي    ،   المشرع 
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وإلا    ،   لا في إهدار هذا الاختصاص أو الانتقاص منه   ،   وتحديد اختصاص كل منها 
 .   للدستور   حدود التفويض مخالفاً   كان مجاوواً 

رقم   القانون  من  الخامسة  المادة  إن  إيجار    -  1962لسنة    46حيث  بتحديد 
يجوو للمالك أو المستأجر أن يتظلم من قرار لجنة    " ص على أنه  كانت تن  -الأماكن  

المادة   في  عليه  المنصوص  المراجعة  مجلس  أمام  رقم    16التقدير  القانون    56من 
يندبه    بحيث يكون برئاسة قاض  على أن يعدل تشكيله    -المشار إليه    -  1954لسنة  

المحافظة  بدائرة  الابتدائية  المحكمة  إلى عضو   ،   رئيس  اثنويضم  المجلس  من  ية  ان 
المحاف   من  قرار  بتعيينهما  يصدر  بالمحافظة  الهندسية  الإدارات  ويجب    .   مهندسي 

إخطاره  تاريخ  للمالك من  بالنسبة  تسري  يوماً  المجلس خلال ستين  إلى  التظلم  تقديم 
وصول بقرار   بعلم  مصحو   مسجل  بكتا   تاريخ    ،   اللجنة  من  للمستأجر  وبالنسبة 

  أو من تاريخ إبرام عقد الإيجار بالنسبة للمستأجر الأول   ،   سابق إخطاره على النحو ال 
ولا يترتب على الطعن    ،   ويكون قرار المجلس غير قابل لأي  ريق من  رق الطعن 

تنفيذها  وقف  اللجان  قرارات  لأي   .   في  يجوو  أجرة   ولا  في  المناوعة  آخر  مستأجر 
نهائياً  تحديدها  صار  متى  السكنية  ه  .   "  الوحدة  عدلت  بوقد  المادة  رقم  ذه  القانون 

الآتي   1963لسنة    133 النحو  أن    "   :   على  المستأجر  أو  المالك  من  لكل  يجوو 
من    16يتظلم من قرار لجنة التقدير أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في المادة  

يكون    .. .   1954لسنة    56رقم  القانون   بحيث  المجلس  هذا  تشكيل  يعدل  أن  على 
قاض   الا   يندبه رئيس   برياسة  المحافظة المحكمة  بدائرة  إلى عضوية   ،   بتدائية  ويضم 

يصدر   المحلية  بالمجالس  أو  بالحكومة  الموظفين  المهندسين  من  اثنان  المجلس 
لس حضور الرئيس وأربعة  ويشترط لصحة انعقاد المج  .   باختيارهما قرار من المحاف  

المنضمان  المهندسان  بينهم  من  يكون  الأقل  على  قرا   ،   أعضاء  بأغلبوتصدر  ية  راته 
الحاضرين  يوماً   .. .   أصوات  ستين  خلال  المجلس  إلى  التظلم  تقديم  تسري    ويجب 

بعلم   مصحو   مسجل  بكتا   اللجنة  بقرار  إخطاره  تاريخ  من  المالك  إلى  بالنسبة 
وتكون قرارات   .. .   وبالنسبة للمستأجر من تاريخ إخطاره على النحو السابق   ،   وصول 

كما يكون القرار الصادر من مجلس المراجعة    .   فيها لجان التقدير نافذة رغم الطعن  
نهائياً  التظلم  في  جهة   ،   بالفصل  أية  أمام  فيه  للطعن  قابل  لأي    ،   وغير  يجوو  ولا 
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ثم صدر القانون رقم   "   .   ر تحديدها نهائياً مستأجر آخر المناوعة في الأجرة متى صا 
بي  1969لسنة    52 العلاقة  وتنظيم  الأماكن  إيجار  تحديد  شأن  المؤجرين  في  ن 

المادة    ،   والمستأجرين  في  أنه   47ونص  على  المادة    "   :   منه  حكم  مراعاة    43مع 
والقانون رقم   ،   1962لسنة    46والقانون رقم    ،   1947لسنة    121القانون رقم    ى يلغ 
  "   .   وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .  . .   والقوانين المعدلة لها   ،   1965لسنة    7

  ،   يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة  " ليها على أنه  المشار إ  -  43ونصت المادة  
رقم   بالقانون  مخالفتها  على  المقررة  رقم    1947لسنة    121والأحكام    169والقانون 

.  . .   1965لسنة    7والقانون رقم  ..  .   1962لسنة    46والقانون رقم  .  . .   1961لسنة  
كما نصت المادة   "   .   نها وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل م   ،   والقوانين المعدلة لها 

تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن    " من القانون المذكور على أن    13
الميعاد   .   عليها  في  عليها  يطعن  لم  إذا  نهائية  هذه  ويكو   .   وتعتبر  على  الطعن  ن 

القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر خلال ثلاثين يوماً  
 .   " .  . .   من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة 

المادة   كانت  وإن  إنه  حيث  رقم    47ومن  القانون  قد    1969لسنة    52من 
فيه  المطعون  النص  إلغاء  يحول   ،   تضمنت  لا  الإلغاء  هذا  أن  النظر    غير  دون 
ذلك لأن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها    ،   والفصل في الطعن بعدم دستوريته 

العمل بها    لوقائع القانونية التي تتم في ظلها أي خلال الفترة من تاريخ تسري على ا 
إلغائها  تاريخ  قانونية جديدة   ،   حتى  قاعدة  قانونية وحلت محلها  قاعدة  ألغيت    ،   فإذا 

ويقف سريان القاعدة القديمة   ،   الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها   فإن القاعدة 
  ،   طاق الزمني لسريان كل من القاعدتين القانونيتين من تاريخ إلغائها وبذلك يتحدد الن

  -ومن ثم فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل أي من القانونين  
فما نشأ منها وترتبت آثاره في ظل القانون القديم    ،   تخضع لحكمه   -القديم أو الجديد  
له  آثار   ،   يظل خاضعاً  وترتبت  قانونية  نشأ من مراكز  الجديد  وما  القانون  في ظل  ه 
 .   نون وحده يخضع لهذا القا 

مجلس   قرار  أن  يبين  الدعوى  واقعة  على  القواعد  هذه  بتطبيق  إنه  وحيث 
الإد   المراجعة  القضاء  أمام محكمة  فيه  بالنسبة المطعون  آثاره  وترتبت  قد صدر  اري 
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ني  ومن ثم يكون المركز القانو   ،   1962لسنة    46إلى المدعين في ظل القانون رقم  
 .   لذلك القانون  ر خاضعاً الذي ترتب على هذا القرا 

المادة   من  السادسة  الفقرة  في  يقضي  إليه  المشار  القانون  إن  حيث  ومن 
ال مجلس  من  الصادر  القرار  بأن  منه  قرار الخامسة  من  التظلم  في  بالفصل  مراجعة 

جهة   أية  أمام  فيه  للطعن  قابل  غير  التقدير  بعدم   -لجنة  المطعون  الفقرة    وهي 
بعدم    -دستوريتها   الطعن  في  مباشرة  شخصية  مصلحة  للمدعين  تكون  ثم  ومن 

 .  عواهم أمام محكمة القضاء الإداري دستورية ذلك النص الذي يحول دون نظر د 
إنه يبين م  القانون رقم  ومن حيث  بالقانون رقم    -  1962لسنة    46ن    133المعدل 

صر الإداري وأنه لا يتبع  أن تشكيل مجلس المراجعة يغلب عليه العن  -  1963لسنة  
ومن ثم فإنه يعتبر هيئة    ،   الإجراءات القضائية في نظر التظلمات التي تعرض عليه 

قضائي  اختصاص  ذات  قراراته   ،   إدارية  إدارية   ،   وتكون  للطعن   قرارات  تخضع 
إداري  قضاء  بهيئة  الدولة  مجلس  أمام  المادة    ،   بالإلغاء  لنص  من    11وذلك  بقاً 

يؤيد هذا النظر ما جاء    ،   1959لسنة    55الصادر بالقانون رقم    قانون مجلس الدولة 
رقم   للقانون  الإيضاحية  مجلس    1969لسنة    52بالمذكرة  قرارات  نهائية  أن  من 

للطعن على هذه   القضاء الإداري  إلى  الحق  التجاء صاحب  تحول دون  المراجعة لا 
 .   القرارات بصفتها قرارات إدارية 
المادة   إن  حيث  ال   68ومن  أن  من  على  تنص  القائم  ح  " دستور  ق  التقاضي 
كافة  للناس  ومكفول  الطبيعي   ،   مصون  قاضيه  إلى  الالتجاء  حق  موا ن  ..  .   ولكل 

  "  ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء 
التقاضي  وظاهر   حق  تقرير  حد  عند  يقف  لم  الدستوري  المشرع  أن  النص  هذا  من 
إلى تقرير مبدأ حظر النص في   بل جاوو ذلك   ،   كمبدأ دستوري أصيل   ،  ةللناس كاف

وقد خص المشرع    ،   القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري ضد رقابة القضاء 
حق   يقرر  الذي  الأول  المبدأ  عموم  في  يدخل  أنه  رغم  بالذكر  المبدأ  هذا  الدستوري 

وحسماً    ،   ئية على القرارات الإدارية وذلك توكيداً للرقابة القضا   ،   التقاضي للناس كافة 
هذه   في  الطعن  تحظر  التي  التشريعات  دستورية  عدم  شأن  في  خلاف  من  ثار  لما 

السابقة ضمناً    ،   القرارات  الدساتير  إليه ما أقرته  المشار  من كفالة    -وقد ردد النص 
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م هذا لا تقوم ولا تؤتي ثمارها إلا بقيا   حق التقاضي للأفراد وذلك حين خولتهم حقوقاً 
العدوان عليها   ،   التي تكفل حمايتها والتمتع بها   الحق باعتباره الوسيلة  وأيضاً    ،   ورد 

سواء  القانون  لدى  الموا نين  أن  على  نصت  الحقوق    ،   حين  في  متساوون  وأنهم 
من دستور سنة    7والمادة    -  1956من دستور سنة    31المادة    والواجبات العامة ) 

لدستور القائم  وهو ما نص عليه ا   -(    1964ة  من دستور سن  24والمادة    -  1958
ولما كان حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلت الدساتير    ،   منه   40في المادة  

مع    -فإن حرمان  ائفة معينة من هذا الحق    ،   جميعها المساواة بين الموا نين فيها 
منا ه   الحقوق   -تحقق  في حق من  المناوعة  قيام  إهدار   ،   وهو  لمبدأ   ينطوي على 

 .   غيرهم من الموا نين الذين لم يحرموا من هذا الحق بينهم وبين  المساواة  
تقدم  مما  يخلص  إنه  حيث  من    ومن  الخامسة  المادة  من  السادسة  الفقرة  أن 

إذ تقضي   -  1963لسنة    133المعدلة بالقانون رقم    -  1962لسنة    46القانون رقم  
بالفص  المراجعة  مجلس  من  الصادرة  القرارات  لجا بأن  قرارات  من  التظلمات  في  ن ل 

فإنها تكون منطوية    -وهي قرارات إدارية    ،  التقدير غير قابلة للطعن فيها أمام أية جهة
المباني   القانون    -على مصادرة لحق ملاك ومستأجري  في   -الخاضعة لأحكام ذلك 

ة بين  عن إهدارها لمبدأ المساوا   فضلاً   ،   أو التقاضي بشأنها   ،   الطعن في تلك القرارات 
وكذلك    ،   من الدستور القائم   68  ،   40مما يخالف المادتين    ،   الموا نين في الحقوق 

ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستورية    -على النحو المتقدم بيانه    -الدساتير السابقة  
 .   شطرها المذكور 

 فلهذه الأسباب 
رقم   القانون  من  الخامسة  المادة  دستورية  بعدم  المحكمة  لسنة    46حكمت 

فيما    -  1963لسنة    133المعدلة بالقانون رقم    -الأماكن  بتحديد إيجار    1962
نصت عليه من عدم جواز الطعن في قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل في 

وألزمت محافظ القاهرة المصروفات ومبلغ عشرين    ،   التظلم من قرارات لجنة التقدير 
 .  مقابل أتعاب المحاماة   جنيها  

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ



13 

 فهرس الموضوعات 

 1989من أبريل سنة  29جلسة 
وعضةةةوية ة المحكمةةة ئةةةيسر  ممةةةدوح مصةةةطفى حسةةةن /ي برئاسةةةة السةةةيد القاضةةة

نيةةر أمةةين عبةةد المجيةةد وفةةووى أسةةعد مةةرقس وشةةري  برهةةام نةةور م / السةةادة القضةةةاة
 محمةد ابةراويم أبةو العنةين وواصةل عةلاء الةديند. المةر و عةوض عوض محمةد د.  و 

 . أعضاء

(2)  

 " دستورية  "  القضائية  7لسنة   21الطعن رقم 
 المحكمة

 .  والمداولة  ،   الأوراق  على  الا لاع  بعد 
تتحصل    –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق    –حيث إن الوقائع  

جنو  القاهرة   يكل  ي مدن   1983لسنة    ...أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم    يف
بإل الحكم  ب  البين  بصفته  الرابع  عليه  المدعى  فزام  الزيادة  المقررة    يقيمة  الأجرة 

  1981لسنة    136( من القانون رقم  7بمقتضى البند ) ( من الفقرة الثانية من المادة )
الخاصة   الأحكام  بعض  شأن  المؤجر  فى  بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  بتأجير 

السكنى ، وذلك اعتباراً من أول يناير  والمستأجر بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض  
وبتاريخ    1982سنة   سنة    26،  برفض    1984يناير  درجة  أول  محكمة  قضت 

قضائية ،    101لسنة    ...فطعن المدعون على هذا الحكم بالاستئناف رقم    ، الدعوى  
المادة ) القانون رقم  27ودفعوا بعدم دستورية  إليه ،    1981لسنة    136( من  المشار 

 .  لمحكمة برفع الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلةفصرحت لهم ا
 ( المادة  نص  على  المدعون  ينعاه  مما  إنه  ا 27وحيث  من  رقم  (    136لقانون 

المؤجرة لغير    ي المطعون عليها أن هذا القانون وإن كان قد اخضع المبان  1981لسنة  
 27أعفت المادة  ( منه ، فقد  7المادة )   ي أغراض السكنى للزيادة المنصوص عليها ف 

أو    ي نطاق النشاط التجار   ي أغراض لا تدخل ف   ي المستعملة ف   ي الزيادة المبانمن هذه  
الخاضع للضريبية على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة    ي نأو المه   ي الصناع 
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على المهن غير التجارية رغم أن هذه الأماكن مؤجرة لغير أغراض السكنى ، ومن ثم  
المعاملة تماثلت    وبهذه  الملاك  من  بين  ائفتين  ميز  قد  النص  يكون  الاستثنائية 

لمخال  الدستورية  بعدم  يعيبه  القانونية مما  المنصوص عليه  ظروفهم  المساواة  مبدأ  فته 
 . ( من الدستور  40المادة )   ي ف 

 ( المادة  إن  رقم  7وحيث  القانون  من  بعض    ي ف   1981لسنة    136(  شأن 
بتأجير وبيع الأما  الخاصة  تنالأحكام  المؤجر والمستأجر  بين  العلاقة  ص  كن وتنظيم 

أول يناير من كل سنة أجرة    ي " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد ف  على أنه 
ويادة دورية    1977سبتمبر سنة    9الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى  

لحس أساساً  المتخذة  الإيجارية  القيمة  نسبة من  بواقع  العقارات ثابتة  على  الضريبة  ا  
ف الإنشاء  يالمبنية  تعديلات جوهرية . ويخصص    ذات وقت  أدخلت عليها  حتى ولو 

هذه الزيادة لمواجهة تكالي  الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت    فالمالك نص
 -  يده ، ويصدر قرار من الووير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض

الز  المشاروتحدد  :    يادة  الآتية  للنسب  وفقاً  وتنص    ...إليها   " ( ذات  27المادة  ( من 
 " أن  على  ف  القانون  المبان   ي تعامل  معاملة  القانون  هذا  أحكام  المؤجرة   ي تطبيق 

  ي نطاق النشاط التجار   ي أغراض لا تدخل ف  يلأغراض السكنى ، الأماكن المستعملة ف
الصناع المهن  يأو  على    يأو  للضريبة  والالخاضع  التجارية  أو  الأرباح  صناعية 

التجارية ... "  الضريبة على أرباح ال وحيث إن مؤدى هذين النصين أن    ،مهن غير 
به القوانين    يالمشرع أبقى أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى على حكم ما تقض 

  ي مبانهذا النطاق ، أما ال  ي السابقة ، فلم تشملها قاعدة الزيادة ولم يضف إليها جديداً ف
ب  المشرع  فقد وضع  السكنى ،  لغير أغراض  فالمؤجرة  القانون  7المادة )  يشأنها  ( من 

تقض مجردة  عامة  من    يقاعدة  معينة  بنسبة  فئاتها  تحددت  دورية  لزيادة  بإخضاعها 
تختلف    ، المبنية  العقارات  على  الضريبة  لحسا   أساساً  المتخذة  الإيجارية  القيمة 

(  8به المادة )  يحكم الأجرة  بقاً لما تقض  يواعتبرها ف  باختلاف تاريخ إنشاء المبنى ، 
  ي من القاعدة العامة الأماكن المستعملة ف  27المادة    يمن القانون ، ثم عاد واستثنى ف

الخاضع للضريبة   يأو المهن   يأو الصناع  ي نطاق النشاط التجار   يأغراض لا تدخل ف 
أربا الضريبة على  أو  التجارية والصناعية  التجارية ، مما  على الأرباح  المهن غير  ح 
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المبان  إعفاء  إلى  فا  يأدى  ف  يلمستعملة  الزيادة  من  الأغراض  وبالتال  يهذه   يالأجرة 
 . حرمان ملاكها منها  

بدستور   بدءاً  المصرية  الدساتير  إن  و   1923وحيث  ،  ا،  القائم  بالدستور  نتهاء 
الموا القانون وكفلت تطبيقه على  المساواة أمام  عتباره ا نين كافة ب رددت جميعها مبدأ 

يستهدفها تتمثل    ي والسلام الاجتماعي ، وعلى تقدير أن الغاية الت أساس العدل والحرية  
تنال أو تقيد   ي مواجهة صور التمييز الت ي صون حقوق الموا نين وحرياتهم ف يأصلًا ف

  ي ت جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة ال  يممارستها ، وأضحى هذا المبدأ ف
الدستور ، بل ينسحب    يت المنصوص عليها فلا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريا

الت إ مجال   الحقوق  إلى  كذلك  ف  يعمالها  للموا نين  المشرع  سلطته    ي يكفلها  حدود 
يراها محققة للمصلحة العامة ، وأن صور    يالتقديرية وعلى ضوء السياسة التشريعية الت 

الت  المادة )  يالتمييز  ال 40أوردتها  الدستور  ا  يت ( من  أساس من  أو  تقوم على  لأصل 
الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة لم ترد على سبيل الحصر ، فهناك صور أخرى  
من التمييز لها خطرها ، مما يحتم إخضاعها لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة قضائية 

الات تطبيقه ، ويندرج  ع مج جمي   يحترامه فاتطبيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون ولضمان  
ا ويادة  الت تحتها  )  ي لأجرة  المادة  كنص  التشريعية  النصوص  بعض  من  7تقررها   )
رقم   الت   1981لسنة    136القانون  إليه  جميع    يالمشار  على  حكمها  إعمال  يتعين 

 لبها ،    يالمؤجرين الذين تتماثل مراكزهم القانونية من كل الوجوه بالنسبة إلى الحق ف
عدم جواو التمييز    يور تنحصر ف( من الدست 40تعنيها المادة )  يساواة الت ذلك أن الم

الت  العناصر  تطابق  خلال  من  القانونية  مراكزهم  تتساوى  الذين  الموا نين  تقوم    ي بين 
 . عليها 

تنظيم الحقوق بما لا    يوحيث إنه لما كان من المقرر أن للمشرع سلطة تقديرية ف
د صدرت قرره لتلك الحالات ق  يالذ  يلحكم التشريعتقديره ما دام أن ا  يمعقب عليه ف 

تنطو  لا  مجردة  عامة  قاعدة  ولا    ي به  القانونية  مراكزهم  تساوت  من  بين  التمييز  على 
ف نصاً  كما    يتهدر   ، شروط  الدستور  وضع  العام  الصالح  لمقتضيات  يملك  أنه 

الت  القانونية  المراكز  بها  تتحدد  الق   ي موضوعية  أمام  الأفراد  بها  بحيث  يتساوى  انون 
كفلها لهم    ي هم هذه الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التيكون لمن توافرت في 
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  ي لما كان ذلك ، وكان المشرع قد توخى بالقاعدة العامة المتعلقة بالزيادة ف   . المشرع  
الإسكان   –الأجرة   لجنة  من  المشتركة  اللجنة  تقرير  عنه  أفصح  ما  والتعمير    وعلى 

الشئون   لجنة  والتشريعية ومكتب  المبان  "   -  الدستورية  على  القديمة    ي المحافظة 
الحف  يجب  قومية  ثروة  ، ا باعتبارها  أعمارها  وإ الة  عليها  هذه    ظ  إيجار  ضآلة  وأن 

المساكن تجعل ملاكها يعزفون عن صيانتها وترميمها ، وأنه لما كانت مصلحة سكان  
لأماكن ثروة قومية  هذه اكون    ييتمثل ف  يالح العام الذهذه الأماكن ، فضلًا عن الص

نفس الوقت رعاية مصالح ملاكها    ييجب الحفاظ عليها وعدم ويادة أعباء سكانها ، وف
اللجنة إلى ضرورة تحريك    يوذلك كله ف التكافل الاجتماعي ، فقد خلصت  إ ار من 

ت بحسب تاريخ إنشاء أجرة الأماكن القديمة المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسب تتفاو 
  " الاعتبارات  المبنى  هذه  فإن  ثم  ومن  ف  يالت ،  المشرع  إليها  الزيادة   ياستند  تقرير 

تحقيق المصلحة العامة وتعويض   يبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، وه
ترمميها   تكالي   لتمويل  مصدر  توفير  على  والحرص  أجرتها  انخفاض  عن  ملاكها 

المؤجرة    يإنما تنسحب كذلك إلى المبانرها من عناصر الثروة القومية  وصيانتها واعتبا
ف المستعملة  السكنى  أغراض  ف   يلغير  تدخل  لا  التجار   يأغراض  النشاط  أو    ي نطاق 

الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية أو الصناعية أو الضريبة    يأو المهن  يالصناع
إحدى   باعتبارها  التجارية  غير  المهن  أرباح  الت على  القومية  الثروة  ب  يج   ي عناصر 

الأخيرة بأنواع معينة من النشاط اجتماعية كانت   يلحفاظ عليها وأن استقلال هذه المبانا
ثقافية  أو  دينية  ،  بقاً    أو  السكنى  أغراض  لغير  مؤجرة  مبان  كونها  عن  يخرجها  لا 

ينبغ وكان   ، تأجيرها  من  المقصود  ف  ي للغرض  تندرج  العامة  يأن  القاعدة   إ ار 
 .عليها حكم الزيادة  ي فيسر  من القانون   (7المادة ) يالمنصوص عليها ف

( المطعون عليها ،  27أوردتها المادة )  يستثنائية الت وحيث إن هذه المعاملة الا
أدت إلى التفرقة بين  ائفتين من الملاك انتظمتهم أسس موحدة ، تجعلهم جميعاً يقفون  

موحدة قانونية  لقاعدة  المشرع  يخضعهم  أن  يتعين  وكان  المساواة  قدم  ،   على    مجردة 
ف الزيادة  تنصرف  ف  يبحيث  المقررة  علي  يالأجرة  المنصوص  العامة  ف القاعدة    ي ها 

المؤجرة لغير أغراض السكنى دون استثناء ،    ي( من القانون إلى ملاك المبان7المادة )
أوجدها    ييتم ممارسته فيها ، ما دام أن هذه التفرقة الت   يكانت  بيعة النشاط الذ  وأياً 
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واقعها على أساس تتصل بالهدف    ي( سالفة البيان لا ترتكز ف27دة )الما  يالمشرع ف
شرع من تقرير هذه الزيادة على ما سلف بيانه ، ومن ثم ، فإن حرمان  تغياه الم  يالذ

  ي ويادة الأجرة ، مع تحقق منا ه يعد تفرقة تؤد   ي ائفة معينة من الملاك من الحق ف
وينطو  متماثلة  قانونية  بمراكز  الإخلال  وبين    ي إلى  بينهم  المساواة  لمبدأ  إهدار  على 

 الملاك الذين لم يحرموا من هذا الحق . 
( المشار إليها فيما  27حيث إنه لما تقدم ، يتعين الحكم بعدم دستورية المادة ) و 

من   ف ا تضمنته  المستعملة  الأماكن  ف   ي ستثناء  تدخل  لا  النشاط    ي أغراض  نطاق 
لأرباح التجارية والصناعية  ريبية على ا الخاضع للض   ي أو المهن  ي أو الصناع   ي التجار 

التجاري غير  المهن  أرباح  على  الضريبة  تضمنته  أو  ما  تطبيق  إلى  بالنسبة  وذلك  ة 
 ( من ويادة الأجرة .  7المادة ) 

 لهذه الأسباب

 ( المادة  دستورية  بعدم  المحكمة  رقم  27حكمت  القانون  من  لسنة    136( 
وبي   يف   1981 بتأجير  الخاصة  الأحكام  بعض  بين شأن  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  ع 

فالمؤج  المستعملة  الأماكن  استثناء  من  تضمنته  فيما  والمستأجر  لا    ي ر  أغراض 
ف  التجار   ي تدخل  النشاط  الصناع   ي نطاق  المهن   يأو  على    ي أو  للضريبة  الخاضع 

غ  المهن  أرباح  على  الضريبة  أو  والصناعية  التجارية  وذلك  الأرباح  التجارية  ير 
تطبيق  إلى  )   بالنسبة  المادة  تضمنته  الأ 7ما  زيادة  من    الحكومة وألزمت  ،  جرة  ( 

 .   ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ،  المصروفات  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 1992من مايو سنة  27جلسة 
  المحكمةة   ئةيس عوض محمةد عةوض المةر ر   / الدكتور  ةرئاسة السيد القاضي  ب 

الةةةدين جةةةلال وفةةةاروق عبةةةد الةةةرحيم غنةةةيم    ي د ولةةةالقضةةةاة / محمةةة  وعضةةةوية السةةةادة 
عبةةد المجيةةد  د.  وعبةةد الةةرحمن نصةةير وسةةامى فةةرج يوسةةف و   ي محمةةد علةة  ي وحمةةد 
 .   أعضاء فياض  

(3)  

 " دستورية  "  القضائية 11لسنة   25الطعن رقم 
 المحكمة

 والمداولة .  الأوراق ، على الا لاع بعد
تتحصل   –الأوراق  لدعوى وسائر  على ما يبين من صحيفة ا   –حيث إن الوقائع  

رقم    ي ف  الشقة  استأجر  الأول  عليه  المدعى  المدع  ...أن  يملكها  ف  يالتى   ي والكائنة 
وذلك بموجب عقد   –بالزمالك قسم قصر النيل بالقاهرة    ...الكائن بشارع  ...  العقار رقم  
أول   وبغرض استغلالها مسكناً خاصاً ، وبتاريخ  1979من نوفمبر سنة    20إيجار مؤرخ 

سن  وف   1988ة  مايو   ، للمحاماة  مكتباً  لتصبح  الغرض  سنة   ي الثان   ي غير  مارس  من 
الثان   1989 المدعى عليه  إلى  المذكورة  الشقة  إيجار  المدعى عليه الأول عن   يتناول 

، وأقام كلاهما الدعوى رقم   1989للانتفاع بها كعيادة  بية اعتباراً من أول يونيو سنة  
القا أمام محك   1989لسنة    ... هرة الابتدائية ) دائرة الإيجارات ( ضد وكيل مة جنو  

 البين الحكم بصحة التناول المشار إليه وإلزامه بتحرير عقد إيجار إلى المتناول   يالمدع 
 55إليه بذات شروط عقد الإيجار المتناول عنه وذلك استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة  

بالقانو  الصادر  المحاماة  قانون  رقم  من  نظر   ، تجيزه    ي الت   1983ة  لسن   17ن  وأثناء 
المدعى بعدم دستورية هذه المادة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية   ل الدعوى دفع وكي 

بجلسة   له  فقد صرحت  الدفع  الدستورية ،   1989من مارس سنة    26هذا  برفع دعواه 
ن مايو سنة م   28فأقام الدعوى الماثلة ، وعقب قيدها قضت المحكمة المذكورة بجلسة  

 .  بوقف الدعوى الموضوعية حتى يصدر حكم من هذه المحكمة  1989
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أنها   الماثلة على أساس  الدعوى  قبول  بعدم  المدعى عليه الأول دفع  إن  وحيث 
التشريع النص  دستورية  بعدم  مباشر  للمادة    ي عن  بالمخالفة  فيه  من   29المطعون 
بالقانون رقم   الصادر  المحكمة  تجيز ذلك سواء    ي الت   1979لسنة    49قانون هذه  لا 

يجد ولا   ، العارض  الطلب  أو  الأصلية  الدعوى  بعدم    يف  ي عن  ريق  الدفع  ذلك 
الذ المدع  يالدستورية  بعد    يأثاره  الدعوى  توقف  لم  أنها  ذلك  الموضوع  محكمة  أمام 

 . رها لجديته وتصريحها له بإقامة الدعوى الدستورية تقدي 
ن   سالفة البيان تنص على أ  29ن المادة  وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أ

القوانين واللوائح على الوجه الآتى :   الرقابة القضائية على دستورية  " تتولى المحكمة 
أثناء نظر دعوى أمام أح ( ... ) )أ إذا دفع أحد الخصوم  الهيئات  (  دى المحاكم أو 

لمحكمة أو  قانون أو لائحة ورأت ا  يبعدم دستورية نص ف   يذات الاختصاص القضائ 
ال أن  جدالهيئة  يجاوو    يدفع  لا  ميعاداً  الدفع  أثار  لمن  وحددت  الدعوى  نظر  أجلت 

 يثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى ف
النص أن الميعا البين من هذا  ذلك ، وكان  " ، متى كان  لم يكن  الدفع كأن  د اعتبر 

الدفع بعدم الدستورية  محكمة الموضوع   أثار    –بعد تقديرها لجديته    –إذ ترخص لمن 
الدستورية   الدعوى  يلزمها  برفع  الترخيص لا  هذا  فإن   ، العليا  الدستورية  المحكمة  إلى 
الدعوى   بتأجيل  المنظسوى  وبالتالالموضوعية   ، أمامها  شر اً   يورة  وقفها  يكون  لا 

  ي حكمة الموضوع فالنظر أن تستعيض مولا يغير من هذا    لقبول الدعوى الدستورية ،
وف بذاتها  المطروحة    يحالة  الموضوعية  الدعوى  تأجيل  عن  التقديرية  سلطتها  حدود 

دستورية العليا  عليها ، بوقفها لأن ذلك منها لا يعدو أن يكون تربصاً بقضاء المحكمة ال
قصد   يعين النتيجة الت   يشأن دستورية النصوص التشريعية المطعون عليها ، وه  يف

الدعوى   برفع  التصريح  إثر  الموضوعية  الدعوى  تأجيل  وراء  من  بلوغها  إلى  المشرع 
حرياً   أساس  غير  على  الماثلة  الدعوى  قبول  بعدم  الدفع  يكون  ثم  ومن   ، الدستورية 

 بالرفض .  
الم إن  المادة    ي ينع  يدعوحيث  من  الثانية  الفقرة  المحاماة    55على  قانون  من 

رقم   بالقانون  عليها    يوه  –  1983سنة  ل  17الصادر  المطعون  إيثارها   –الفقرة 
أو ورثته بميزة النزول عن حق إيجار مكتب المحاماة لمن حددتهم من الغير    يالمحام



  قضائية دستورية   11لسنة   25الطعن رقم  20

 فهرس الموضوعات 

ول المقابل المعروض للتناول  أن يتقاسم مع المتنا  يدون أن تكفل لمالك العين الحق ف
القا المطعون عليها على عمومية  بالفقرة  ما يخرج  ، وهو  القانونية وتجردها  عنها  عدة 

،    1981لسنة    136من القانون رقم    20باعتبارها استثناء غير مبرر من حكم المادة  
بمبدأ مساو  وإخلالها   ، الفرص  تكافؤ  لمبدأ  انطوائها على مخالفة  إلى  بالإضافة  اة  هذا 

 من الدستور .  40و  8المادتين  ي الموا نين أمام القانون ، والمنصوص عليهما ف
إنه المق  وحيث  المحكمة    –رر  من  هذه  قضاء  به  جرى  ما  مناط    –وعلى  أن 

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين   –شرط لقبولها  يوه  –الدعوى الدستورية  يالمصلحة ف
المسألة الدستورية لاوماً    يون الفصل فالدعوى الموضوعية ، وذلك أن يك  يالمصلحة ف
مة الموضوع ، متى كان ذلك ،  الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محك  يللفصل ف

الدعو  الت وكانت  العين  إجارة  عن  الأول  عليه  المدعى  بنزول  تتعلق  الموضوعية    يى 
نتفاع بها  بوصفه  بيباً لتمكينه من الا  ي اتخذها مكتباً للمحاماة إلى المدعى عليه الثان 
الذ الدستورية  الدفع بعدم  المدع  يكعيادة  بية ، وكان  المو   ي أبداه  ضوع  أمام محكمة 

ف ف  يمنحصراً  تتحدد  إنما  المباشرة  الشخصية  مصلحته  فإن   ، وحده  النطاق    ي هذا 
أو    ي تلك المتعلقة بنزول المحام   ي، وه  ي المسألة الدستورية المتصلة بالنزاع الموضوع

ورثته عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة غيرها من المهن الحرة أو لممارسة حرفة  
أو مضرة   للراحة  مقلقة  البديهغير  ومن   ، ف  يبالصحة  الماثل  الطعن  انحصار    يأن 

حاماة  من قانون الم  55أن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة    يالنطاق المتقدم لا يعن
من أحكام تجاوو هذا النطاق وتتعداه ، قد أضحى مطهراً مما قد يكون عالقاً بها من  

 مصلحة .    يلكل ذ مثالب موضوعية ، إذ لا يزال مجال الطعن فيها مفتوحاً 
من مقابل التناول لا يعدو أن    % 50الحصول على    يف  يوحيث إن حق المدع

الإجارة ، وكل ما قررته الفقرة   ي عن الحق ف  يكون أثراً مترتباً بقوة القانون على النزول 
من هذا الحق ، يثير بالضرورة مسألة سابقة على    ي المطعون عليها من حرمان المدع

ذاته لمزاولة غير مهنة المحاماة    يما إذا كان النزول عن الإجارة ف  ينشوئه قانوناً ، ه 
لصحة يعتبر جائزاً من  من المهن الحرة أو لممارسة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة با
يرتبها المشرع على    يالناحية الدستورية . متى كان ذلك ، وكان مناط جريان الآثار الت 

لهذه  الأعمال تتوافر  أن  م  القانونية  مقوماتها  ذاتها  الدستورية  الأعمال  الناحية  ن 
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ف التناول  اتفاق  مدى  فإن   ، سواء  حد  على  يكون    ي والقانونية  الدستور  وأحكام  ذاته 
 وحاً بقوة النصوص الدستورية على هذه المحكمة لتقول كلمتها فيه .  مطر 

المادة   إن  رقم    20وحيث  القانون  بعض    ي ف   1981لسنة    136من  شأن 
الخا  بتأجير وبيع الأماك الأحكام  المؤجر والمستأجر تنص  صة  بين  العلاقة  ن وتنظيم 

له فيها بيع المتجر يجوو    يالحالات الت   ي يحق للمالك عند قيام المستأجر ف  نه " أ على  
أو المصنع أو التناول عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى 

ابل التناول بحسب الأحوال ، بعد خصم قيمة من ثمن البيع أو مق   %50الحصول على  
بالعين . وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر   يالمنقولات الت 

ال  با  نسبة  منه  مخصوماً  ف   % 50لثمن  الواقع  الجزئية  المحكمة  خزانة  إليها   يالمشار 
يم العين وذلك خلال شهر دائرتها العقار إيداعاً مشرو اً بالتناول عن عقد الإيجار وتسل 

الأجل  ذلك  وبانقضاء   . الإعلان  تاريخ  مع   من  المالك  لغير  يبيع  أن  للمستأجر  يجوو 
المشتر  يؤد  ي التزام  ال    ي بأن  نسبة  مباشرة  الفقرة   %50للمالك  وتنص   ، إليها  المشار 

 يوه   –  1983لسنة    17من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم    55الثانية من المادة  
 136من القانون رقم    20على أنه  " استثناء من حكم المادة    –المطعون عليها  قرة  الف 

للمحام   1981لسنة   لمزاولة   ي يجوو  المحاماة  إيجار مكتب  التناول عن حق  لورثته  أو 
 حة " . مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالص 

المشار إليه   1981لسنة    136من القانون رقم    20وحيث إن مؤدى نص المادة  
يجوو فيها للمستأجر التناول عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو   ي الأحوال الت   ي أنه ف

المؤجرة لغير أغراض السكنى ، قرر المشرع قاعدة عامة مجردة يستحق المالك بموجبها 
التناول بع  % 50  يهذه الوحدة من منقولات ، وه   ي د خصم قيمة ما يكون ف من مقابل 

المرخص   ي عما كان معمولًا به قبلها من تخويل المستأجر الأصل بها المشرع  قاعدة عدل 
الإجارة   بالنزول عن  ف   –له  ف   ي سواء  أو  إيجار  التناول   –ترخيص لاحق    ي عقد  حق 

قدره ، وقد توخى المشرع بالعدول عنها إلى الغير بمقابل لا ينال منه المالك شيئاً أياً كان  
كان قد   ي ناول أن يعيد إلى العلاقة الإيجارية تواونها الذ عن انفراد المستأجر بمقابل الت 

مع  يتقاسم  بأن  المستأجر  إلزامه   : أولهما   : أمرين  خلال  من  ذلك  يكفل  وأن   ، اختل 
ؤجر نزولًا نافذاً المالك مقابل التناول المعروض عليه لمواجهة نزول الأول عن المكان الم
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ف :   يفورياً  ثانيهما   ، وبغير رضاه  المالك  المؤجرة   حق  العين  لمالك  أولوية   يف   تقرير 
ف  المالك عن رغبته  أفصح  إذا  وذلك  إليه  المتناول  بها دون  ذلك عن  ريق   ي الانتفاع 

من مقابل التناول المعروض   %50دائرتها العقار    يإيداع خزانة المحكمة الجزئية الواقع ف 
الت ب  المنقولات  أن يكون هذا الإيداع   يعد خصم قيمة  بالتناول   بالعين ، وعلى  مشرو اً 

و  إيجارها  عقد  رقم  عن  بالقانون  الصادر  المحاماة  قانون  أن  غير   . لسنة   17تسليمها 
إيجار   1983 حق  التناول  كان محل  إذا  الإيجار  عن  النزول  بأحكامه موضوع  انتظم 

بنص الفقرة الثانية من   –محامياً أو أحد ورثته ، فأجاو  مكتب المحاماة ، وكان المتناول  
مقلقة للراحة أو هذا التناول لمن كان مزاولًا لمهنة حرة أو لحرفة غير    –منه    55المادة  

 136من القانون رقم    20واستثناء من نص المادة    -مضرة بالصحة ، وأورد بمقتضاها  
سالفة   20الك من حقين كانت المادة  حكماً مؤداه حرمان الم   –المشار إليه    1981لسنة  

اً تواون  –بإقرارها لهذين الحقين   –ن تعيد إلى العلاقة الإيجارية  البيان قد كفلتهما له بغية أ 
من مقابل التناول عن العين المؤجرة إذا    % 50الحصول على    ي مفقوداً هما حق المالك ف

أن يستعيد العين   يف   –اول  إذا عمد إلى إهدار التن   –رادته إلى إنفاذه ، وحقه  إ اتجهت  
و   ، القيمة  تلك  أداء  بعد  مستأجرها  الت من  بالأحكام  فرض  قد  المشرع  يكون  ثم   يمن 

المادة   الثانية من  القفرة  بالقانون رقم    55قررتها  الصادر  المحاماة  قانون  لسنة   17من 
التناول على من يملكون هذه الأماكن بما   –حدود نطاق الطعن الماثل    ي وف   –  1983

 .   نافعها داه التعرض لحق ملكيتهم عليها عن  ريق حرمانهم من الاستئثار بممؤ 
عدم  وكفل  الخاصة  الملكية  على صون  النص  على  الدستور حرص  إن  وحيث 

أوردها ، باعتبار أنها   يالحدود وبالقيود الت   يالمساس بها إلا على سبيل الاستثناء ، وف 
الذ   ي ف  الخاص  الجهد  على  مترتبة  ثمرة  وبوصفها   ي الأصل   ، وعرقه  بكده  الفرد  بذله 

يملكها ،   ي تقدم ، إذ يختص دون غيره بالأموال الت حافز كل شخص إلى الانطلاق وال 
يرد عليها حق الملكية   ي وتهيئة الانتفاع المقيد بها لتعود إليها ثمارها ، وكانت الأموال الت 

استخدامها على وجه   لا يجوو التفريط فيها أو   ي تعد كذلك من مصادر الثروة القومية الت 
 يإ ار النظم الوضعية الت   ي ت الملكية ف يعوق التنمية أو يعطل مصالح الجماعة ، وكان 

التنظيم  على  عصية  هي  ولا   ، مطلقاً  حقاً  تعقد  لم  الدولة  وتدخل  الفردية  بين  تزاوج 
التشريعي ، وإنما يجوو تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وهي وظيفة 
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غراض التي ينبغي يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء  بيعة الأموال محل الملكية ، والأ 
وبم   ، إليها  من توجيهها  يراه  ما  خلالها  من  ويرجح  المشرع  يجريها  التي  المواونة  راعاة 

الدستور   بالحماية على ضوء أحكام  بالرعاية وأجدر  أولى  ذلك ، .  المصالح  متى كان 
الوظيفة مستهدياً  أداء هذه  القانون  ينظم  أن  إليها   تعين  تنحاو  التي  بالقيم  بوجه خاص 

وبمراعاة أن القيود التي تفرضها الوظيفة   اعة في مرحلة معينة من مراحل تطورها ، الجم 
الاجتماعية على حق الملكية للحد من إ لاقها ، لا تعتبر مقصودة لذاتها ، بل غايتها 

والجماعة   الفرد  الملكية   ، خير  حماية  والثلاثين  الثانية  مادته  في  الدستور  كفل  ولقد 
في  تقوم  لا  التي  انحر   الخاصة  يرد  وهو   ، الاستغلال  على  كان جوهرها  كلما  افها 

أداء  على  قيمها  بشرط  دعمها  ويؤكد   ، للشعب  العام  الخير  مع  متعارض  استخدامها 
الاقتصاد  خدمة  في  تعمل  أن  مراعياً  حدودها  المشرع  يبين  التي  الاجتماعية  الوظيفة 

 القومي ، وفي إ ار خطة التنمية . 
مجال  في    –الأخص  على    –ة لحق الملكية تبرو  وحيث إن الوظيفة الاجتماعي 

المالك  مباشرة  نطاق  في  تتزاحم  القيود  من  كثرة  أن  ذلك   ، المؤجرة  بالأعيان  الانتفاع 
الأومة   مواجهة  الأصل  في  بها  قصد  قيود  وهي   ، لملكه  باستغلاله  المتعلقة  لسلطته 

للسكنى وغي  المهيأة  المعروض من الأماكن  قلة  الناشئة عن  رها من الأماكن  المتفاقمة 
دة في الطلب عليها ، تلك الأومة التي ترتد جذورها إلى الحربين  لمقابلة الزيادة المطر 

العالميتين الأولى والثانية وما ترتب عليهما من ارتفاع أجرة الأماكن على اختلافها بعد  
فة إلى انقطاع ورود المواد الأولية للبناء ونضوبها واودياد الناوحين إلى المدن ، بالإضا

وكان أن عمد المشرع إلى مواجهة هذه الأومة بتشريعات  الزيادة الطبيعية في سكانها ،  
مؤقتة   عليها    –استثنائية  القياس  أو  تفسيرها  في  التوسع  يجوو  على    –لا  فيها  خرج 

الحد من حرية المؤجر    -  على الأخص   –القواعد العامة في عقد الإيجار مستهدفاً بها  
وا  الأجرة  تقدير  بذاتفي  القانون  بقوة  ممتداً  العقد  المدة   عتبار  عدا  الأصلية  شرو ه 

والأجرة ، غير أن ضراوة الأومة وحدتها جعلت التشريعات الاستثنائية متصلة حلقاتها ،  
متعلقة    ، المدني  القانون  واستقلالها عن  بذاتيتها  ، محتفظة  تطبيقها  في ومن  مترامية 

اتفا كل  لإبطال  العام  بالنظام  مباأحكامها  بأثر  سريانها  ولضمان  خلافها  على  شر  ق 
عقود الإيجار القائمة عند العمل بها ولو كانت مبرمة قبلها ،    رتبتهاعلى الآثار التي  
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التنظيم   قبيل  من  أحكامها  اعتبار  إلى  الأمر  وآل   ، المؤقتة  صفتها  بالتالي  ووايلتها 
ون العام ، إذ كان ذلك ،  الخاص لموضوعها مكملًا بقواعد القانون المدني باعتباره القان 

الموجهة لهذا التنظيم الخاص تقدر بقدرها ، ومعها تدور القيود النابعة    وكان الضرورة
حتى    –وجوداً وعدماً باعتبارها علة تقريرها ، وكان حق المستأجر في العين المؤجرة  

التنظيم الخاص الع  -  مع قيام هذا  بمقتضاه منفعة  إليه  ين  لا وال حقاً شخصياً تؤول 
البقاء في  وليس حقاً عينياً يرد عل  المؤجرة ، العين في ذاتها ، تعين أن يكون  ى هذه 

مكاناً  بوصفها  إليها  المستأجر  بحاجة  مرتبطاً  الإجارة  مدة  انتهاء  بعد  المؤجرة  العين 
يأويه هو وأسرته أو يباشر مهنته أو حرفته فيها ، فإذا انفكت ضرورة شغل العين عن  

رع عليه لحمايته ، ولم يعد له  الأحكام الاستثنائية التي بسطها المش  مستأجرها ، وايلته
لإرادة  بالمخالفة  للغير  عنها  النزول  ولا   ، المؤجرة  العين  في  البقاء  في  حق  بعد  من 
ثقيلة   واجبات  المستأجر  على  بإلقائها  ذاتها  التشريعات  هذه  رددته  ما  وهو   ، مالكها 

المؤج  العين  شغله  يكون  أن  ضمان  الدلي غايتها  يقوم  حقيقية  ضرورة  عن  ناشئاً  ل  رة 
التي يفرضها   القيود  عليها ، لا أن يتخذها وسيلة إلى الانتهاو والاستغلال ، ذلك أن 
يتعين أن تظل مرتبطة   أدائها لوظيفتها الاجتماعية  الملكية لضمان  المشرع على حق 

علة مشروعيتها  بالأغراض التي تتوخاها ، دائرة في فلكها ، باعتبار أن ذلك وحده هو  
كان ذلك ، وكانت سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق لا  ومناط استمرارها ، متى  

تعني ترخصه في التحرر من القيود والضوابط التي فرضها الدستور كحدود نهائية لهذا  
  التنظيم لا يجوو تخطيها أو الدوران من حولها ، وكان كل نص تشريعي لا يقيم ووناً 

الع الكاملاقة الإيجارية  للتواون في  وهو    –لة بحقوق أحد  رفيها  عن  ريق التضحية 
الحماية    –المؤجر   إهدار  الملكية ومنطوياً على  المشروعة لحق  الحدود  يعتبر مقتحماً 

القانون رقم   التي نظمها  المحاماة  المقررة لها ، وكان الأصل في مهنة    17الدستورية 
ة  مهن أنها    1984لسنة    227بالقانون رقم    بإصدار قانون المحاماة المعدل  1983  لسنة

حرة قوامها مشاركة السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وفي توكيد سيادة القانون وفي  
في   وحدهم  المحامون  ويمارسها   ، وحرياتهم  الموا نين  حقوق  عن  الدفاع  حق  كفالة 

ولتح   ، القانون  وأحكام  لضمائرهم  إلا  ذلك  في  عليهم  سلطان  ولا  هذا  استقلال  قيق 
المشرع ق  -  الغرض حظر  ما  المادة  وعلى  القانون    14ررته  هذا  بينها    –من  الجمع 
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من    51وبين الأعمال التي عددتها والتي قدر المشرع منافاتها لها ، كما كفل بالمادة  
أعضاء   أحد  بمعرفة  إلا  مكتبه  تفتيش  أو  محام  مع  التحقيق  جواو  عدم  القانون  ذلك 

يجز ولم   ، العامة  المادة    النيابة  من  الأولى  الفقرة  بنص  على    55كذلك  الحجز  منه 
ذلك   كان  متى   ، المهنة  مزاولة  في  المستخدمة  محتوياته  وكافة  وكانت  ،  مكتبه 

النصوص التي أوردها قانون المحاماة على النحو السالف بيانه تتضافر مع غيرها من  
المحاماة والت  توجهها نحو دعم مهنة  التي بسطها في مجال  أداء النصوص  مكين من 

يكفل إرساء سيادة القانون ، وبمراعاة ما يقتضيه تنظيم أصول  رسالتها على الوجه الذي 
المادة   من  الثانية  الفقرة  فإن   ، بها  للنهوض  سعياً  النص    –منه    55المهنة  وهي 

فيه   المطعون  التي    –التشريعي  الأحكام  مجموع  عن  منفصلة  بابها  في  غريبة  تبدو 
ة المحاماة ، وهو تنظيم خاص  قانون ، منافية للتنظيم المتكامل لمهن اشتمل عليها هذا ال

توخى تحديد حقوق المحامين وواجباتهم بصورة دقيقة بما لا يخرج على أصول المهنة  
التي ترم  بمتطلباتها محددة على ضوء الأغراض  المهنة إلى بلوغها ،    يأو يخل  هذه 

المادة   الثانية من  الفقرة  انفصال  المطعون عليها    –  55بما مؤداه  عن    –في جوانبها 
حكام التي تقتضيها مزاولة مهنة المحاماة والقيام على رسالتها ، ذلك أنها تقرر لكل  الأ

ولو كانوا    –ولورثته من بعده    -  ولو بعد تخليه حال حياته عن مزاولة المهنة  -  محام
 ، المحامين  غير  ا  -  من  لحقوق  كامل  إسقاط  على  تنطوي  استثنائية  لمالك  مزية 

لمجلوبة على المضرة المدفوعة بالمخالفة لمبادئ الشريعة  المرتبطة بها ، وتقدم المنفعة ا
الإسلامية ، ويظهر ذلك على الأخص من وجهين : أولهما أن الفقرة المطعون عليها  

المادة   استهدفتها  التي  الإيجارية  العلاقة  في  التواون  موجبات  كلية  من    20تتجاهل 
رقم   بتأجير  1981سنة  ل  136القانون  قام  من  بحرمانها  لآخر  ي عين    وذلك  ملكها 

من    %50من الحصول على    –دون غيره من المؤجرين    -  لاستخدامها مكتباً للمحاماة
مقابل التناول إذا أراد إنفاذه ومن الانتفاع بالعين إذا أراد إهداره مقابل أداء هذه القيمة ، 

أن عليها  المطعون  الفقرة  مؤدى  أن   : إيجار    ثانياً  ورثته عن حق  أو  المحامي  تناول 
قائماً ومستمراً  الإيجار  يظل عقد  إذ   ، بغير رضاه  المالك  نافذاً في حق  يعتبر  مكتبه 
لمصلحة المتناول إليه ، ودون مقابل يؤديه المتناول إلى المالك ، ولو كان المتناول إليه  

شريطة أن    –كان نوعها    أياً   –لا يزاول مهنة المحاماة بل مهنة أخرى أو يمارس حرفة  



  قضائية دستورية   11لسنة   25الطعن رقم  26

 فهرس الموضوعات 

مقلقة   غير  مخالفة  تكون  على  ينطوي  الوجهين  وكلا   ، بالصحة  مضرة  أو  للراحة 
التي   بالأغراض  له من صلة  ليس  فيه  المطعون  التشريعي  النص  أن  ذلك  للدستور ، 
يتوخاها تنظيم مهنة المحاماة أو التمكين من أداء رسالتها ، هذا بالإضافة إلى إسقا ه 

لمن يمارسون مهنة    ة ة مالية بحت لمالك وتجاهلها بتمامها تغليباً لمصلح الكامل لحقوق ا
بذاتها هي مهنة المحاماة ، ولا يدخل ذلك في نطاق التنظيم التشريعي لحق الملكية ،  
بل هو عدوان عليها لا يختار أهون الشرين لدفع أعظمهما ، بل يلحق بالمؤجر وحده  

ق في  الأمر الحقو   يصد الشرعية التي ينظم ولالضرر البين الفاحش منافياً بذلك المقا
نطاقها ، ومجاوواً الحدود المنطقية لعلاقة إيجارية كان ينبغي أن تتواون فيها المصالح  
المشروعة لأحد   للمصالح  مناقض  اتجاه  في  كلية  الميزان  ينحدر  أن  ، لا  دقيقاً  تواوناً 

الغير بعد انتفاء حاجة   رفيها ، وهي حدود لا يجوو تخطيها بالنزول عن العين إلى  
إليها به مستأجرها من دونه وأياً   المتناول  كان    ، ورغماً من مالكها ، وبمقابل يختص 

من  امقد مزيداً  يوفر  عليه  المطعون  التشريعي  النص  بأن  القول  في  محاجة  ولا   ، ره 
في   المحامين  لدور  تقديراً  بعدهم  من  ولورثتهم  المهنة  اعتزالهم  عند  للمحامين  الرعاية 

فا محاجة  لا   ، الموا نين  حقوق  عن  على  لدفاع  المحامين  قيام  أن  ذلك   ، ذلك  ي 
بتبعاتها ونهوضهم  الأصلية  كفلها    ،   واجباتهم  التي  الحماية  لإهدار  سنداً  يصلح  لا 
المادتين   الملكية في  الملكية الخاصة    34،    32الدستور لحق  منه وهما تكفلان دعم 

المستغل وتقرر   يممثلة ف المال غير  ،  جتماعية  ان صونها في إ ار وظيفتها الارأس 
وباعتبار أن الحماية الدستورية لحق الملكية تمتد إلى عناصره المختلفة ويندرج تحتها  
أو غير مباشر   له واستغلاله استغلالًا مباشراً  أعد  للشيء في كل ما  المالك  استعمال 

 جنياً لثماره .  
ية ما قررته الفقرة الثانية من  وحيث إنه متى كان ذلك ، تعين الحكم بعدم دستور 

من جواو نزول    1983لسنة    17انون المحاماة الصادر بالقانون رقم  من ق  55المادة  
المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة 

في بالصحة ، لما ينطوي عليه التناول عن الإجارة    حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة
لتي كفل الدستور حمايتها في المادتين  هذه الأحوال من عدوان على الملكية الخاصة ا
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منه ، وبما مؤداه ووال الآثار القانونية التي يرتبها النص المطعون فيه على    34،    32
   دستورية .هذا التناول ترتيباً على بطلانه في ذاته من الناحية ال

 فلهذه الأسباب 
د  بعدم  المحكمة  الثان حكمت  الفقرة  المادة  ستورية  من  قانون    55ية  من 
وذلك فيما قررته من جواز نزول   1983لسنة    17المحاماة الصادر بالقانون رقم  

أو   ي المحام  الحرة  المهن  من  المحاماة  غير  لمزاولة  مكتبه  إيجار  عن  ورثته  أو 
ثار  لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة ، وما يرتبه هذا النص من آ 

مائة   ومبلغ   ، المصروفات  الحكومة  وألزمت   ، إليه  المشار  التنازل  على  قانونية 
 .  جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
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 1995من مارس سنة  18جلسة 
 س الةةمحكمةةةئةير  عةوض المةرعةوض محمةد  /الدكتور   برئاسةة السةيد القاضةي

 يفةةاروق عبةةد الةةرحيم غنةةيم وعبةةد الةةرحمن نصةةير وسةةام /القضةةةاة  وعضةةوية السةةادة
محمةود منصةور ومحمةد عبةد القةادر   يسةي  الةدين وعةدل  يفرج يوسف ومحمةد علة

 .   أعضاء عبد الله

(4)  

 " دستورية  "  القضائية 9لسنة  6الطعن رقم 
 المحكمة

 والمداولةبعد الا لاع على الأوراق ، 

تتحصل   -يفة الدعوى وسائر الأوراق  على ما يبين من صح   -حيث إن الوقائع  
، استأجر المدعى عليه الثالث من المدعين   1969ي أنه بتاريخ الأول من مارس سنة  ف 

  ، بمدينة نصر القاهرة لاستعمالها سكنا خاصا    ... شارع  ...  شقة يملكونها بالعقار رقم  
أقاموا ض  فقد   ، الرابع  للمدعى عليه  وتناوله عنها  لها  بتركه  الدعوى  وإذ فوجئوا  دهما 

الشقة   1984لسنة    ... رقم   من  بإخلائهما  الحكم  بطلب   ، القاهرة  شمال  إيجارات 
 المدعينفأقام المدعى عليه الرابع دعوى فرعية  لب فيها إلزام    ،وتسليمها إليهم خالية  

لسنة   49من القانون رقم    29إلى المادة    هذه الشقة ، استناداً بتحرير عقد إيجار له عن  
المستأجر ، بمقولة إنه ن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك و في شأ   1977

وإذ دفع المدعون أثناء   ،  1975شقيق لزوجة مستأجرها الأصلي وأقام معه بها منذ سنة  
الما نص  دستورية  بعدم  الموضوعي  النزاع  لهم   29دة  نظر  وصرحت   ، إليها  المشار 

 دم الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .محكمة الموضوع باتخاذ إجراءات الطعن بع 

المادة   إن  رقم    29وحيث  القانون  وبيع    ي ف  1977لسنة    49من  تأجير  شأن 
أنه   على  تنص  والمستأجر  المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  الإخلال    " الأماكن  عدم  مع 

ركه  عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو ت   ي ينته  من هذا القانون ، لا  8ادة  بحكم الم
  ى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حت   يده أو أالعين ، إذا بقى فيها ووجته أو أولا
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مصاهرة حتى الدرجة    أو   وفيما عدا هؤلاء من أقار  المستأجر نسباً   .الوفاة أو الترك  
المسكن مدة سنة على الأقل سابقة    يلاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فالثالثة ، يشترط  
المست  وفاة  أقل    أجرعلى  أيتهما  للمسكن  مدة شغله  أو   ، العين  تركه  كانت    .أو  فإذا 

العقد بوفاة   يفلا ينته   يأو حرف  يأو مهن   يأوصناع  ي العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجار 
استعمال العين بحسب    ي ثته وشركائه فالمستأجر أو تركه العين ، ويستمر لصالح ور 

بتح   يوف   .الأحوال   المؤجر  يلتزم  الأحوال  فجميع  الحق  لهم  لمن  إيجار  عقد    ي رير 
  " . ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد   . شغل العين  ي الاستمرار ف 

بمقولة   قبولها  بعدم  الماثلة  الدعوى  دفعت  الدولة  قضايا  هيئة  إن  النص إوحيث  ن 
ع امتداد  قيد  أنه  ذلك   ، المستأجرين  لا  المؤجرين  لمصلحة  تقرر  عليه  قد  المطعون 

العين    ي ف  -الإيجار   تركه  أو  المستأجر  وفاة  ودرجة    -حالة  بالمساكنة  تتعلق  بقيود 
أن يكون    -وأولاده ووالديه    ي بالنسبة لغير ووجة المستأجر الأصل  -القرابة ، إذ اشترط  
الثالثة نسباً   عقد الإيجار قريباً المستفيد من امتداد   الدرجة  أو مصاهرة ، وأن    له حتى 

تقل عن سنة سابقة على الوفاة أو الترك ،    المؤجرة مدة لا   العين  يفه  ل  يكون مساكناً 
استمرار عقد الإيجار لهؤلاء ، جاء   بما مؤداه أن  أقل ،  أيتهما  للمسكن  أو مدة شغله 

الت   محا اً  تنتف   ي بالقيود  مما   ، المدعين  لصالح  المشرع  مصلحتهم    يفرضها  به 
  الدعوى الراهنة . يالشخصية المباشرة ف

 -شرط لقبول الدعوى الدستورية    يوه  -مصلحة الشخصية المباشرة  إن الوحيث  
الدعوى الموضوعية ، وذلك   ي منا ها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة ف

الطلبات الموضوعية المرتبطة   ي لمسألة الدستورية لاوماً للفصل فا   ي بأن يكون الحكم ف
الموضوع   محكمة  على  والمطروحة   ، الموضوع  . بها  النزاع  وكان   ، ذلك  كان   يمتى 

 ياسترداد العين المؤجرة بعد أن تركها مستأجرها الأصل  ييدور حول أحقية المدعين ف 
لمدعين دعواه الفرعية لإلزامهم بأن لشقيق ووجته ، وكان هذا الشقيق قد أقام بدوره ضد ا 

مجال تطبيقه   يفيحرروا لصالحه عقد إيجار جديد ، وكان إبطال النص المطعون عليه  
قد  الشقيق  ذلك  أن  باعتبار  المدعين  إلى  المؤجرة  العين  تعود  أن  مؤداه   ، إليه  بالنسبة 

ماثلة تكون الدعوى ال   ي صار شاغلًا لها بغير سند ، فإن مصلحتهم الشخصية المباشرة ف 
 بالرفض .   قائمة ، ويكون الدفع بعدم قبولها على غير أساس حرياً 
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ره من أحكام تتعلق بالأعيان  فيما قر   -المطعون عليه  وحيث إن البين من النص  
السكنى   لأغراض  الت   -المؤجرة  الزوجة  عدا  فيما  إيجار    يأنه  عقد  لصالحها  يستمر 

نت مدة إقامتها مع ووجها فيها ، فإن غيرها  كا  ووجها بعد تخليه عن العين المؤجرة أياً 
  ي مستأجرها الأصل  يعد تخل هذه العين ب  ييبقون ف  من أقرباء هذا المستأجر مصاهرة لا

لها    -عنها   أصليين  مستأجرين  قرابتهم    -وبوصفهم  تكون  أن   : أولهما  بشر ين  إلا 
وثانيهما : ألا تكون    ، الدرجة الثالثة    يبالمصاهرة لهذا المستأجر حتى درجة معينة ، ه 

ا يتخلله  كان يشغلها عرضية أو عابرة أو مؤقتة ، بل مستقرة لا  يالعين الت   يإقامتهم ف
وأنانقط  ، فلا  اع غير عارض   ، الاستيطان  بنية  يُداخلها    تقترن  أو  يشوبها غموض 

، المؤجر    توقياً   خفاء  على  منها  المقصود  وانبهام  أمرها  دوماً   ، لالتباس  أن   ويجب 
تقل عنه حتى يمكن الاحتجاح   لا   محدداً   ومناً   -بأوصافها تلك    -تستغرق إقامتهم فيها  

به  لمطعون فيه ، أن يكون هؤلاء للنص ا   إذ يجب وفقاً   ،ا  بها على المؤجر ومجابهته 
بها   أقاموا  التخل   -متخذين منها    -الأقرباء قد  تاريخ  على وجه   سكناً   -عنها    يوحتى 

عنها ،   ي المستأجر الأصل   ي الاعتياد لمدة تستطيل على الأقل إلى سنة سابقة على تخل
  . هما أقل شغل خلالها هذه العين ، أيت  ي أو لمدة تماثل المدة الت 
شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير   ي ف  1981لسنة    136نون رقم  وحيث إن القا 

منه على   18المادة    ي وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، قد نص ف 
العقد  ي يجوو للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها ف  لا  " أنه 

ا  الأسبا   لأحد  :  إلا  ث   ...   -لأتية  إذا  المكان )ج(  عن  تناول  قد  المستأجر  أن  بت 
؛ أو   يصريح من المالك للمستأجر الأصل   يالمؤجر أو أجره من البا ن بغير إذن كتاب 
نهائياً  الاستغناء عنه  بقصد  للغير  الت   تركه  بالحالات  دون إخلال  فيها   ي ، وذلك  يجيز 
مفروشاً  المكان  تأجير  للمستأجر  الت   القانون  أو ناول عن أو   ، البا ن  تأجيره من  أو   ، ه 

 . "   1977لسنة    49من القانون رقم    29لأحكام المادة   القربى وفقاً   ي تركه لذو 
الت  القاعدة  إن  المادة    يوحيث  جواو   18أرستها  على  دلت  وإن   ، إليها  المشار 
للس  المؤجرة  العين  الأصل إخلاء  المستأجر  تخلى  إذا  هذه   يكنى  أن  إلا   ، للغير  عنها 

من  ال  استثناء  تقيم  ذاتها  هذا مادة  تركها  كلما  إخلائها  امتناع  مؤداه   ، القاعدة  تلك 
 يف  1977لسنة    49من القانون رقم    29المستأجر لصالح الأقرباء الذين عينتهم المادة  
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المؤ  بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  تأجير  الت شأن  وبالشروط   ، والمستأجر   ي جر 
 حددتها . 

إنه متى كان  الماثل لا   ما   وحيث  الطعن  نطاق  فإن   ، فيما قررته   تقدم  ينحصر 
المشار إليه ، من استمرار عقد إيجار العين  1977لسنة  49من القانون رقم   29المادة 
الأصل  المؤجرة  المستأجر  أقرباء  تخ   ي لصالح  الثالثة رغم  الدرجة  حتى  هذا   ي لمصاهرة 

 18تبنتها المادة    ي الت  لأحكام ذاتها المستأجر عنها ، وإنما يمتد هذا النطاق كذلك إلى ا 
 . -عينها    -، لصالح هذه الفئة  1981سنة    136من القانون رقم 

المدعين ينعون على النص المطعون فيه ف  المتقدم مخالفته   يوحيث إن  النطاق 
المصدر   يالشريعة الإسلامية ه   ئبأن مباد   يتقض  يلحكم المادة الثانية من الدستور الت 

من عدة وجوه : أولها : أن الشريعة الإسلامية وإن حثت على ، وذلك    للتشريع   يالرئيس 
اعتداد ومن ثم يكون    .تعتبر أقار  أحد الزوجين أقرباء للآخر    صلة الرحم ، إلا أنها لا

مخالفاً  المصاهرة  بقرابة  عليه  المطعون  فقهاء   .للدستور    النص  إجماع  أن   : ثانيها 
 ةالإيجار ينصب على استئجار منفعة لمدة مؤقت الشريعة الإسلامية منعقد على أن عقد  

يحق للمؤجر بانتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستأجرها ، بما مؤداه امتناع تأبيد هذا 
عل   .العقد   يقوم  عقد  من   ، فيه  المطعون  بالنص  ينقلب  الإيجار  عقد  أن   : ى ثالثها 
انت   ي التراض  بعد  العين  تأجير  على  المؤجر  فيه  يُحمل  عقد  إلى  إلى ،   ، إجارتها  هاء 

 .يتصور أن يُقحم عليها  في الإجارة ، بل يعد غريباً عنها ، ولا   شخص لم يكن  رفاً 
ظل العمل بأحكام القانون رقم    ي وحيث إن الدعوى الموضوعية كانت قد أقيمت ف 

 .    1980مايو سنة    22  ي صادر بعد تعديل الدستور ف المشار إليه ، ال   1981سنة  ل   136
لإسهامها   ته لدور الملكية الخاصة ، وتوكيداً إعلاء من جه  -  حيث إن الدستور

أجنبياً   و نياً   -كفل حمايتها لكل فرد    -  يصون الأمن الاجتماع  يف أم  ولم   -  كان 
عل إلا  بها  المساس  وف  ىيجز   ، الاستثناء  الت   يسبيل  ،  يقتضيها    ي الحدود  تنظيمها 

حبها ، بذل من أجلها الوقت إلى جهد صا  -الأعم من الأحوال    ي ف  -باعتبارها عائدة  
بما قدره ضرورياً والع إنمائها ، وأحا ها  المتواصل على  بالعمل    رق والمال ، وحرص 

من خلالها    للتنمية أهم أدواتها ، محققاً   التقدم ، كافلاً   ى بها الطريق إل  لصونها ، مُعبداً 
  يف   رير ، مطمئناً إليها لتوفر ظروفاً أفضل لحرية الاختيار والتق  إرادة الإقدام ، هاجعاً 



  قضائية دستورية   9لسنة  6الطعن رقم  32

 فهرس الموضوعات 

عليها ليختص دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها ،    كنفها إلى يومه وغده ، مهيمناً 
يرده عنها معتد ، ولا ف  فلا  ،  شأنها خصيم    ييناجز سلطته  لها  ناقل  بيده سند  ليس 
تُعينها على    يخرين ، وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها الت ليعتصم بها من دون الآ 

بانتقاصها من أ رافها . ولم    ض الأغيار لها سواء بنقضها أو دورها ، وتقيها تعر أداء  
جردها  أن ينال المشرع من عناصرها ، ولا أن يُغير من  بيعتها أو ي   يبالتال  يعد جائزاً 

عن أجزائها أو يدمر أصلها ، أو يقيد من مباشرة الحقوق    من لواومها ، ولا أن يفصلها
ف  يالت  عنها  تفقد  ضرو   غير  يتتفرع  ذلك  ودون   . الاجتماعية  وظيفتها  تقتضيها  رة 

على كيانها أدخل    ، وافتئاتاً   الملكية ضماناتها الجوهرية ، ويكون العدوان عليها غصباً 
 . إلى مصادرتها 

يجوو التعامل   ييث إن من المقرر كذلك أن حق الملكية من الحقوق المالية الت وح 
تتعدد روا  قاعدتها  اتساع  وبقدر   . نهراً فيها  لتشكل   ، استخداماتها  وتتنوع   ، يتدفق   فدها 

يجوو إهدارها أو التفريط فيها أو بعثرتها تبديداً لقيمتها ،   لا   ي بمصادر الثروة القومية الت 
يخل بالتواون بين نطاق حقوق الملكية المقررة عليها ، وضرورة تقييدها   تنظيمها بما   ولا 

في إ ار النظم   -خرين . ذلك أن الملكية  الآ   نأياً بها عن الانتهاو ، أو الإضرار بحقوق 
الت  الدولة    ي الوضعية  الفردية وتدخل  بين  تعد حقاً   -تزاوج  عصية   ي ، ولا ه   مطلقاً   لم 

. وليس لها من الحماية ما يجاوو الانتفاع المشروع بعناصرها .   يالتنظيم التشريع  ى عل 
يتحدد   وظيفة لا  ي عية . وهومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتما 

الملكية ،  نفسها تحكماً ، بل تمليها  بيعة الأموال محل  نطاقها من فراغ ، ولا تفرض 
بيئة   يمعين ف  يرصدها عليها ، محددة على ضوء واقع اجتماع   يينبغ   يوالأغراض الت 

المشرع   هذه الدائرة ، وتقيداً بتخومها ، يفاضل   إ ار  ي بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها . وف
ا  ضوء  على  ويرجح   ، البدائل  الت بين  أجدر   يلمواونة  المصالح  من  يراه  ما   ، يجريها 

 ي ذلك بوجه خاص بالقيم الت   يف   تور ، مستهدياً بالحماية وأولى بالرعاية وفقاً لأحكام الدس 
ف الجماعة  إليها  الت   يتنحاو  القيود  أن  وبمراعاة   ، تطورها  مراحل  من  بذاتها   ي مرحلة 

الدس  ا يفرضها  للحد من إ لاقها ، لا تور على حق  بل   لملكية  لذاتها ،  تعتبر مقصودة 
 الفرد والجماعة .   غايتها خير
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ف الإسلامية  الشريعة  إن  تبديل  م   ي وحيث  التي لا  الثابتة  الكلية وأصولها  بادئها 
، لا إلى الله    فيها  الأموال جميعها مردها  أن  فيها  أن الأصل  ذلك  تقدم .  ما  تناقض 

أنش  ، مستخلفاً تعالى   ، ومرجعها  معادها  وإليه   ، وبسطها  عباد   أها  عهد    ةفيها  الذين 
ف  عما  مسئولين  وجعلهم   ، الأرض  بعمارة  الأمو   يإليهم  من  لاأيديهم  أو    ال  يبددونها 

  . وليس ذلك إلا   "نفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه  أو   ". يقول تعالى    يستخدمونها إضراراً 
الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق    يلول  وتكليفاً البا ل ،    يعن الولوغ بها ف  نهياً 

مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها    ي المقاصد الشرعية المتوخاة منها . وه
بحقوق    عبثاً  تخل  أو  الجماعة  تناقض مصالح  متخذاً  رائق  أو  عدواناً  أو  إسرافاً  أو 

لول وكان   . بالاعتبار  أولي  بالتال  يللغير  دفن  أ  يالأمر  على  قدر يعمل  الضرر  ع 
  ي يفيد إلا ف يزيد من الضرر ولا  الإمكان ، وأن يحول دون الإضرار إذا كان ثأراً محضاً 

الت  الدائرة  تزاحم    يتوسيع  فإذا   . الفاحش  البين  الضرر  كذلك  يرد  وأن   ، إليها  يمتد 
لاوماً  أهونهما  تحمل  كان   ، القبول   ضرران  ذلك  تحت  ويندرج   . لأعظمهما  اتقاء 

لر با الخاص  ثم    -  ي د ضرر عام . وينبغلضرر  الملكية إ ار    -من  يكون لحق  أن 
باعتبارها كذلك    يمحدد تتواون فيه المصالح ولا تتنافر ، ذلك أن الملكية خلافة ، وه

تفرضها على الملكية ، الحدود    يتعكس بالقيود الت   يتضبطها وظيفتها الاجتماعية الت 
وه  . سلطاتها  لممارسة  التزامود  حد  يالمشروعة  يُخرج  يجب  عليها  العدوان  لأن   ، ها 

 . كفلها الدستور لها   يالملكية عن دائرة الحماية الت 
بعض جوانبها  يوحيث إن المشرع نظم بالنص المطعون فيه ، العلاقة الإيجارية ف 

مصاهرة حتى الدرجة  ياستمرار أقرباء المستأجر الأصل   -حددها   ي بالشروط الت   - كافلاً 
بالعين  يالثالثة ، ف  الت   السكنى  نهائياً   يالمؤجرة  ثم تخلى  المستأجر ،   كان يشغلها هذا 

 ارتبط بها .   ي بذلك الإجارة الت  عنها بقصد عدم العودة إليها ، مُنهياً 
مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية   ي سلطة المشرع ف  ي وحيث إن الأصل ف

يكون الانتفاع أن  ها لضمان  يجوو تخطي   لم يفرض الدستور على ممارستها قيوداً لا   ما 
مادته   ي كفلها الدستور لحق الملكية ف   ي، وكانت الحماية الت   وفعالاً   بتلك الحقوق مفيداً 

الت  الملكية  تلك  منا ها   ، والثلاثين  ولا   لا  ي الثانية   ، الاستغلال  على  يتعارض   تقوم 
 تمليها  ي الت   تنافى مقاصدها الأغراض   استخدامها مع الخير العام لجموع الموا نين ، ولا
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ف  المشرع  وكان   ، الاجتماعية  الإ  يوظيفتها  العلائق  تنظيم  من مجال  قرر  وإن  يجارية 
يجوو أن   للتواون بين أ رافها ، إلا أن هذا التواون لا  النصوص القانونية ما ارتآه مُحققاً 

مماراة فيها ،   أو سراباً ، بل يجب أن يعكس حقيقة قانونية لا  أو منتحلاً   يكون صورياً 
التنظي  التشريع ليكون  ف   يم  المؤجرين والمستأجرين  ،   متحيفاً   لا   دائرتها منصفاً   يلحقوق 

دل   ي يجوو بالتال   بأهدابها الشكلية . ولا   الحقائق الموضوعية ، وليس متعلقاً   متعمقاً  أن يُع  
  على حقوق أحد أ رافها أو انحرافاً   كاملاً   المشرع من إ ار هذه العلائق بما يمثل افتئاتاً 

ممارس ضو   عن  الت ابط  النصوص  أمر  آل  وإلا   ، خلال   يتها  من  البطلان  إلى  أقرها 
يفرضها المشرع على حق   ي مباشرة الرقابة القضائية على دستوريتها ، ذلك أن القيود الت 

لإثراء مستأجر العين وإفقار مالكها ، ولا أن يحصل   يجوو أن تكون مدخلاً   الملكية لا 
مواجهة المؤجر ، وإلا   ي ف  ي يسوغها مركزه القانون   من خلالها على حقوق لا  المستأجر 

 .حض تقريرها على الانتهاو ، وكان قرين الاستغلال 
تقدم يؤيده أمران : أولهما ، أن الأصل هو أن يتحقق التضامن بين   وحيث إن ما 

وال  ولا المؤجر  مصالحهما  تتوافق  وأن   ، الاجتماعية  الوجهة  من  من   تتنافر   مستأجر 
الاقتصا  كل الوجهة  كان  وإلا   ، حرباً   دية  الآ  منهما  حقه على  لأكل  الفرص  يهتبل  خر 

أن يميل ميزان التواون بينهما لتكون الحقوق المقررة لأحدهما   ي يجوو بالتال  ولا  . بالبا ل  
 -وهو المستأجر    -ن المتصور أن يكون مغبون الأمس  إجحافاً وإعناتاً وقهراً ، وليس م 

،  لكفته لتكون أكثر ثقلاً  للمواوين ترجيحاً  وقلباً  ع شططاً ، ولا أن يكون تدخل المشر   غابناً 
ثانيهما ، أن النص  .عن اتصال التعاون بينهما   وليحل الصراع بين هذين العاقدين بديلاً 

التشريع  تحت  يندرج  كان  وإن   ، فيه  الت المطعون  الاستثنائية  المشرع   ي ات  بها  تدخل 
معروض من الأماكن المهيأة للسكنى ، إلا لمواجهة الأومة المتفاقمة الناشئة عن قلة ال 

تفسيرها أو القياس   ي يجوو التوسع ف   لا  يالت   -ة لتلك التشريعات  أن الطبيعة الاستثنائي 
لها ، واعتبر أحكامها درج المشرع على تنظيم العلائق الإيجارية من خلا   ي والت   -عليها  

وليضمن سريان   ، اتفاق على خلافها  العام لإبطال كل  النظام  مباشر على من  بأثر  ها 
بها   العمل  عند  القائمة  الإجارة  قبلها    ولو   -عقود  مبرمة  من   لا  -كانت  تعصمها 

ولا  ، للدستور  الرقابة   الخضوع  مجال  من  الت   تخرجها  المحكمة   يالقضائية  تباشرها 
الدستورية العليا على دستورية النصوص القانونية جميعها . بل يجب اعتبارها من قبيل 
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ص لموضوعها ، وأن يكون مناط سلامتها هو اتفاقها مع أحكام الدستور . التنظيم الخا 
أن تقدر الضرورة الموجهة لهذا التنظيم الخاص بقدرها ، وأن تدور معها   يويجب بالتال 

ترتبط بها وترتد إليها ، باعتبارها مناط مشروعيتها ، وعلة   يتلك القيود الت   وعدماً   اً وجود 
 .استمرارها 

استعمالها مصدره العقد   ي حق مستأجر العين فقرر كذلك ، أن  وحيث إن من الم
الحق    دائما . ولا  بقوانين   -وال هذا  أبعاده  الخاص وتحديد  التنظيم  قيام هذا  حتى مع 
 يءيلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بش  اً شخصياً حق   -استثنائية  

ينحل إلى سلطة مباشرة على العين   عينياً   معين مدة معينة لقاء أجر معلوم . وليس حقاً 
بقاء  يكون  أن  ذلك  ولاوم   . مؤجرها  من  تدخل  دون  مستأجرها  يمارسها  ذاتها  المؤجرة 

يأويه هو وأسرته . فإذا تخلى   لها بوصفها مكاناً بضرورة شغ   العين فيها مرتبطاً   مستأجر
كان  ر  التي  الإجارة  إنهاء  بذلك عن قصده  وأفصح   ، لها  تاركاً  وايلته   فاً عنها   ، فيها 

بسطها المشرع عليه لحمايته ، ولم يعد لغيره إحياء حق أصبح   يالأحكام الاستثنائية الت 
عنها ،   ي مستأجر العين الأصل   ي تخل يؤيد ذلك أن    يولد نبتاً   منقضياً ، ذلك أن العدم لا 

لمؤجر لقيام حق ا   مبرراً   يأن يكون هذا التخل   يبالتال   ي ، وكان ينبغ  هجرها نهائياً   ي يعن 
 ي لب إخلائها بعد انقطاع اتصال هذا المستأجر بها ، ولأن القيود الاستثنائية الت   ي ف 

ال  غايتها   ، الإسكان  أومة  إبان  الإيجارية  العلائق  المشرع  بها  تصاعدها نظم  من  حد 
. وه تفاقمها  ولا   ي وغلواء  بقدرها  تقدر  أن   بعد ضرورة  إلا   . دواعيها  تجاوو  أن  يجوو 
بالنص  آثر  يمنح    المشرع  أن  فيه  الت   -المطعون  استثنائية   -حددها    يبالشروط  مزية 

يجوو أن يمسها المشرع   لا  يلمجالاتها الحيوية الت   يقتحم بأبعادها حق الملكية ، انتهاكاً 
الأصل   إخلالاً  مستأجرها  من  بموجبها  تنتقل  المؤجرة  العين  منفعة  أن  ذلك   . إلى   ي بها 

 يل ة الثالثة ، ليحل هؤلاء محل المستأجر الأص غيره من أقربائه بالمصاهرة حتى الدرج 
الت   ي ف  يشغلها    ي العين  فلأ   -كان  الأمر  هو  مثلما  بينهما  تم  تعاقد  على  شأن   ي بناء 

بعد مزية يتعذر أن   ي بل بقوة القانون . وه  -التأجير من البا ن أو التناول عن الإجارة  
أ   ، ابتداء  تقريرها  إلى  المتعاقدان الأصليان قد قصدا  أنهما عبرا  يكون  أو   -و  صراحة 

إرادتيهما    -  ضمناً  أن  ذلك   ، تراضيهما عليها  مفترضة    -عن  أم  كانت   لا   -حقيقية 
انصرافها إلى إقحام أشخاص على العلاقة الإيجارية هم   ى اتجاهها أو يمكن أن تُحمل عل 
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غرباء عنها ، ومعاملتهم كأصلاء فيها وإن كانوا دخلاء عليها . وليس من المتصور أن 
 -  ونهائياً   -قد عطل مختاراً    -الأعم من الأحوال    ي وهو يملكها ف   -كون مؤجر العين  ي 

الت  واستغلال  ي الحقوق  باستعمالها  غير تتصل  أو  مباشر  بطريق  ذلك  كان  سواء   ، ها 
 . مباشر

جلياً  يبدو  تقدم  ما  إن  أن    وحيث   ، أولهما   : أمرين  خلال  من  خاص  بوجه 
للنص المطعون فيه ،    هم منفعة العين المؤجرة وفقاً الأقرباء بالمصاهرة الذين تؤول إلي
من    انتهاواً ، ومتخذين    متربصين بالمؤجر ختالاً   ي يتحايلون عادة مع مستأجرها الأصل 

الت للمدة  فيها  مو ئاً   ي إقامتهم   ، المشرع  لا   تطلبها  سيطرتهم  تحت  ينتزعها    لإبقائها 
  يراً ، فلا بعضهم لبعض ظه   عليها ، ليكون   منهم أحد ، بل تتصل أيديهم بها تعاقباً 

ينفكون عنها أو يبرحونها . ومن ثم يكون الاصطناع  ريقهم للتسلط عليها والانفراد 
من   ،  بها  فيه  المطعون  النص  عينهم  الذين  الأقرباء  أن   ، ثانيهما   . مؤجرها  دون 

كان    ي المتعاقد على الإجارة عنها إلى مستأجرين أصليين للعين الت  ي ينقلبون بعد تخل 
ذا هجرها هؤلاء بعدئذ بقصد تركها وعدم العودة إليها ، كان لمن شاركوهم لها . فإ يشغ 

الت   -سكناها   النص    ي بالشروط  فيه  بينها  إيجار   -المطعون  تحرير عقد  يطلبوا    أن 
  ليطرد اتصال أجيالهم بها لا   -وبوصفهم كذلك مستأجرين أصليين لها    -بأسمائهم  

  ي ولو كان ف   -  اً تُرد لصاحبها أبد   د الأول . فلا يفارقونها ، ولو بعد العهد على العق 
إليها   الاحتياج  يتداولونها لا   ما   -أمس  بيد من  عنها . وليس  يتحولون    ظل ومامها 

تعظيماً  إلا  الت  ذلك  العينية  بالحقوق  يلحقها  أن  يكاد  صاحبها   ي لحقوقهم  يباشر 
ه فوائده دون  ء معين ليستخلص مني سلطة مباشرة على ش   -للقانون    ووفقاً   -بموجبها  
اتصال    ي أن  رفيها ف   ما يناقض خصائص الإجارة باعتبار   ة من أحد ، وهو وسا  

اقتضى ض  لحقوقهما وواجباتهما . وه دائم  وال مدتها مما  تحديداً  فوق هذا   ي بطها 
الش  منفعة  على  للمستأجر ي تقع  ترتب  ولا   ، ملكيته  على  لا  المؤجر  الحقوق    غير   ء 

   الشخصية يباشرها قبل المدين . 
الحقوق  مرتبة  إلى  المؤجر  بحقوق  كذلك  ينحدر  فيه  المطعون  النص  إن  وحيث 

تقوم إلى جانبها أو تتكافأ معها ،   انيها ولا تد   عليها مصالح لا   محدودة الأهمية ، مرجحاً 
ترتيباً  مؤبداً  حرماناً  منها  العين  مؤجر  حرمان  حمايتها  إلى   ومآل  منفعتها  انتقال  على 
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لا   ي ف  ممتداً   متصلاً   متتابعاً   انتقالاً   الغير انتقال  بعد  وهو   ، الزمن  بإرادة    أغوار  يعتد 
ف  الحقيق  ي المؤجر  ف  .   ي معدنها  يقوم  شيوعاً   ي بل  الأكثر  على   صوره  التحايل  على 

 ، بالإجارة عن حقيقة مقاصدها  التواء  يعد  ما  ، وهو  المؤجر  والتدليس على   ، القانون 
عن الحق ،   انحرافاً   ، وإقحاماً لغرباء عليها   يجوو أن يختل بين أ رافها  وإهداراً لتواون لا 

 ونكولًا عن الصالح العام . 
ص المطعون فيه ينحل إلى عدوان على الملكية  وحيث إن ما تقدم مؤداه أن الن 

يندرج تحت تنظيمها ، بل يقوم على    من خلال نقض بعض عناصرها . وهو بذلك لا 
ف للحق  كامل  مُلح   يإهدار   ، واستغلالها  الضرراستعمالها  وحده  بالمؤجر  البين    قاً 

بذاتها من    منحها لفئة  -مداها    يبعيدة ف  -الفاحش ، فقد أنشأ هذا النص حقوقاً مبتدأة  
غير ضرورة ، بتلك    ي، اختصها دون مسوغ ، واصطفاها ف  يأقرباء المستأجر الأصل
الت  التفضيلية  عل  ي المعاملة  المجلوبة  المنفعة  ودرء عواقب   ىتقدم  المفاسد  ،  مخا ر  ها 
لى اتقاء لسوءاتها وشرورها ، ولأن الأصل حين تتزاحم الأضرار  حال أن دفع المضرة أو 

  -من ثم    -  يلأفدحها . وكان ينبغ   ن يكون تحمل أخفها لاوماً دفعاً على محل واحد ، أ
أن يترسم النص المطعون فيه تلك الضوابط التي تتواون من خلالها العلائق الإيجارية  

إلى تنافرها ، ليُقيمها على قاعدة التضامن   الح أ رافها غير مؤد  مصل  بما يكون كافلاً 
تؤكد الجماعة من خلالها القيم    يمن الدستور ، والت   7أرستها المادة    يالت   ي الاجتماع

حدود ما كان يجوو أن يتخطاها المشرع ،    ي استقرارها . وه  ى تؤمن بها ، وترع  يالت 
سيما    نطاقها . لا  يالأمر الحقوق ف  يينظم ول   يالمقاصد الشرعية الت   وإلا كان منافياً 

  يفتح للتحايل على القانون أبواباً   -أُفرغ فيها    ي بالصيغة الت   -وأن النص المطعون فيه  
وقد    -  يويتحقق ذلك كلما دعا مستأجر العين الأصل  .  ينفذ الانتهاو منها دون عائق

التخل نية  أقربائه  -عنها    يأضمر  من  يؤثره  أو  إليه  يطمئن  النص    من  عينهم  الذين 
تربو على المدة    لسكناها مدة محدودة قد لا   -حددها    يبالشروط التو   -المطعون فيه  

 يلها مهما بلغ قصرها ، ليكتمل بفواتها حق هؤلاء الأقرباء ف  ظل خلالها شاغلاً   يالت 
أن يتم    يينبغ   ييخل بالحدود الت   عنها ، وهو ما  دوماً   الاستقلال بها مع إقصاء المؤجر 

،    7،    2أحكام المواد    نطاقها ، ويصم النص المطعون فيه بإهدار  يف يم الملكية  تنظ
 .   من الدستور  34،   23
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عليه   المطعون  النص  دستورية  بعدم  الحكم  إن  السالف   يف  -وحيث  الحدود 
من القانون رقم    18أحالت إليه ، وتضمنتها المادة    يسقوط الأحكام الت  ييعن  -بيانها  
وتنظيم    بعض  شأن  ي ف   1981سنة    136 الأماكن  وبيع  بتأجير  الخاصة  الأحكام 

   .العلاقة بين المؤجر والمستأجر  
 فلهذه الأسباب 

المحكمة بعدم دستورية ما  المادة    حكمت  القانون رقم    29تضمنته   49من 
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر   ي ف   1977لسنة  

لصالح أقاربه    -له    ي الأصل   عند ترك المستأجر   -  من استمرار عقد إيجار المسكن 
الثالثة الذي  العين المؤجرة مدة سنة على    ي ن أقاموا معه ف بالمصاهرة حتى الدرجة 

أقل  أيتهما  لها  شغله  مدة  أو  العين  تركه  على  سابقة  الحكومة    ،   الأقل  وألزمت 
 .  ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ،  المصروفات  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1995سنة  يوليةمن  3جلسة 
رئةةيس المحكمةةة  عةةوض محمةةد عةةوض المةةر /الةةدكتور برئاسةةةة السةةيد القاضةةي 
 يفةةاروق عبةةد الةةرحيم غنةةيم وعبةةد الةةرحمن نصةةير وسةةاموعضةةوية السةةادة القضةةةةاة / 

محمةةةود  يسةةةي  الةةةدين وعةةةدل يعبةةةد المجيةةةد فيةةةاض ومحمةةةد علةةةد. فةةةرج يوسةةةف و 
 . أعضاء صورمن

(5)  

 " دستورية  "  القضائية 16لسنة   11الطعن رقم 
 المحكمة

 والمداولة . ،  الأوراق  على الا لاع بعد
تتحصل    -  يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق   على ما   -إن الوقائع  وحيث  

الدعوى رقم    ي ف  حياته  أقام حال  قد  ، كان  الخامسة  المدعى عليها  لسنة    ... أن مورث 
( بأن تحرر لصالحه  ...    لزام الشركة المدعية ) إ القاهرة بطلب الحكم ب و  جن   ي كل   1987

قسم    -بممر بهلر  -  ... ، والكائنة بالعقار رقم  ( التى تملكها 7عقد إيجار عن الشقة رقم ) 
ذات الغرض    ي للانتفاع بها ف   ي والمتناول له عنها من مستأجرها الأصل   -  عابدين بالقاهرة 
  ي كل   1987لسنة  ... ة قد أقامت بدورها الدعوى رقم ركة المدعي وكانت الش  ، كعيادة  بية  

تفاع بالعين المشار إليها وتسليمها  جنو  القاهرة بطلب الحكم بإبطال التناول عن حق الان 
خالية   ليصدر    ، إليها  الدعويين  هاتين  بضم  الابتدائية  القاهرة  جنو   وإذ قضت محكمة 

الشركة المدعية بتحرير عقد إيجار مع   -  ولى الدعوى الأ   ي ف   -فيهما حكم واحد ، وألزمت  
الدعوى    ي ف ، و   ي مورث المدعى عليها الخامسة عن تلك العين بذات شروط العقد الأصل 

وقيد    ، القاهرة  استئناف  محكمة  أمام  الحكم  هذا  المدعية  استأنفت  فقد   ، برفضها  الثانية 
محكمة الاستئناف أيدت    قضائية استئناف القاهرة ، إلا أن   105لسنة    ... استئنافها برقم  

مم   ، المستأنف  الدعوى رقم  الحكم  مجدداً  تقيم  أن  حملها على    ي كل   1992لسنة    ... ا 
لها من تركة مورثها    ي هرة ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها الخامسة بأن تؤد جنو  القا 

ادة  نصف مقابل التناول عن حق الانتفاع بالعين المتناول عنها ، وذلك عملًا بأحكام الم 
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القانون رقم    20 وبيع    ي ف   1981لسنة    136من  بتأجير  الخاصة  الأحكام  بعض  شأن 
بيد أن محكمة جنو  القاهرة الابتدائية    ، ر والمستأجر  الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤج 

ف  فيها    ي قضت  الفصل  لسابقة  نظرها  جواو  بعدم  الدعوى  المدعية    ، هذه  فاستأنفته 
ا   110لسنة    ... بالاستئناف رقم   بجلسة  قضائية  استئنافها  نظر  وأثناء   ، القاهرة  ستئناف 

  1981لسنة    51ون رقم  من القان   5دفعت بعدم دستورية المادة    1994يناير سنة    12
الطبيب   تناول  جواو  من  قررته  فيما  الطبية  المنشآت  الذين    -بشأن  الأ باء  من  لغيره 

المهن  الت   -  ة يزاولون  بالعين المؤجرة  ، وذلك    ة ذ منها عيادة  بي تخ ي   ي عن حق الانتفاع 
المشار إليه . وإذ قدرت    1981لسنة    136من القانون رقم    20دون التقيد بأحكام المادة  

محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت للشركة المدعية برفع دعواها  
 .   الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة 

القانون رقم   إن  الطبية بت   1981لسنة    51وحيث  المنشآت  ف   نظيم  مادته    ي ينص 
تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة  بية كل مكان أعد للكشف    ي ف   الأولى على أنه " 
)أ( العيادة    -يأتى :   علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين وتشمل ما   على المرضى أو 
ان كل حسب  كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها  بيب أو  بيب أسن   ي الخاصة : وه 

الم  ف مهنته  له  أن    ي رخص  ويجوو  ورعايتهم  بياً  المرضى  لاستقبال  ومعدة   ، مزاولتها 
،  "    ... ) د (  ...    ) ( ... )ج(   ... يكون بها أسرة على ألا يتجاوو عددها ثلاثة أسرة  

المادة   "   5وتنص  أنه  ذاته على  القانون  بوفاة    ي ينته   لا   من  الطبية  المنشأة  إيجار  عقد 
أ  ويستمر   و المستأجر  العين  ف   تركه  وشركائه  ورثته  بحسب    ي لصالح  العين  استعمال 

الأحوال ، ويجوو له ولورثته من بعده التناول عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ،  
شغل    ي الاستمرار ف   ي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق ف   ي وف 

 . العين "  
الآنف بيانها ، أنها فيما قررته من    5على المادة    وحيث إن الشركة المدعية تنعى 

 " أو ورثته  الطبيب  نزول  إلى  بيب    جواو  الخاصة  إيجار عيادته  " عن حق  بعده  من 
من   لغيرهم  مقررة  غير  بميزة  الأ باء  فئة  آثرت  قد  تكون   ، المهنة  بمزاولة  له  مرخص 

التناول    ى المستأجر ت عل حظر  ي على القواعد العامة ، ومنها تلك الت   المستأجرين ، خروجاً 
بما مؤداه حرمان   للعين المؤجرة ،  المالك  عن حق الإجارة ، وجعلت منه سبباً لاسترداد 
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  20قررتها المادة   ي مالك العين من الاستئثار بمنافعها مطلقاً ، وإخلالها كذلك بالحقوق الت 
رقم   القانون  المؤج   1981لسنة    136من  الأعيان  يملكون  لمن   ، إليه  حال  المشار  رة 

  ي كفلها الدستور للملكية الخاصة ف   ي وهو ما يعد إهداراً للحماية الت   ، عنها للغير    التناول 
تكافؤ الفرص ، ومساواة الموا نين    ي منه ، واووراراً عن التقيد بمبدأ   34،    32المادتين  

 من الدستور .    40،    8المادتين    ي أمام القانون ، المنصوص عليهما ف 
المقرر   من  إن  ما  -وحيث  ب   وعلى  المحكمةجرى  هذه  قضاء  مناط    -  ه  أن 
أن يكون    -  شرط لقبولها  ي وه  -الدعوى الدستورية    يالمصلحة الشخصية المباشرة ف

 ي الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل ف  يثمة ارتباط بينها وبين المصلحة ف
لاوماً  الدستورية  ف  المسألة  ع  ي للفصل  المطروحة  بها  المرتبطة  محكمة  الطلبات  لى 

المستأجر  الموض بنزول  تتعلق  الموضوعية  الدعوى  وكانت   ، ذلك  كان  متى   . وع 
الت   يالأصل العين  إجارة  عليها    يعن  المدعى  مورث  إلى   ، خاصة  عيادة  اتخذها 

ذات الغرض ، وكان الدفع بعدم الدستورية    يف  -  وبوصفه  بيباً   -الخامسة لينتفع بها  
هذا النطاق وحده ، فان    يحكمة الموضوع منحصراً فأبدته الشركة المدعية أمام م  يالذ

ف تتحدد  إنما  المباشرة  الشخصية  بالنزاع    ي مصلحتها  المتصلة  الدستورية  المسألة 
وه  يالموضوع إيجار    ي ،  حق  عن  بعده  من  ورثته  أو  الطبيب  بنزول  المتعلقة  تلك 

الطعن    أن انحصار  يه ي ومن البد   ،طبيب  يتخذها عيادة خاصة ل  يالمنشأة الطبية الت 
فالم لا   ياثل   ، المتقدم  المادة    ييعن  النطاق  أحكام  رقم    5أن  القانون  لسنة   51من 

 قد أضحى مطهراً مما يكون عالقاً   -  وفيما يجاوو هذا النطاق  -المشار إليه    1981
 .  مصلحة  يبها من مثالب موضوعية ، إذ لا يزال مجال الطعن فيها مفتوحاً لكل ذ

الدستور   إن  جهته إعلاءً    -وحيث  وتوكيداً    من   ، الخاصة  الملكية  لدور 
ف  الاجتماع   ي لإسهامها  الأمن  فرد    -ي  صون  لكل  حمايتها  أم    -كفل  كان  و نياً 

يقتضيها    ي الحدود الت   ي ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء ، وف   -  أجنبياً 
ذل من  إلى جهد صاحبها ، ب   -  الأحوال الأعم من    ي ف   -تنظيمها ، باعتبارها عائدةً  

لعرق والمال ، وحرص بالعمل المتواصل على إنمائها ، وأحا ها بما  أجلها الوقت وا 
التقدم ، كافلًا للتنمية أهم أدواتها ،   قدره ضرورياً لصونها . معبداً بها الطريق إلى 

الا  لحرية  أفضل  لتوفر ظروفاً  إليها  هاجعاً   ، الإقدام  إرادة  خلالها  من  ختيار  محققاً 
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مطم   ، ف والتقرير  غيره    ي ئناً  دون  ليختص  عليها  مهيمناً   ، وغده  يومه  إلى  كنفها 
ولا   . معتد  عنها  يرده  فلا   ، وملحقاتها  ومنتجاتها  ف   بثمارها  سلطته  شأنها    ي يناجز 

من   وليلتمس   . الآخرين  دون  من  بها  ليعتصم   . لها  ناقل  سنده  بيده  ليس  خصيم 
الت  ، و تعينه   ي الدستور وسائل حمايتها  دورها  أداء  ل ا على  الأغيار  تعرض  ها  تقيها 

أن ينال المشرع من    ي بانتقاصها من أ رافها . ولم يعد جائزاً بالتال   سواء بنقضها أو 
عناصرها . ولا أن يغير من  بيعتها أو يجردها من لواومها . ولا أن يفصلها عن  

غير ضرورة    ي ا ف تتفرع عنه   ي أجزائها أو يدمر أصلها أو يقيد من مباشرة الحقوق الت 
ماعية . ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية ، ويكون  ها وظيفتها الاجت تقتضي 

 العدوان عليها غصباً ، وافتئاتاً على كيانها أدخل إلى مصادرتها .  
يجوو التعامل   يوحيث إن من المقرر كذلك أن حق الملكية من الحقوق المالية الت 

قاعدتها   اتساع  وبقدر   ، وتتن فيها   ، لتشتتعدد روافدها   ، استخداماتها  يتدفق وع  نهراً  كل 
يجوو إهدارها أو التفريط فيها أو بعثرتها تبديداً لقيمتها .   لا   ي بمصادر الثروة القومية الت 

تنظيمها بما يخل بالتواون بين نطاق حقوق الملكية المقررة عليها ، وضرورة تقييدها   ولا 
إ ار النظم   ي ف  -ك أن الملكية  ر بحقوق الآخرين . ذل نأياً بها عن الانتهاو أو الإضرا 

الت  الدولة   ي الوضعية  الفردية وتدخل  بين  تعد حقاً مطلقاً ، ولا ه   -  تزاوج  عصية   ي لم 
. وليس لها من الحماية ما يجاوو الانتفاع المشروع بعناصرها .   يعلى التنظيم التشريع

يتحدد   فة لاوظي   ي الاجتماعية ، وهتتطلبها وظيفتها    يومن ثم ساغ تحميلها بالقيود الت 
نفسها تحكماً   نطاقها من فراغ ، ولا  الملكية ،   تفرض  ، بل تمليها  بيعة الأموال محل 

بيئة   يمعين ف  يرصدها عليها ، محددة على ضوء واقع اجتماع   يينبغ   يوالأغراض الت 
إ ار هذه الدائرة ، وتقيداً بتخومها ، يفاضل المشرع   ي بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها . وف

ا  الت بين  المواونة  ضوء  على  ويرجح   ، أجدر   يلبدائل  المصالح  من  يراه  ما   ، يجريها 
ذلك بوجه خاص بالقيم   ي ف   لأحكام الدستور ، مستهدياً   بالحماية ، وأولى بالرعاية ، وفقاً 

 يمرحلة بذاتها من مراحل تطورها ، وبمراعاة أن القيود الت   ي نحاو إليها الجماعة ف ت   ي الت 
الدستور على ح  للحد من إ لا يفرضها  الملكية  بل   قها ، لا ق  لذاتها ،  تعتبر مقصودة 

 غايتها خير الفرد والجماعة . 



 43 قضائية دستورية   16لسنة   11الطعن رقم  

 فهرس الموضوعات 

ف  الإسلامية  الشريعة  إن  الت   ي وحيث  الثابته  وأصولها  الكلية    لا   ي مبادئها 
تناقض ما تقدم . ذلك أن الأصل فيها أن الأموال جميعها مردها    فيها ، لا تبديل  

وبسطه  أنشأها   ، تعالى  مستخلفاً إلى الله   ، ومرجعها  معادها  وإليه   ، عباده    ا  فيها 
  أيديهم من الأموال لا   ي الذين عهد إليهم بعمارة الأرض ، وجعلهم مسئولين عما ف 

  "   نفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أ و "  تعالى  يبددونها أو يستخدمونها إضراراً . يقول  
الأمر بأن يعمل على    ي ل البا ل . وتكليفاً لو   ي وليس ذلك إلا نهياً عن الولوغ بها ف 

مقاصد ينافيها أن يكون    ي تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاة منها ، وه 
 رائق تناقض مصالح    إنفاق الأموال وإدارتها عبثاً أو إسرافاً أو عدواناً ، أو متخذاً 

لول  وكان   . بالاعتبار  أولى  للغير  بحقوق  تخل  أو   ، بالتال   ي الجماعة  أن    ي الأمر 
ا يعمل   دفع  ثأراً  على  كان  إذا  الإضرار  دون  يحول  وأن   ، الإمكان  قدر  لضرر 

يمتد إليها ، وأن يرد    ي توسيع الدائرة الت   ي يفيد إلا ف   محضاً يزيد من الضرر ، ولا 
اتقاءً   أهونهما لاوماً  تحمل  كان  تزاحم ضرران  فإذا   . الفاحش  البين  الضرر  كذلك 

ا  بالضرر  القبول  ذلك  تحت  ويندرج   ، وينبغ لأعظمهما   . لرد ضرر عام  ي  لخاص 
أن يكون لحق الملكية إ ار محدد تتواون فيه المصالح ولا تتنافر . ذلك أن    من ثم 

وه   ، خلافة  الت   ي الملكية  الاجتماعية  وظيفتها  تضبطها  كذلك  تعكس    ي باعتبارها 
الت  وه   ي بالقيود   ، سلطاتها  لممارسة  المشروعة  الحدود   ، الملكية  على    ي تفرضها 

الت  يجب  ا حدود  لأن   ، الت زامها  الحماية  دائرة  عن  الملكية  يخرج  عليها    ي لعدوان 
 كفلها الدستور لها .  

المادة   إن  رقم    20وحيث  القانون  بعض    ي ف   1981لسنة    136من  شأن 
  ، والمستأجر  المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  بتأجير  الخاصة  الأحكام 

له فيها    يجوو   ي الحالات الت   ي ف يحق للمالك عند قيام المستأجر    تنص على أنه " 
المؤجرة   أو  السكنية  بالوحدة  الانتفاع  حق  عن  التناول  أو  المصنع  أو  المتجر  بيع 

السكن  أغراض  على  لغير  الحصول   ، التناول    50ى  أومقابل  البيع  ثمن  من   %
بالعين . وعلى المستأجر قبل إبرام    ي بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات الت 

للما الاتفاق ، إعلا  المعروض . ويكون  بالثمن  يد محضر  المالك على  الحق  ن  لك 
%    50ال  ذلك ، وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة    ي الشراء إذا أبدى رغبته ف   ي ف 
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ف  الواقع  الجزئية  المحكمة  خزانة  إليها  مشرو اً    ي المشار  إيداعاً   ، العقار  دائرتها 
العين ، وذلك خلال شه  .  بالتناول عن عقد الإيجار وتسليم  تاريخ الإعلان  ر من 

لغير  يبيع  أن  للمستأجر  يجوو  الأجل  ذلك  المشتر   وبانقضاء  التزام  مع   ،   ي المالك 
 % المشار إليها " .   50سبة ال  للمالك مباشرةً ن   ي بأن يؤد 

تنظم الروابط الإيجارية ، أن مستأجر    ي للقواعد العامة الت  وحيث إن من المقرر وفقاً 
ذلك من الأغراض ، مقيد إذا أراد التناول عن    أو لغير السكن    ي يستخدمها ف   ي العين الت 

القانون أو وفقاً لترخيص    ي حق إجارتها إلى الغير ، بأن يتم هذا التناول بناءً على نص ف 
عقد    ي وسواء أكان هذا الترخيص مدرجاً ف   -  صريحاً كان أم ضمنياً   -صادر عن مالكها  

. وإذ كان التناول عن حق إجارة    إبرامها حق على  اتفاق لا   ي الإجارة الأصلية ، أم وارداً ف 
قد يؤول إلى حصول المتناول على مبالغ    -  يجوو فيها ذلك   ي الأحوال الت   ي ف   -العين  

ينال منها مالكها شيئا أياً كان مقداره ، بل ينفرد بها المتناول من دونه ، وكان    ضخمة لا 
ر المشرع نص المادة  فقد أق   ضرار ، ذلك بكل المقاييس ظلماً فادحاً يلحق بمالكها أبلغ الأ 

عدل بها عما كان معمولًا به قبلها من اختصاص مستأجر العين وحده    ي آنفة البيان الت 
بمقابل التناول عنها ، وليعيد بموجبها إلى العلائق الإيجارية تواوناً كان قد اختل فيما بين  

جر العين  ول مستأ جهة تنا أ رافها ، وذلك من خلال أمرين يمثلان معاً حلًا منصفاً لموا 
%    50حق مالكها : أولهما : أن يحصل مالكها على    ي عن حق إجارتها ، تناولًا نافذاً ف 

العين ، وهو تناول يتم باتفاق بين    ي ف   ي من مقابل التناول بعد خصم قيمة المنقولات الت 
ف إليه  والمتناول  شأن   ي المتناول  لمالكها  وليس   ، إليه  العين  منفعة  انتقال  ،   شأن  فيه 

قام بتأجيرها    ي بالعين الت   -  دون المتناول إليه   -الانتفاع    ي تقرير أولوية لمالكها ف   : ثانيهما
المحكمة   خزانة  إيداع  عن  ريق  هذه  رغبته  عن  يعلن  أن  بشرط  وذلك   ، المتناول  إلى 

% من مقابل التناول المعروض ، على أن يكون هذا   50دائرتها العقار   ي الجزئية الواقع ف 
 لتناول عن عقد إيجارها وتسليمها .  و اً با داع مشر الإي 

رقم   القانون  إن  بالجريدة    1981لسنة    136وحيث  نشر  قد  إليه  المشار 
لتاريخ نشره    ي ، وعمل به اعتباراً من اليوم التال   1981يوليو سنة    30  ي الرسمية ف 

لَ    1981لسنة    51وبمقتضى القانون رقم   ، نظم المشرع المنشأت الطبية . وإذ عُم 
ف بهذ  نشره  تاريخ  من  أشهر  ثلاثة  بعد  القانون  ف   ي ا  الرسمية  يونيو    25  ي الجريدة 
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قرره النص المطعون فيه من جواو تناول     ار ما إ   ي وف   -، فقد صار    1981سنة  
  -  ه من بعده عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة مستأجر المنشأة الطبية وورثت 

  1981لسنة    136من القانون رقم    20انتظمتها المادة    ي مقيداً لعموم الأحكام الت 
لكل   استغراقها  على  بنصها  دل  المشرع  أن  أولهما   : لأمرين  وذلك   ، البيان  آنف 
من  ذلك  لغير  المؤجرة  أو  السكنية  بالوحدة  الانتفاع  حق  عن  التناول    صور 

تطبيقها   ليكون   ، لفظها   -الأغراض  بعموم  أشكال    غير   -  وعملًا  على  مقصور 
صور من التناول    ل مشتملًا عليها بكل أفرادها ، فلا تخرج بذواتها من التناول ، ب 

المادة   أن  ثانيهما   . جملتها  ،    5من  عليها  المطعون  الطبية  المنشأت  قانون  من 
الطبية   المنشأة  مستأجر  ب   -تخول  من  من    -  عده وورثته  لغيره  عنها  التناول  حق 

ا  حق  إليه  للمتناول  وليكون   ، ذاتها  المهنة  فيها  ليباشر  ف أقرانه  شغل    ي لاستمرار 
يلتزم "  إذ   ، المؤجر  إليه    ي ف   العين من دون  للمتناول  بأن يحرر   " جميع الأحوال 

كل    ي ف   حق المؤجر "   ي ف   يعنى أن التناول يكون نافذاً   عقد إيجار بشأنها ، وهو ما 
من مقابل التناول . وذلك هو تخصيص العام ،    ال " ولو لم يتقاض المؤجر شيئاً ح 

التخصيص  أن  . وهو لا   باعتبار  الإفراد  ف   لغة هو  أن    غير   ي يدخل  ذلك   ، العام 
ف  عن    ي التخصيص  يفصلها  معين  بحكم  الجملة  بعض  تمييز  هو   ، الاصطلاح 

دون  الخاص  التنظيم  بمن شملهم  الحكم  ليتعلق هذا   ، أن    العام  وبمراعاة   ، سواهم 
ه . ولا  التخصيص يجوو أن يكون مقترناً بالعام ، أو متقدماً عليه ، أو متأخراً عن 

إذ لا   ، الناسخ  متقدماً   كذلك  يكون  أن  بل    يجوو   ، به  مقترناً  ، ولا  المنسوخ  على 
 يجب أن يتأخر عنه . 

المشار إليه ،    1981لسنة    51وحيث إن البين من استقراء أحكام القانون رقم  
الشئون   لجنة  ومكتب  والبيئية  الصحية  الشئون  لجنة  من  المشتركة  اللجنة  تقرير  ومن 

وسواء كانت    -والتشريعية عن مشروع هذا القانون أن المستشفيات العلاجية    الدستورية
تقديم الخدمة    يف  دوراً هاماً   يتؤد  -  عيادات مجمعة أو دور نقاهة  عيادات خاصة أو 

، لاوماً  تكلفتها  وترشيد  ومراقبتها   ، توسعتها  جعل  مما   ، للموا نين  ضماناً    العلاجية 
 ة .  لوفاء مهنة الطب برسالتها السامي 
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قدر أن النهوض   -لها    وحيث إن المشرع على ضوء هذه الأغراض ، واستلهاماً 
أجيال القائمين عليها ،   أن تتواصل مباشرتها بين   ي بمهنة الطب والوفاء بتبعاتها ، يقتض

بها   لا  ارتبا هم  يكون  بل   ، لمزاولتها  مقاراً  المتخذة  المؤجرة  بالأعيان  اتصالهم  ينفصم 
ه وفاءً بتبعاتها . متى كان ذلك ، فإن نزول  بيب لأحد وملائه عن مطرداً لا انقطاع في 
يها هذا يتعارض ف  لا  يالحدود الت   ييستخدمها عيادة خاصة ، وف   يحق إجارة العين الت 

 ي يناقض ف  لا  -للقواعد العامة    يقابلها ، والمقررة لمالكها وفقاً   يالتناول مع الحقوق الت 
الملكية ، ولا  بمقوما   ذاته حق  إ ار وظيفتها   ي و أدخل إلى تنظيمها فتها ، بل هيخل 

 تخرجها عن  بيعتها .  الاجتماعية ، بفرض قيود عليها لا 
ال  النص المطعون فيه ، نظم  بعض جوانبها ،    ي علاقة الإيجارية ف وحيث إن 

الت  بالأحكام  كل  بيب    ي مقرراً  استثناء   ، بعده   -تضمنها  من  من    -  وورثته 
آنف البيان ، وذلك    1981لسنة    136واردة بالقانون رقم  الخضوع للقواعد العامة ال 

الت  العين  إجارة  حق  عن  الأ باء  من  لغيره  تناول  مهنة    ي إذا  لمزاولة  مقراً  اتخذها 
مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية    ي سلطة المشرع ف   ي الطب ، وكان الأصل ف 

لا   ما  قيوداً  ممارستها  على  الدستور  يفرض  ل   لم   ، تخطيها  يكون  يجوو  أن  ضمان 
الت الا  الحماية  وكانت   ، وفعالًا  مفيداً  الحقوق  بتلك  للملكية    ي نتفاع  الدستور  كفلها 

ف  الت   ي الخاصة  الملكية  تلك  منا ها   ، والثلاثين  الثانية  على    لا   ي مادته  تقوم 
الموا نين ، ولا   الاستغلال ، ولا  العام لجموع    ي تناف   يتعارض استخدامها مع الخير 

مجال    ي تتوخاها وظيفتها الاجتماعية ، وكان المشرع ف   ي اض الت مقاصدها الأغر   ي ف 
النصوص  العلائق الإيجارية ، وإن قرر من  للتواون    ارتآه محققاً   القانونية ما   تنظيم 

يجوو أن يكون صورياً أو منتحلًا أو سراباً ، بل    بين أ رافها ، إلا أن هذا التواون لا 
لا  قانونية  حقيقة  يعكس  أن  فيه   يجب  ليكون  مماراة   ، التشريع ا  لحقوق    ي التنظيم 

ئق الموضوعية  الحقا   متحيفاً ، متعمقاً   دائرتها ، منصفاً لا   ي المؤجرين والمستأجرين ف 
 بأهدابها الشكلية .   وليس متعلقاً 

تقدم مؤداه ، أن المشرع لا  يجوو أن يعدل من إ ار العلائق    وحيث إن ما 
حد أ رافها ، أو انحرافاً عن ضوابط  الإيجارية بما يمثل افتئاتاً كاملًا على حقوق أ 

الت  النصوص  أمر  آل  وإلا   ، مباشرة    ي ممارستها  خلال  من  البطلان  إلى  أقرها 
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الت  القيود  أن  القضائية على دستوريتها . ذلك  المشرع على حق    ي الرقابة  يفرضها 
، لا  أن    الملكية  . ولا  مالكها  وإفقار  العين  تكون مدخلًا لإثراء مستأجر  أن  يجوو 

لا   المستأجر يحصل   حقوق  على  خلالها  القانون   من  مركزه  مواجهة    ي ف   ي يسوغها 
يجوو    لا   ي ر ، وإلا حض تقريرها على الانتهاو ، وناقض جوهر الملكية الت المؤج 

يتحقق   أن  هو  الأصل  أن  ذلك  وآية   . أصحابها  غير  إلى  عائدة  ثمارها  تكون  أن 
وأن تتوافق مصالحهما  التضامن بين المؤجر والمستأجر من الوجهة الاجتماعية ،  

على الآخر ، يهتبل    هما حرباً ولا تتنافر من الوجهة الاقتصادية ، وإلا كان كل من 
أن يميل ميزان التواون بينهما لتكون    ي الفرص لأكل حقه بالبا ل ، ولا يجوو بالتال 

يكون   أن  المتصور  من  وليس   . وقهراً  وإعناتاً  إجحافاً  لأحدهما  المقررة  الحقوق 
غابناً ، ولا أن يكون تدخل المشرع شططاً وقلباً    -  وهو المستأجر   -س  مغبون الأم 

،  للم  العاقدين  هذين  بين  الصراع  وليحل   ، ثقلًا  أكثر  لتكون   ، لكفته  ترجيحاً  واوين 
 بديلًا عن اتصال التعاون بينهما .  

ن النص المطعون فيه من قبيل التشريعات  إ ينال مما تقدم ، قالة    وحيث إنه لا 
التالاستثنائ قلة    ي ية  عن  الناشئة  المتفاقمة  الأومة  لمواجهة  المشرع  بها  تدخل 

روض من الأماكن ، سواء كانت مهيأة للسكنى أو معدة لغير ذلك من الأغراض  المع 
التشريعات الت لتلك  التوسع ف   لا   ي ذلك أن الطبيعة الاستثنائية    تفسيرها ، أو  ي يجوو 

لالها ، واعتبر  العلائق الإيجارية من خ درج المشرع على تنظيم    ي القياس عليها ، والت
لإبطال   العام  النظام  من  بأثر  أحكامها  سريانها  ولضمان   ، خلافها  على  اتفاق  كل 

بها   العمل  عند  القائمة  الإيجار  عقود  على  قبلها   -مباشر  مبرمة  كانت    لا   -  ولو 
ها تباشر   ي تخرجها من مجال الرقابة القضائية الت  تعصمها من الخضوع للدستور . ولا 

بل الم   . جميعها  القانونية  النصوص  دستورية  على  العليا  الدستورية  يتعين    حكمة 
اعتبارها من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها ، وأن يكون مناط سلامتها هو اتفاقها  

أن تقدر الضرورة الموجهة لهذا التنظيم الخاص    ي مع أحكام الدستور . ويجب بالتال 
و  وجوداً  معها  تدور  وأن   ، التبقدرها  القيود  تلك  ،   ي عدما  إليها  وترتد  بها  ترتبط 

 باعتبارها مناط مشروعيتها وعلة استمرارها . 
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الت  بالقواعد  يلتزم  لم   ، فيه  المطعون  النص  إن  بوجه    ي وحيث  التناول  تنظم 
آنف البيان ،    1981لسنة    136من القانون رقم    20تضمنتها المادة    ي عام ، والت 

ع  ليمتنع   ، بتمامها  أسقطها  الخي بل  بعدئذ  المالك  حقي لى  بين  المادة    ن ار  كفلتهما 
على    20 يحصل  أن  هما   ، القانون  هذا  أراد    50من  إذا  التناول  مقابل  من   %

إنهاء   مع  القيمة  تلك  أداء  بعد  مستأجرها  من  العين  يستعيد  أن  أو   . آثاره  إعمال 
حرم من    شأنها . بيد أن النص المطعون فيه   ي ارتبطا بها ف   ي العلاقة الايجارية الت 

الأما  هذين  يملكون  من   ، الخاصة  الطبية  للعيادات  مقاراً  المتخذة  المؤجرة  كن 
واعتبر    ، كليهما  خاص   -البديلين  حكم  من  عليه  انطوى  الأ باء    -  بما  تناول 

نفاذاً   نافذاً   ، الأ باء  من  لغيرهم  الأعيان  تلك  إجارة  حق  بعدهم عن  من  وورثتهم 
باست  ومقروناً   ، ملاكها  قبل  ال فورياً  الإيجار  عقود  ف مرار  لصالح    ي مبرمة  شأنها 

إليهم ، مع   التعرض  إ المتناول  بما مؤداه  بتحرير عقود إيجار لهم .  لزام المؤجرين 
 لحق ملكيتهم على الأعيان المؤجرة ، من خلال منعهم من الاستئثار بمنافعها . 

الت  الأصول  عن  منفصلًا  يبدو   ، فيه  المطعون  النص  إن  تقتضيها    ي وحيث 
يرتبها للأ باء فيما    ي على رسالتها ، ذلك أن الحقوق الت   والقيام لة مهنة الطب  مزاو 

  ، الخاصة  لعياداتهم  مقاراً  المتخذة  الأعيان  عن  التناول  لقاء  البعض  بعضهم  بين 
دون غيرهم من    -. إذ يقدم للأ باء    ونهائياً   لاومها إلغاء حقوق ملاكها إلغاء كاملاً 

استثنائية ينفردون بها ، وتعصمهم من أن يؤدوا    يزة م   -  المتناولين عن حق الإجارة 
شيئاً  الأعيان  يملكون  ولا   لمن   . ضؤل  ولو  ف   منها  ذلك  التنظيم    ي يدخل  نطاق 

يقدم    ي التشريع  فيه  المطعون  الملكية . بل هو عدوان عليها . ذلك أن النص  لحق 
ما ،  عظمه يختار أهون الشرين لدفع أ   المنفعة المجلوبة على المضرة المدفوعة ، ولا 

  ي بل يلحق بالمؤجر وحده الضرر البين الفاحش ، منافياً بذلك المقاصد الشرعية الت 
ول  ف   ي ينظم  الحقوق  كان    ي الأمر  لعلاقة  المنطقية  الحدود  بذلك  ومجاوواً   ، نطاقها 

فئ  ي ينبغ  مصالح  ومغلباً   ، تتصادم  أن  لا   ، المصالح  فيها  تتواون  من    ة أن  بذاتها 
 ر أفرادها بمزايا مالية يختصون بها دون غيرهم .  يإثا الموا نين على سواهم ،  

بدءاً  جميعها  المصرية  الدساتير  إن  وانتهاء    1923بدستور    وحيث   ،
القانون ، وكفلت تطبيقه على   أمام  المساواة  القائم ، رددت جميعها مبدأ  بالدستور 
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أن    قدير الموا نين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعى ، وعلى ت 
مواجهة    ي صون حقوق الموا نين وحرياتهم ف   ي ف   يستهدفها تتمثل أصلاً   ي الغاية الت 

الت  التمييز  المبدأ    ي صور  هذا  وأضحى   . ممارستها  تقيد  أو   ، منها    ي ف   -تنال 
الت   -  جوهره  المتكافئة  القانونية  الحماية  لتقرير  تطبيقها    لا   ي وسيلة  نطاق  يقتصر 

والحريات   الحقوق  ف المنصوص  على  إعمالها    ي عليها  مجال  يمتد  بل   ، الدستور 
الت  تلك  إلى  ف   ي كذلك  للموا نين  المشرع  وعلى    ي كفلها   ، التقديرية  سلطته  حدود 

ف  الدستور  نص  ولئن   . العام  للصالح  محققاً  يرتئيه  ما  على    40المادة    ي ضوء 
ف  الموا نين  بين  التمييز  ه   ي حظر   ، بعينها  الت   ي أحوال  التميي   ي تلك  فيها  يقوم  ز 

الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، إلا أن إيراد الدستور  لى أساس  ع 
ف  شيوعاً  الأكثر  أنها  مرده   ، فيها  محظوراً  التمييز  يكون  بذاتها  الحياة    ي لصور 

فيها   انحصاره  على  البتة  يدل  ولا   ، بين    -العملية  التمييز  لكان  ذلك  لو صح  إذ 
كفلها الدستور    ي يناقض المساواة الت   ما   اً ، وهو  دستوري الموا نين فيما عداها جائزاً 

الت و  التمييز  من صور  أن  ذلك  وآية   . غاياتها  وبلوغ  أسسها  إرساء  دون    ي يحول 
  لا تقل عن غيرها خطراً سواء من ناحية محتواها ،   من الدستور ما   40أغفلتها المادة  

الت  الآثار  الموا نين    ي أو من جهة  بين  كالتمييز   ،   ي الت   الحقوق نطاق    ي ف ترتبها 
يمارسونها ، لاعتبار مرده إلى مولدهم أو مركزهم    ي يتمتعون بها ، أو الحريات الت 

أو ميولهم الحزبية أو نزعاتهم العرقية أو عصبيتهم    ي أو انتمائهم الطبق   ي الاجتماع 
أو    ، تنظيماتها  عن  إعراضهم  أو   ، العامة  السلطة  من  موقفهم  إلى  أو   ، القبلية 

لأعم  بذاته تبنيهم  وغير ال   ، الت   ا  التمييز  أشكال  من  أسس    لا   ي ذلك  تظاهرها 
موضوعية تقيمها ، وكان من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر  
بصورة   ينال  استبعاد  أو  تفضيل  أو  تقييد  أو  تفرقة  كل  قوامها  أن  إلا   ، حصرها 

الت  الحريات  أو  الحقوق  من  القا   ي تحكمية  أو  الدستور  وذ كفلها   ، سواء  نون  لك 
على   مباشرتها  دون  يحول  بما  آثارها  انتقاص  أو  تعطيل  أو  وجودها  أصل  بإنكار 
النص   وكان  ذلك  كان  متى   . بها  للانتفاع  المؤهلين  بين  الكاملة  المساواة  قدم 

الت  والحقوق  بالمزايا  يتوخى  فيه  تفضيلهم    ي المطعون  سواهم  دون  للأ باء  كفلها 
المستأجرين   من  عداهم  من  واستبع على  هؤلاء ،  تماثلهم    اد  رغم  منها  الإفادة  من 
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مراكزهم القانونية ، ودون أن يستند هذا التمييز إلى أسس مشروعة ، بل    ي جميعاً ف 
الموضوعية   إلى الأسس  يكون مفتقراً  النص  ذلك  فإن   ، نقيضها  إلى  المشرع  عمد 

ينبغ  كان  ومنهياً   ي التي   ، عليها  يحمل  المادة    أن  بنص  الدست   40عنه  ،  من  ور 
 بنياً تمييزاً تحكمياً .  تباره مت باع 

  ي تقدم ، وكان النص المطعون فيه قد أخل بالحماية الت   وحيث إنه متى كان ما
بذلك يكون   فإنه  القانون ،  أمام  المساواة  الخاصة ، وأهدر مبدأ  للملكية  الدستور  كفلها 

   من الدستور .  40،  34،  32مخالفاً لأحكام المواد 
 فلهذه الأسباب 

المح بعدم  حكمت  المادة  كمة  رقم    5دستورية  القانون   1981لسنة    51من 
اء تنازل الطبيب أو ورثته من  بتنظيم المنشآت الطبية ، فيما انطوت عليه من استثن 

بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقرا  لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة  
شأن   يف 1981لسنة  136من القانون رقم  20المهنة ، من الخضوع لحكم المادة 

بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،  
 .  ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، الحكومة المصروفات وألزمت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 1996سنة  يوليةمن  6جلسة 
  المحكمةة   ئيس ر   عوض محمد عوض المر   / الكتور     برئاسة السيد القاضي 

  عبةد المجيةد د.  فةرج يوسةف و   ي فاروق عبد الرحيم غنيم وسام   / وعضوية السادة القضةاة  
القةةادر    محمةةود منصةةور ومحمةةد عبةةد   ي سةةي  الةةدين وعةةدل   ي فيةةاض ومحمةةد علةة

 .   أعضاء   الله عبد 

(6)  

 "  دستورية "  القضائية  15لسنة  4 رقمن الطع
 المحكمة

 .  والمداولة ،  لى الأوراقبعد الا لاع ع

تتحصل    -يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق    على ما   -حيث إن الوقائع  
الأول  يف عليه  المدعى  المدع  ،  أن  من  استأجر  قد  ف  يكان  رقم    يعيناً    ... العقار 

الوليد سيد للبقالة ومخزناً   ،  بشر   يشارع خالد بن  تناول مستأجر    ،   اتخذها محلًا  وإذ 
مخالفاً بذلك الشرط الفاسخ الصريح الوارد    ،  ي نها إلى المدعى عليه الثان هذه العين ع 

ف الصادرين  بتاريخ    يبالعقدين  التوال  25/8/1987و   24شأنهما  أقام   ،   يعلى  فقد 
ضد المدعى    ي إسكندرية كل  يمدن   1990لسنة    ...برقم    :  أولاهما  :  دعويين  يالمدع

والثان  الأول  بطردهم  ،   ي عليهما  الحكم  النزاع  الباً  عين  من  قض  .   ا  هذه    ي ف  يوقد 
المدع  تراخى  أن  بعد  بشطبها  الثاني    يالدعوى  عليه  المدعى  مما حمل  متابعتها  عن 

المدع  ،  على تجديدها إقامته دعوى فرعية ضد    .   بالسير فيها  يومطالبته  فضلًا عن 
ر  ) المدعى عليه الأول ( يطلب فيها إلزام المؤجر بأن يحر   يالمؤجر والمستأجر الأصل

  ي مدن  1990لسنة   ...دعواه المقيدة برقم   :  ثانيهما  .  عينشأن هذه ال ي له عقد إيجار ف
الت   يكل والثان   ي إسكندرية  الأول  عليهما  المدعى  ضد  شقها    يف  مطالباً   ي أقامها 

  .   الموضوع بطردهما منها  يوف   ،  المستعجل بفرض الحراسة القضائية على هذه العين
الدعويي هاتين  لارتباط  الموضوع ض  ،  نونظراً  محكمة  قررت  فيهما فقد  ليصدر  مهما 

واحد ف  .  حكم  المعقودة  بجلستها  هذا  حكمها  صدر  قاضياً   10/12/1991  يوقد 
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ف جميعها  المدعى  أقامهما   ي برفض  لبات  اللتين  الدعوى    ي وف  ،   الدعويين  موضوع 
الت  الثان  ي الفرعية  عليه  المدعى  الأول   يأقامها  عليه  والمدعى  المؤجر  زام  بإل  ،   ضد 

يحرر    مؤجر بأن  فالعين  إيجار  ذاتها  يلرافعها عقد  بالشروط  لم يرتض    .  شأنها  وإذ 
  قضائية إسكندرية   48لسنة    ...فقد  عن عليه استئنافياً تحت رقم    ،  هذا الحكم  يالمدع

من    29ثم دفع أثناء نظر هذا الطعن بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  
يع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  شأن تأجير وب  يف  1977سنة  ل  49القانون رقم  
الدفع  .   والمستأجر هذا  جدية  الموضوع  محكمة  قدرت  الدعوى   ،  وإذ  رفع  وخولته 
 .  فقد أقام الدعوى الماثلة ، الدستورية

المادة   إن  رقم    29وحيث  القانون  وبيع    ي ف  1977لسنة    49من  تأجير  شأن 
  ...   فقرة أولى  :  ييأت  نص على ما ت   ،  بين المؤجر والمستأجرالأماكن وتنظيم العلاقة  

ثانية  تجار  :   فقرة  نشاط  لمزاولة  مؤجرة  العين  كانت  مهن  ي أو صناع   ي فإذا  أو    ي أو 
ينته   ،   ي حرف  العين  يفلا  تركه  أو  المستأجر  بوفاة  ورثته   ،  العقد  لصالح  ويستمر 

ف الأحوال   يوشركائه  بحسب  العين  ثالثة .   استعمال  يلتزم    ي فو  :  فقرة  الأحوال  جميع 
ويلتزم هؤلاء    ،   شغل العين  يالاستمرار ف  يالمؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق ف

 . الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد  
  -شرط لقبول الدعوى الدستورية    يوه  -وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة  

المصلحة   وبين  بينها  ارتباط  ثمة  يكون  أن  فالمنا ها    ،   الموضوعية  ى الدعو   ي قائمة 
ف الصادر  الحكم  يكون  بأن  الدستورية  يوذلك  ف  ،  المسائل  للفصل  الطلبات   يلاوماً 

النزاع   محور  وكان  ؛  الموضوع  محكمة  أمام  والمطروحة  بها  المرتبطة  الموضوعية 
متعارضين  يالموضوع أمرين  حول  ف  :  أولهما  :   يدور  المؤجر  المدعى    ي حق   رد 

بعد أن    -  ي محل أعد لمباشرة نشاط تجار   يوه  -من عين النزاع    يوالثان عليهما الأول  
  :   ثانيهما  .  استعمالها  يثانيهما باعتباره كان شريكاً فل  -وهو مستأجرها    -تركها أولهما  

الثان  عليه  المدعى  ف  يف  يحق  ف  يالاستمرار  لاستعمالها  العين  هذه  ذات   يشغل 
 .  ون فيه أصيلاً رر له عنها عقد إيجار يكمع إلزام المؤجر بأن يح  ،  نشا ها السابق

والثان الأول  المدعى عليهما  إن  رد  المؤجرة  يوحيث  العين  أن   ،  من  يفترض 
القانون  المادة    ي يكون الامتداد  الثانية من  الفقرة  المقرر بمقتضى  من    29لعقد إيجارها 
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الشخصية  يعنى أن المصلحة    وهو ما  ،  مخالفاً للدستور  ،   1977لسنة    29القانون رقم  
ذلك أن الحكم    ،  ترتبط إلا بنص هذه الفقرة  لا   ،   إنفاذ هذا الطرد  يف  يللمدع  المباشرة

بموجبها    يفلا يقوم للمدعى عليه الثان   ،  تجريدها من قوة نفاذها  يبعدم دستوريتها يعن
ف ف  ي حق  العين  هذه  استعمال  التجار   ياستمرار  النشاط  بها  ي مباشرة  بل    ،  المتعلق 

لحق    -  يوبحكم الاقتضاء العقل  -ليكون وواله مسقطاً كذلك    ،   وجوداً   ينعدم هذا الحق
يكون    ،  شأنها  ي أن يلزم المؤجر بأن يحرر له عقداً جديداً ف  ي ف  يه الثان المدعى علي 

   .  بمقتضاه مستأجراً لها
المدع إن  فيه  ى ينع   ي وحيث  المطعون  النص  المواد    ،   على  أحكام    8مخالفته 

الدستور  57و   40و   34و  الت   ،  من  بالحماية  أخل  أنه  لحق    يذلك  الدستور  كفلها 
  ،   مضحياً بها  ،  بأن أعرض عنها  ،  غير ضرورة  يوأهمل حقوق المؤجر ف  ،  الملكية

الإيجارية العلاقة  عن  غرباء  حقوق  عليها  للعين    ،  مغلباً  استعمالهم  استمرار  كافلًا 
ليفرض على    ،  هانهائياً عن  يمستأجرها الأصل  ي المؤجرة والتسلط عليها حتى بعد تخل

الإيجار    ةوبالمخالف  -مؤجرها   عقد  لا   -لشروط  أشخاص  مع  يرتضيهم    التعامل 
لها مستأجرين  ف  ،  بصفتهم  أ رافاً  اعتبارهم  أن  الإيجارية  يحال  يكن    ،   العلاقة  لم 

إبرامها عند  أصلًا  الإرادة  ،  ملحوظاً  سلطان  مبدأ  يناقض  حرية    ،  بما  كذلك  ويهدم 
كذلك أخل النص المطعون فيه بمبدأ    .  وأساس آدميتها  ،  بشريةالاختيار قوام النفس ال

حين مايز بين فئتين من المؤجرين على غير    ،  وبالمساواة أمام القانون   ،  تكافؤ الفرص
موضوعية المستأجر   ،  أسس  شركاء  لصالح  الإيجار  عقد  باستمرار  قضى  فبينما 

ا  دون أن يرتب لمالكه  ،   ي ر العين المؤجرة المتخذة مقراً لمزاولة نشاط تجا  يف  يالأصل
  1981لسنة    136من القانون رقم    20فإن الفقرة الأولى من المادة    ،  حق قبلهم  يأ
المؤجر    يف بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  بتأجير  الخاصة  الأحكام  بعض  شأن 

إذا قام مستأجرها ببيع المتجر أو المصنع    -تخول مالك العين المؤجرة    ،  والمستأجر
الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض  ا أو التناول عن حق  ئ بهأنش  يالذ

بعد    ،   من ثمن البيع أو مقابل التناول حسب الأحوال   % 50الحصول على    -السكنى  
   .  خصم قيمة المنقولات التي بالعين
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  يوحيث إن البين من مضبطة الجلسة السابعة والسبعين لمجلس الشعب المعقودة ف 
يول   30 ال   ،   1977يو  من  الفصل  الثان إبان  الأول   ي تشريعي  الانعقاد  النص    ،   دور  أن 

بل ذكر بعض الأعضاء بلجنة    ،   مشروع الحكومة   ي المطعون فيه لم يكن وارداً أصلًا ف 
أن ثمة أماكن مؤجرة لمزاولة مهنة حرة    ،  الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشعب 

وقد يوجد شركاء يزاولون مع مستأجر العين حرفتهم أو    ،   لم يتعرض لها المشروع بالتنظيم 
أنفسهم   ،   مهنتهم  وفاة    ،   وهم يريدون أن يحصنوا  بعد  المؤجرة  بالعين  تنقطع صلتهم  فلا 

  من المشروع   31ص المادة  هذه اللجنة ن   عَدَّل مقرر   ،   واستجابة لهذا الاتجاه   .   مستأجرها 
فإن    ،   العين مؤجرة لمزاولة حرفة أو مهنة مضيفاً إليها فقرة أخيرة تنص على أنه إذا كانت  

ينتهى بوفاة المستأجر إذا بقى يزاول فيها نفس الحرفة أو المهنة ووجه أو أحد    العقد لا 
المزاولة  فيهم شروط  تتوافر  الذين  الت   .   أولاده  الأخيرة  الصورة  أن  النص    ي بيد  فيها  أفرغ 

فيه  رقم    ي الت   ي ه   ،   المطعون  القانون  وبيع    ي ف   1977لسنة    49تضمنها  تأجير  شأن 
والمستأجر  المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  شركاء    ي وه   ،   الأماكن  أن  على  بنصها  تدل 

تجار  نشاط  لمزاولة  المتخذه  العين  مهن   أو   ي مستأجر  أو  حرف   ي صناعي  يظلون    ،   ي أو 
  ،   كانت مدة شركتهم أو شكلها   أياً   ،   هذا المستأجر نهائياً عنها   ولو تخلى   ،   مرتبطين بها 

   .   ضرورة لشهر نظامها أو عقد تأسيسها وفقاً للقانون   ودون ما 
تقدم  ما  مؤدى  إن  منه    ،   وحيث  خلت  مستحدث  نص  فيه  المطعون  النص  أن 

؛    1977لسنة    49التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن الصادرة قبل العمل بالقانون رقم  
ألا يعتبر   - ي من القانون المدن  602و   601وعملًا بنص المادتين   -وكان من المفترض  

المؤجر  أو  المستأجر  بوفاة  منتهياً  الإيجار  وورثة    ،   عقد  المؤجر  من  لكل  يكون  وأن 
المستأجر   -المستأجر   بسبب حرفة  إلا  يعقد  لم  الإيجار  إذا كان  العقد  إنهاء  أو    ،   حق 

دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث    ي الت   ي المستأجر ه   ي ة ف كانت الاعتبارات الشخصي 
تحقيق الغرض من الإيجار ؛ وكان إعمال القواعد العامة    ي له ف للحلول مح  يصلح ورثته  لا 

الت  العين  أو    ي مؤداه أن دخول شركاء مع مستأجر  أو مهنياً  تجارياً  نشا اً  فيها  يزاولون 
بل يظل المستأجر    ،   يعتبر تأجيراً من البا ن أو تناولًا عن الإجارة   لا   ،   حرفياً أو صناعياً 

إلا    ،  ارتبط بها مع المؤجر   ي العلاقة الإيجارية الت   ي  رفاً ف   -ركاء  دون هؤلاء الش  -وحده 
القواعد  هذه  نطاق  جاوو  فيه  المطعون  النص  بقوة    ،   أن  ممتداً  الإيجار  عقد  اعتبر  إذ 
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ف  المستأجر  لصالح شركاء  المؤجر   ي القانون  لا  ي الت   ة العين  يستخدمونها لأغراض    كانوا 
بالسكنى  لها  ا   ،   صلة  المستأجر  كان  تخلى ع ولو  قد  بها   ،   نها لأصلي    ،   منهياً علاقته 

   .   وكان شركاؤه من غير ورثته 
الدستور   إن  الخاصة   -وحيث  الملكية  لدور  جهته  من  وتوكيداً    ،   إعلاء 

ف  الاجتماع   ي لإسهامها  الأمن  فرد    -  ي صون  لكل  حمايتها  أم    -كفل  كان  و نياً 
يقتضيها    ي الحدود الت  ي وف   ،   ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء   -أجنبياً  
بذل من    ،   إلى جهد صاحبها   -الأعم من الأحوال    ي ف   -باعتبارها عائدة    ،   تنظيمها 

بالعمل المتواصل على إنمائها   ،   أجلها الوقت والعرق والمال  حا ها بما  وأ   ،   وحرص 
لصونها  التقدم   ،   قدره ضرورياً  إلى  الطريق  بها  أدواتها   ،   مُعبداً  أهم  للتنمية    ،   كافلًا 

الإقدام  إرادة  خلالها  من  ظروفاً   ،   محققاً  لتوفر  إليها  الاختيار    هاجعاً  لحرية  أفضل 
مهيمناً عليها ليختص دون غيره بثمارها    ،   كنفها إلى يومه وغده   ي مطمئناً ف   ،   والتقرير 

شأنها خصيم ليس    ي يناجز سلطته ف   ولا   ،   فلا يرده عنها معتد   ،   تجاتها وملحقاتها ومن
لها  ناقل  سند  الآ   ،   بيده  دون  بها من  وسائل    ،   خرين ليعتصم  الدستور  من  وليلتمس 

الت أداء دورها   ي حمايتها  أو   ،   تُعينها على  بنقضها  لها سواء  الأغيار  وتقيها تعرض 
أن    ولا   ،   أن ينال المشرع من عناصرها   ي ائزاً بالتال ولم يعد ج  .   بانتقاصها من أ رافها 

لواومها  من  يجردها  أو  من  بيعتها  يف ولا    ،   يُغير  يدمر  أن  أو  أجزائها  عن  صلها 
الت  ،   أصلها  الحقوق  مباشرة  من  يقيد  ف   ي أو  عنها  تقتضيها    ي تتفرع  ضرورة  غير 

الاجتماعية  الجوهرية   .   وظيفتها  الملكية ضمانتها  تفقد  ذلك  العدوان   ،   ودون  ويكون 
   .   وافتئاتاً على كيانها أدخل إلى مصادرتها   ،   عليها غصباً 

الملكية   التالنظ   إ ار   ي ف   -وحيث إن  الوضعية  الفردية وتدخل    ي م  بين  تزاوج 
وليس لها من    ،   ي على التنظيم التشريع   ة عصي  ي ه   ولا   ،   لم تعد حقاً مطلقاً   -الدولة  

ما  بعناص   الحماية  المشروع  الانتفاع  الت  ،   رها يجاوو  بالقيود  تحميلها  ثم ساغ    ي ومن 
الاجتماعية  وظيفتها  لا   ي وه   ،   تتطلبها  من    وظيفة  نطاقها  تفرض    ولا   ،   فراغ يتحدد 

تحكماً  الملكية   ،   نفسها  محل  الأموال  تمليها  بيعة  ينبغ   ،   بل  التي    ي والأغراض 
عليها  اجتماع   ،   رصدها  واقع  ضوء  على  لها   ،   بذاتها   ة بيئ  ي ف   ،   معين   ي محددة 

   .   وماتها وتوجهاتها مق 



  قضائية دستورية  15لسنة  4الطعن رقم  56

 فهرس الموضوعات 

الت  الحماية  إن  الخاصة   ي وحيث  للملكية  الدستور  كل    ،   فرضها  إلى  تمتد 
لتقي  دق أشكالها  تواوناً  الت م  والقيود  عنها  المتفرعة  الحقوق  بين  فرضها    ي يقاً  يجوو 

  ،   أو تقلص دائرتها   ،   فلا ترهق هذه القيود تلك الحقوق لتنال من محتواها   ،   عليها 
قيمة    وإ اراً رمزياً لحقوق لا   ،   واقعها شكلًا مجرداً من المضمون   ي لتغدو الملكية ف 

بل تثقلها    ،   يرجوه منها إنصافاً   يعود عليه ما   ولا   ،   فلا تخلص لصاحبها   ،   لها عملاً 
بها  لتنوء  القيود  يخ  ،   تلك  التمما  القومية  للثروة  كقاعدة  دورها  يجوو    لا   ي رجها عن 

  ي يعن   وهو ما   ،   تقتضيها وظيفتها الاجتماعية   استنزافها من خلال فرض قيود عليها لا 
عام  بوجه  الأموال  أسبابه   ي ينبغ   ،   أن  الحماية  من  لها  توفر  التأن  على    ي ا  تعينها 

روافدها   ،   التنمية  من  انته   ،   لتكون  عليها  أغيار  يتسلط  بحقوق  فلا  إضراراً  أو  اواً 
ومن خلال  رق احتيالية ينحرفون بها    ،   ذلك بعباءة القانون   ي متدثرين ف   ،   خرين الآ 

تمتد عقودها بقوة   ي مجال الأعيان المؤجرة الت  ي يقع ذلك ف   وأكثر ما   .   عن مقاصده 
مما يحيل الانتفاع بها    ،   وبذات شرو ها عدا المدة والأجرة   ،   ضرورة   ن ما القانون دو 

شأنها    ي لتؤول حقوقهم ف   ،   جيلًا بعد جيل   ،   يتعاقبون عليها   ،   إرثاً لغير من يملكونها 
وهو    ،   معين   يء تخول أصحابها سلطة مباشرة على ش   ي الت  ة إلى نوع الحقوق العيني

  ي لذلك شرع الحق ف   وما   .   التأبيد يها على وجه  يعدل انتزاع الأعيان المؤجرة من ذو   ما 
مبادئها    ي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ف   -الأموال    ي ذلك أن الأصل ف   ،   الملكية 

  ،   وإليه مرجعها   ،   أنشأها وبسطها   ،   أن مردها إلى الله تعالى   -الكلية وركائزها الثابتة  
الأرض  بعمارة  إليهم  عهد  الذين  عباده  فيها  مسئوليجع و   ،   مستخلفاً  ف لهم  عما    ي ن 

الأموال   إضراراً   لا أيديهم من  يستخدمونها  أو  تعالى    .   يبددونها  مما    " يقول  وأنفقوا 
الولوغ بها ف   .   " جعلناكم مستخلفين فيه   وتكليفاً    ،   البا ل   ي وليس ذلك إلا نهياً عن 

الت  ي لول  الشرعية  المقاصد  يكفل  بما  تنظيمها  على  يعمل  بأن  بها   ي الأمر    ،   ترتبط 
متخذاً  رائق    ي توال  أو  عدواناً  أو  إسرافاً  أو  عبثاً  الأموال  إنفاق  يكون  أن  ينافيها 

الأمر    ي وعلى ول   .   أو تخل بحقوق للغير أولى بالاعتبار   ،   تناقض مصالح الجماعة
تبديد   -  ي بالتال  من  للملكية  التنظيم    -عناصرها    وصوناً  خلال  من  يعمل  أن 

ي  ،   ي التشريع  لآخرين  نهباً  تكون  ألا  بغير على  ضرراً  بأصحابها  أو    ،   حق   لحقون 
  ،   ليكون دفع الضرر قدر الإمكان لاوماً   ،   يمتد الضرر إليها   ييوسعون من الدائرة الت
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وكلما كان الضرر   .   كان تحمل أهونهما واجباً اتقاء لأعظمهما   ،   فإذا تزاحم ضرران 
فاحشاً  أو  يكون متعيناً   ،   بيناً  الت  ،   فإن رده  الحدود  أن جاوو  يكون  كن  يم   ي بعد  أن 
   .   فيها مقبولاً 

ينبغ   ،   تقدم مؤداه   وحيث إن ما  الملكية إ ار محدد  تتواون فيه    ي أن لحق  أن 
الميز   ،   تتنافر   المصالح ولا  يميل  إعناتاً فلا  لبعضها  تغليباً  الحق  يجوو    ولا   ،   ان عن 

بل يتعين أن يكون للحقوق    ،   أن يطلق المشرع القيود على الملكية من عقالها   ي بالتال 
المنطقية    .   يجوو اقتحامها   تتفرع عنها دائرة لا   ي تال  وبقدر منافاة هذه القيود للحدود 
وانتهاباً    ،   عدواناً على الأموال   فإنها تنحل   ،   تقتضيها الوظيفة الاجتماعية للملكية   ي الت

   .   لتؤول الملكية عدماً   ،   أو كل ذلك جميعاً   ،   منتجاتها أو ملحقاتها   لثمارها أو
الدستور  كان  ف   ولئن  نص  الت  ،   34المادة    ي قد  الخاصة  الملكية  أن    ي على 

الت   ي ه   ،   يصونها  انحرافها   ي تلك  وعدم  الاستغلال  عن  بنأيها  ف   ،   تتسم   يوبتوافقها 
للشعب  العام  الخير  استخدامها مع  الشر ين لا   ،    رق  أن هذين  ينفصلان عن    إلا 

ويتعين    .   ناصرها ويعتبران من ع   ،   بل يندرجان تحتها   ،   الوظيفة الاجتماعية للملكية 
  وهو ما   ،   يجاوو متطلباتها   ا لا ردهما إليها لينظم القانون أداء هذه الوظيفة بم   ي بالتال 
يناف   ي يعن الملكية  على  قيد  كل  تلك   ي أن  إليها   ،   وظيفتها  رده  يستحيل  أو    ،   بحيث 

   .   عن كل أثر   ي وعا لًا بالتال   ،   إنما يكون مخالفاً للدستور   ،   اعتباره متعلقاً بها 
التشريعات الاستثنائية    -النص المطعون فيه  إن    وحيث  وإن كان يندرج تحت 

من  ت  ي الت المعروض  قلة  عن  الناشئة  المتفاقمة  الأومة  لمواجهة  المشرع  بها  دخل 
إلا أن  بيعتها الاستثنائية هذه    -الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض  

  ة على ضوء قواعد آمر   ،   من خلالها   درج المشرع على تنظيم العلائق الإيجارية   ي الت
تخرجها من    ولا   ،   ا من الخضوع للدستور تعصمه   لا   ،   يجوو الاتفاق على خلافها   لا 

الت القضائية  الرقابة  ف   ي مجال  المحكمة  هذه  النصوص    ي تباشرها  دستورية  شأن 
التنظيم الخاص لموضوعها   حتى ما   ،   القانونية جميعها  وبقدر    .   كان منها من قبيل 

تتحدد لهذه    ،   يجوو التفريط فيها   واتصاله بمصالح جوهرية لا   ،   ا التنظيم ضرورة هذ 
   .   النصوص مشروعيتها الدستورية 
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نص    ن ماأ  -جرى به قضاء هذه المحكمة    وعلى ما  -وحيث إن من المقرر  
  ،  يمن قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماع   7المادة    ي عليه الدستور ف

ب  ي يعن  في  الجماعة  لا   ،   نيانها وحدة  مصالحها  التوفيق    ،  تصادمها  وتداخل  وإمكان 
تزاحمهابينه عند  ببعض  ومزاوجتها  لبعض    ،  ا  بعضهم  ليكون  أفرادها  روابط  واتصال 
بدداً   فلا  ،  ظهيراً  بغياً   ،  يتفرقون  يتنابذون  أو  يتناحرون  معاً  من    .   أو  لفريق  وليس 

أن ينال    ولا   ،  لى غيره انتهاواً أن يتقدم ع  -قانون    يولو تذرع بنص ف  -  يبينهم بالتال
بل يتعين    ،  أن يحرم من حق بهتاناً   ولا   ،  بها على غيره عدواناً قدراً من الحقوق يعلو  

تقيم ميزانها    ،  محدداً وفق أسس موضوعية  ،  يتمتعون بها  يأن يكون نطاق الحقوق الت 
   . عدلًا وإنصافاً 

ف  إن الأصل  الإيجارية  يوحيث  العلائق  ي  ،  مجال  أن  الت هو  بين  تحقق  ضامن 
الاج الوجهة  من  ومستأجرها  العين  واوية    ،  تماعية مؤجر  من  مصالحهما  تتكامل  وأن 

ولا يَنْقَضُّ مؤجرها   ،  فلا تتآكل حقوق مؤجر العين التواء و إيثاراً لمستأجرها  ،  اقتصادية
وإلا كان كل منهما حرباً على    ،   مجال تطبيقها  محدداً   على حقوق غيره عاصفاً بها أو

ولا أن    ،  غابناً   -مستأجر  وهو ال  -أن يكون مغبون الأمس    ييجوو بالتال  ولا  .  لآخرا
فلا    ،  إجحافاً وإعناتاً لأيهما  ،   يكون تنظيم المشرع للعلائق الإيجارية فيما بين  رفيها

ف الت   ييُقسط  لكل منهما  ي الحقوق  الآخر  ،   يكفلها  افتئاتاً على  ينحاو لأحدهما    ،   بل 
   .   عن التعاون بينهماذين العاقدين بديلاً ليحل الصراع بين ه
الن  إن  فيه وحيث  المطعون  من    ،   ص  المؤجرة  العين  منفعة  لانتقال  يفترض 
أن يكون هذا المستأجر قد تركها    ،   النشاط ذاته   ي إلى شركائه ف   ي مستأجرها الأصل 

الشركة  هذه  قيام  بعد  الشركاء   ،   فعلًا  هؤلاء  لصالح  فيها  الاستمرار  عن    ،   متخلياً 
 لب إخلائها    ي مبرراً لقيام حق المؤجر ف   ي أن يكون هذا التخل   ي بالتال   ي ن ينبغ كا و 

وعلى تقدير أن القيود الاستثنائية التي نظم    ،   بعد انقطاع اتصال هذا المستأجر بها 
الإسكان  أومة  إبان  الإيجارية  العلائق  المشرع  تصاعدها    ،   بها  من  الحد  غايتها 

إلا    .   يجوو أن تتخطى دواعيها   ولا   ،   تقدر بقدرها بعد ضرورة    ي وه   ،   وغلواء تفاقمها 
قد   بوصفهم  سواء  الشركاء  هؤلاء  إلى  المؤجرة  العين  منفعة  نقل  قرر  المشرع  أن 

لها  ف   ،   أصبحوا مستأجرين أصليين  الحق  باعتبار أن  لمباشرة    ي أم  العين  استعمال 



 59   قضائية دستورية 15لسنة  4الطعن رقم  

 فهرس الموضوعات 

  ،   فل لهؤلاء يك ل   ،   قد امتد إليهم بحكم القانون   ،   كان يزاول فيها من قبل   ي النشاط الذ 
الت مزي  الحيوية  انتهاكاً لمجالاتها  الملكية  بأبعادها حق  يقتحم  استثنائية  يجوو    لا   ي ة 

بعد مزية يتعذر أن يكون المتعاقدان الأصليان    ي وه   .   أن يمسها المشرع إخلالًا بها 
عن تراضيهما    -صراحة أو ضمناً    -أو أنهما عبرا    ،   قد قصدا إلى تقريرها ابتداء 

أ ذل   ،   عليها  أم مفترضة    -ن إرادتيهما  ك  تُحمل على    لا   -حقيقية كانت  يمكن أن 
  ،   اتجاهها أو انصرافها إلى إقحام أشخاص على العلاقة الإيجارية هم غرباء عنها 

المتصور أن يكون    .   وإن كانوا دخلاء عليها   ،   ومعاملتهم كأصلاء فيها  وليس من 
العين   ف   -مؤجر  يملكها  الأحوال    ي وهو  من  ونهائياً  عط   قد   -الأعم  مختاراً    -ل 
سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير    ،   تتصل باستعمالها واستغلالها   ي الحقوق الت 

   .   مباشر 
ما  إن  المادة    وحيث  من  الثالثة  الفقرة  عليه  رقم    29نصت  القانون    49من 

يباشر    ي كان مستأجرها الأصل   ي من أن مؤجر العين الت   ،   المشار إليه   1977لسنة  
إذا تركها    -يعتبر ملتزماً قانوناً    ،   رياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً تجا اً  فيها نشا  

ذات نشا ها عقداً جديداً تؤول إليهم أصلًا    ي بأن يحرر لشركائه ف   -مستأجرها هذا  
  كانت لمستأجرها الأول ؛ وكان النص المطعون فيه لا   ي بمقتضاه الحقوق عينها الت 

إلى من    -حال تخليهم عن هذه العين    -عد  ن ب ا م يتضمن قيداً يحول دون انتقاله 
ف  معهم  لها   ،   استعمالها   ي يشركونهم  مستأجرين  كذلك  من    ،   وبوصفهم  غدا  فقد 

  ،   بَعُدَ العهد على العقد الأول   ولو   ،   يفارقونها   المتصور ا راد اتصال أجيالهم بها لا 
من    ا بيد ومامه ظل    ما   -أمس الاحتياج لها    ي ولو كان ف   -فلا ترد لصاحبها أبداً  

عنها   ،   يتداولونها  يلحقها    .   لايتحولون  أن  يكاد  لحقوقهم  تعظيماً  إلا  ذلك  وليس 
سلطة مباشرة عن    -ووفقاً للقانون    -يباشر صاحبها بموجبها    ي بالحقوق العينية الت 

فوائده دون وسا ة أحد   ،   معين   يء ش  يناقض خصائص    وهو ما   ،   ليستخلص منه 
المفت باعتبار أن من  أن الإجارة  ف   يكون   رض  دائم  وال مدتها   ي  رفاها    ،   اتصال 

وواجباتها  لحقوقهما  تحديداً  اقتضى ضبطها  منفعة    ،   مما  على  تقع  هذا  فوق  وهي 
المؤجرة لا  ملكيتها   الأموال  حقوق شخصية    ،   على  غير مجرد  للمستأجر  ترتب  ولا 
   .   يباشرها قبل المدين 
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فيه  المطعون  النص  إن  الم   ،   وحيث  بحقوق  كذلك  إ ينحدر  مر ؤجر  تبة  لى 
الأهمية  محدودة  الت   ،   الحقوق  المستأجر  مصالح  عليها  المشرع   ي لتعلو    ،   رجحها 

ه  كفتها  حمايتها   .   الأثقل   ي وجعل  شأن  حرماناً    ،   ومن  منها  العين  مؤجر  حرمان 
أغوار    ي مؤبداً ترتيباً على انتقال منفعتها إلى الغير انتقالًا متتابعاً متصلًا وممتداً ف 

بل يُعْتبر العقد    ،   ي معدنها الحقيق   ي يعتد بإرادة المؤجر ف   قال لا د انت وهو بع   ،   الزمن 
تخل   - عنها    ي بعد  الأصلي  العين  شرو ه    -مستأجر  بنفس  القانون  بقوة  ممتداً 

شأن هذه    ي كان المؤجر ليقبلها ف   بعد شروط ما   ي وه   ،   الأصلية عدا المدة والأجرة 
ف   ،   العين  حقه  ملغياً  المشرع  يفرضها  لم  واس عماله است   ي لو  ف ا  جديد    ي تغلالها من 

   .   يراها   ي الأوجه الت 
فيه  المطعون  النص  إن  ينفذ    ،   وحيث  للتحايل  أبواباً عريضة  هذا  فوق  يفتح 

منها  توقيها   ،   الانتهاو  أو  دفعها  لذات    ،   ويتعذر  جدد  أشخاص  مباشرة  أن  ذلك 
بئاً  يكون من   قد لا   ،   العين المؤجرة لغير أغراض السكنى   ي كان مزاولًا ف   ي النشاط الذ 

الأصل   عن  مستأجرها  بين  فيما  اتفاق  من    ي قيام  يضيفون  شركة  لتكوين  وبينهم 
ف  فعلًا  المستأجر  هذا  يستغلها  أموال  إلى  متقاسمين    ،   نشا ها   ي خلالها حصصهم 

وخسائرها  ف   ،   أرباحها  مصالحهم  يوحد  بما  فيها  نصيبه  بقدر  ويكتل  شأنها    ي كل 
أهدافها  صون  أجل  من  لعقد   ،   جهودهم  ساتراً  العين    ي حقيق   بل  مستأجر  يتغيا 

المؤجر    -بمقتضاه    ي الأصل  دون  من  به  يختص  آخرين    -ومقابل عوض  إحلال 
ف  العين   ي محله  بهذه  بتسييره   ،   الاستئثار  وانفراداً  نشا ها  على  يقوم    ،   تسلطاً  فلا 

  ،   وحدهم منافعها   ود على هؤلاء الأغيار بل تع   ،   ه نية عاقدي   ي أصلًا العقد الظاهر ف 
  .   منتحلاً   ،   مباشرة هذا النشاط من خلال شركتهم   ي ليه ف بانضمامهم إ   ليكون القول 

ف  الت   ي وحتى  ف   ي الأحوال  وجود شركاء  أن  على  فيها  الدليل  المؤجرة    ي يقوم  العين 
صورياً  ف أ و   ،   ليس  استمرارهم  تخل   ي ن  بعد  بها  النشاط  ذات  المستأجر    ي مباشرة 

الت   ،   عنها   ي لأصل ا  للأموال  أفضل  استثماراً  عليها دوه رص   ي يكفل  هذا    ،   ا  أن  إلا 
لا  وحده  الملكية   الاعتبار  على  العدوان  الحقوق    ولا   ،   يسوغ  من  ينال  أن  يجوو 

ف  سلطتهم  مباشرة  من  كلية  أصحابها  يجرد  بما  عنها  الش   ي المتفرعة    يء استعمال 
ف  الت   ي محلها  لا   ،   يطلبونها   ي الأغراض  الثروة  تراكم  أن  بحمايتها    ذلك  إلا  يتأتى 
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الانتفاع بالعين    ي وليس من بينها أن تكون حقوق الأغيار ف   ،   بها والتمكين من أسبا 
عليها   ،   المؤجرة  أصحابها  سلطان  من  اجتماعية    ما   ،   أولى  لمصلحة  ذلك  يكن  لم 

ؤجر  فرض على م   ي كذلك النص المطعون فيه الذ   ولا   يجوو الإخلال بها   جوهرية لا 
ولو كان ذلك لخدمة ذات    ،   امتداداً قانونياً لعقد إجارتها   -ضرورة    ودون ما   -العين  
بديلًا    -وباعتباره تصرفاً قانونياً وعملًا إرادياً    -بل يتعين أن يكون العقد    ،   نشا ها 

التشريع  التدخل  هذا  بعد    ،   ي عن  العين  إلى  يدخلون  من  بمقتضاه  المؤجر  ليحدد 
أو    ،   عنها   ي مستأجرها الأصل   ي تخل  يتراضون عليها لمباشرة مهنتهم  التي  والشروط 

فيها حرفته  أو صناعتهم  تجارتهم  أو  إليه لاستعمالها    ،   م  تعود  أن  هو  يؤثر  لم  إذا 
   .   يراها   ي الأوجه الت   ي واستغلالها ف 

فيه  المطعون  النص  أن  مؤداه  تقدم  ما  إن  على    ،   وحيث  عدوان  إلى  ينحل 
بل    ،   يندرج تحت تنظيمها   وهو بذلك لا   .   الملكية من خلال نقض بعض عناصرها 

كامل  إهدار  على  ف   يقوم  واستغلالها   ي للحق  وحده    ،   استعمالها  بالمؤجر  مُلحقاً 
الفاحش   الضرر  ف   ،   البين  بعيدة  مبتدأة  حقوقاً  النص  هذا  أنشأ  منحها    ي فقد  مداها 

الأصل  المستأجر  مسوغ   ي لشركاء  دون  اختصهم  ف   ،   الذين  غير    ي واصطفاهم 
لمفاسد   ر ا مخا   ى تقدم المنفعة المجلوبة عل   ي بتلك المعاملة التفضيلية الت   ،   ضرورة 

لسوءاتها وشرورها   ،   ودرء عواقبها  اتقاء  أولى  المضرة  دفع  ولأن الأصل    ،   حال أن 
واحد  محل  على  الأضرار  تتزاحم  أخفها   ،   حين  تحمل  يكون  د   ،   أن    فعاً لاوماً 

ينبغى    .   لأفدحها  ثم    -وكان  الضوابط    -من  تلك  فيه  المطعون  النص  يترسم  أن 
لمصالح أ رافها غير مؤد    جارية بما يكون كافلاً التي تتواون من خلالها العلائق الإي 

تنافرها  الاجتماع    ،   إلى  التضامن  قاعدة  على  المادة    ي الت   ي ليُقيمها  من    7أرستها 
  .   استقرارها   ى وترع   ،   تؤمن بها   ي تؤكد الجماعة من خلالها القيم الت   ي والت   ،   الدستور 

المقاصد الشرعية    وإلا كان منافياً   ،   حدود ما كان يجوو أن يتخطاها المشرع   ي وه 
ول   ي الت  ف   ي ينظم  الحقوق  النص    بما   ،   نطاقها   ي الأمر  من  الثانية  الفقرة  يصم 

  32و   7و   2بعيب مخالفة أحكام المواد    -الحدود المتقدم بيانها    ي ف   -المطعون فيه  
   .   من الدستور   34و 
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  ي يعن   -هذا النطاق    ي ف   -وحيث إن الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية  
فق  الث سقوط  ارتبا اً لا   ة المرتبط   -الثة  رتها  التجزئة    بها  تطبيقها    ي ف   -يقبل  مجال 

الأ  المستأجر  شركاء  إلى  التجار   ي صل بالنسبة  النشاط  ذات  يباشرون  أو    ي الذين 
   .   تخلى عنها   ي العين الت   ي ف   ي أو المهن   ي أو الحرف   ي الصناع 

 فلهذه الأسباب 
من القانون رقم    29مادة  حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من ال 

المؤجر    ي ف   1977لسنة    49 بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  تأجير  شأن 
للعين    ي وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصل   ،   والمستأجر 

أو حرفيا    ي الت  أو مهنيا   صناعيا   يزاول فيها نشاطا  تجاريا  أو  مباشرة    ي ف   ،   كان 
مجال    ي الثالثة ف وبسقوط فقرتها    ،   هذا المستأجر عنها   ي خل ذات النشاط بها بعد ت 

الشركاء  هؤلاء  إلى  بالنسبة  مائة    ،   تطبيقها  ومبلغ  المصروفات  الحكومة  وألزمت 
 .   ة مقابل أتعاب المحاما   ه جني 
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 1997سنة  ينايرمن  4جلسة 
رئةةيس المحكمةةة  عةةوض محمةةد عةةوض المةةر / رالةةدكتو  برئاسةةة السةةيد القاضةةي
الةدين جةلال  يمحمةد ابةراويم أبةو العينةين ومحمةد ولةد.    /وعضوية السةادة القضةةاة  

 يونهةةاد عبةةد الحميةةد خةةلاف وفةةاروق عبةةد الةةرحيم غنةةيم وعبةةد الةةرحمن نصةةير وسةةام
 . أعضاء فرج يوسف

(7)  

 " دستورية  "  القضائية  18لسنة  3الطعن رقم 
 المحكمة

 والمداولة ،  لى الأوراقبعد الا لاع ع

الوقائع   إن  الدستورية    وعلى ما  -حيث  الدعوى  فيما    -جاء بصحيفة  تتحصل 
ولمدة    1961/ 9/ 22كانت قد أجرت في    ...  قرره المدعون من أن مورثتهم المرحومة 

شارع الدكتور عبد العزيز إسماعيل بميدان تريومف    ...   بالعقار رقم...    عام الشقة رقم
بق الجديدة  استعمالها سكناً بمصر  المتفق عليها للإجارة  .  صد  المدة  تركها    ،  وبانتهاء 

وبعد    .  الذي استقل بها مع ووجته وأولاده...    فقامت بتأجيرها لأخيه   ،   ...   مستأجرها
الخاصة مساكنهم  إلى  جميعهم  أولاده  يقيمان    ،   انتقال  وووجته  المستأجر  هذا  ظل 

عليها لزيارتها في    .. .   ا مع تردد أختهالتنفرد هي بشغله  ،   وحدهما بها إلى أن توفى
منتظمة غير  بصفة  المسكن  المستأجر  1989/ 15/9وبتاريخ    ،  هذا  ووجة    توفيت 

فوجئ المدعون بإنذار عرض    ،  وبعد أن  لب نجلها مهلة لإخلاء عين النزاع  ،  يالثان 
  فرفض المدعون   ،  أجرة من مستأجرها الأول الذي كان عقده في شأنها قد صار منتهياً 

أقاموا ضد  ،  عرضه الدعوى رقم  ثم  القاهرة بطلب    1990لسنة    ...ه  إيجارات شمال 
وتسليمها  شاغليها  من  العين  بإخلاء  بالجلسات   .   الحكم  تداولها  توفى    .   وأثناء 

انقطاعها   ،   ...   المدعى عليه  بعد  الدعوى  السير في  المدعون  مختصمين    ،   فعجل 
  1992لسنة    ... الدعوى رقم    -دعين  ضد الم  -أقامت بدورها    التي   ...   فيها ووجته 
وقد ضمت    .  بطلب الحكم بثبوت علاقتها الإيجارية معهم   ،  شمال القاهرة  يإيجارات كل
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ليصدر    1990لسنة    ...حكمة شمال القاهرة الابتدائية هذه الدعوى إلى الدعوى رقم  م
واحد حكم  برفضها    ،  فيهما  الأصلية  الدعوى  في  قضت  وفثم  الفرعية   ي؛  الدعوى 

الإي ب  العلاقة  عليهمثبوت  والمدعى  بينها  الحكم    .   جارية  هذا  في  المدعون  فطعن 
بعدم دستورية نص المادة   -أثناء نظره    -ثم دفعوا    ،   ق   111لسنة    ... باستئنافهم رقم  

شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين    يف  1977لسنة    49من القانون رقم    29
تأجيل نظر استئنافهم    -  1995/ 9/12بتاريخ    -مة  فقررت المحك   .   المستأجر المؤجر و 
ما  14/1/1996لجلسة   الدستورية  لتقديم  بعدم  الطعن  بحكمها    .   يفيد  قضت  ثم 

الموضوع بتعليق نظره لحين    ي وف  ،   بقبول استئنافهم شكلاً   16/4/1996الصادر في  
رقم   الدستورية  الدعوى  في  في    ،  قضائية  51لسنة    4الفصل  الفصل  إبقاء  مع 

 . روفاتالمص

وإن دفعوا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة   ،   وحيث إن المدعين
رقم    29 القانون  إليه  1977لسنة    49من  أمام    ،  المشار  نعيهم  حصروا  أنهم  إلا 

ال المستأجر المحكمة  أقرباء  إلى  بانتقال الإجارة  تتعلق  التي  العليا في أجزائها  دستورية 
المدة التي    -قبل وفاته    وإلى ما  -ة إذا كانوا قد أقاموا بها  مصاهرة حتى الدرجة الثالث 

يجاووها إلى أقرباء   فلا  ،  ومن ثم يتحدد نطاق الطعن في هذه الأجزاء  .  عينها المشرع 
   . المستأجر نسباً 

المادة  وحي  إن  القانون    29ث  هذا  لأقرباء    ي وف  -من  بالنسبة  تطبيقها  مجال 
وعلى ضوء الحكمين الصادرين من المحكمة    ،  ثةالمستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثال

  9لسنة    6  يفي الدعوىين رقم  1996/ 6/7و   18/3/1995  ي الدستورية العليا بتاريخ 
التوال  15لسنة    4و   ،   قضائية مع    :  يأتى   تنص على ما  أصبحت   -  يقضائية على 

المادة   بحكم  الإخلال  القانون   8عدم  هذا  بوفاة    يينته  لا  ،  من  المسكن  إيجار  عقد 
من والديه الذين كانوا    يإذا بقى فيها ووجته أو أولاده أو أ  ،  المستأجر أو تركه العين 

حت  معه  الترك    ىيقيمون  أو  المستأجر مصاهرة   0الوفاة  أقار   من  عدا هؤلاء  وفيما 
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على    ،  الدرجة الثالثة  حتى

فإذا كانت العين    .  أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل  ،  لمستأجرالأقل سابقة على وفاة ا
تجار  نشاط  لمزاولة  مهن  ي أوصناع  ي مؤجرة  حرف  يأو  ينته  ي أو  بوفاة    يفلا  العقد 
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ورثته  ،  المستأجر لصالح  عقد    يوف   .  ويستمر  بتحرير  المؤجر  يلتزم  الأحوال  جميع 
العين   الحق في الاستمرار في شغل  لهم  الويلتزم    .إيجار لمن  شاغلون بطريق  هؤلاء 

 . " التضامن بكافة أحكام العقد 
وجهين من  قبولها  بعدم  الماثلة  الدعوى  دفعت  الدولة  قضايا  هيئة  إن    ،   وحيث 

وإن كانوا قد دفعوا أمام المحكمة الاستئنافية بعدم دستورية نص    أن المدعين   :   أولهما
رقم    29المادة   القانون  وبيع    1977لسنة    49من  تأجير  شأن  وتنظيم  في  الأماكن 

والمستأجر  المؤجر  بين  هذ  ،  العلاقة  أن  الدعوى   هإلا  برفع  لهم  تصرح  لم  المحكمة 
يدل على صدور هذا    لا  ،  متهاذلك أن  لبها منهم تقديم الدليل على إقا  ،  الدستورية
أن الفصل في الدعوى الدستورية لن يكون له من    :   ثانيهما  .  يفيد معناه  ولا  ،  التصريح

  ،  ...   يعلى أن المستأجر الأصل  تأسيساً   ،  باتهم في الدعوى الموضوعية أثر على  ل
في   توفى  أخت    ،   5/1974/ 10قد  مع  بها  يرتبط  كان  التي  المصاهرة  قرابة  ووالت 

   .  قانونياً   تمتد إليها الإجارة امتداداً  فلا ، ووجته منذ الوفاة
موضوع جدية  بأن تقدير محكمة ال  ،  وحيث إن هذا الدفع مردود في وجهه الأول 

النزاع المعروض عليها  يدم دستورية نص قانون الدفع بع يتعمق    لا  ،  لاوم للفصل في 
النزاع ا يثيرها هذا  التي  بل    ،   ي فيها بقضاء قطع   يعتبر فصلاً   ولا   ،   لمسائل الدستورية 

العليا الدستورية  المحكمة  إلى  شأنها  في  الأمر  وفقاً   ،  يعود  جوهر    لتزن  لمقاييسها 
الدست  وأبعادهاالمطاعن  فسادها  تحديداً   ،  ورية  أو  محكمة    .  لصحتها  تفصل  وإذ 

أمام مثار  دفع  جدية  في  أو لائحةالموضوع  قانون  في  دستورية نص  بعدم  فإن    ،  ها 
يكون صريحاً  أن  إما  الصدد  هذا  في  مستفاداً   قرارها  الأوراق  ضمناً   أو  عيون    .   من 

قراراً  الدفع  ضمنياً   ويعتبر  ا  ،  بقبول  في  الفصل  الموضوعإرجاء  تقدم    ي لنزاع  أن  إلى 
وكذلك تعليق حكمها فيه على الفصل في    ،  يدل على رفع دعواها الدستورية  المدعية ما

بها اتصل  التي  الدستورية  الثان   .  المسائل  وجهه  في  المصلحة   :  يومردود  بأن 
والمباشرة   الدستورية    يوه  -الشخصية  الدعوى  لقبول  ثمة    -شرط  يكون  أن  منا ها 

بين  القائمة في الدعوى الموضوعية ارتباط  بأن يكون الحكم    ،   ها وبين المصلحة  وذلك 
وكان إبطال    ،  المتصل بها  يللفصل في النزاع الموضوع  المسألة الدستورية لاوماً   في

حق أقرباء المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة في استمرار البقاء في العين المؤجرة  
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المستأجر هذا  وفاة  ووا  ،  بعد  هؤلاءمؤداه  حق  إلى    ل  تعود  وأن  شغلها  في  الأقرباء 
فإن المصلحة الشخصية والمباشرة في الدعوى   ،  ة عليهاأصحابها خالية من حق الإجار 
   .  تتوافر بإبطال هذا الحق إنهاء لوجوده ،  الدستورية التي أقامها المدعون 

و  النح   ىعل  نطاقاً   محدداً   -وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون فيه  
المواد    -تقدم  الم أحكام  الدستور   34و  32و   7و   2مخالفته  لى عدة  ع  تأسيساً   ،   من 

الزوجين   :   أولها   :  أوجه أحد  وفاة  أجنبياً   ،   أن  المتوفى  بها  الزوج   ينقلب  أقرباء  عن 
بحسبانها    ،   ذلك أن قرابة المصاهرة تزول بالوفاة أو الطلاق  ،  الموجود على قيد الحياة

توريث الأقرباء    يوالنص المطعون فيه يعن  ،  بقيام سبب إنشائها  ةقرابة اعتبارية موقوت 
بدون وجه حق المسكن  الثالثة  الدرجة  الشريعة    :   ثانيها  .   بالمصاهرة حتى  أحكام  أن 

يزاحم آخرون أصحابها في    فلا  ،  مانعاً   جامعاً   الإسلامية تجعل الحق في الأموال مطلقاً 
والأصل    ،  ن ما إضرار بهم أو بورثتهمدو و   ،  إلا لمصلحة أولى بالاعتبار  ،  منها  يءش

وأن    ،  أو يحرم حلالاً   لمبادئها ألا يشتمل على شرط يحل حراماً   الإيجار وفقاً   في عقد
وعلى    ،  أحكامه  ىوأن تتوافق الإرادتان عل  ،  من الضرر والجهالة والخداع  يكون خالياً 
  ،   المدة المتفق عليهاتورث الإجارة بعد انتهاء    فلا  ،   يتصل منها بمدة العقد   الأخص ما 

إلا إذا اتفق الطرفان   يكون قدرها معلوماً   لتعلقها بالمنافع التي لاتمتد بقوة القانون    ولا
المستأجر    :  وثالثها  .  على مدة الإجارة أقرباء  فيه رجح مصلحة  المطعون  النص  أن 

المؤجرة العين  شغل  في  الثالثة  الدرجة  حتى  في    ،  بالمصاهرة  مالكها  حق  على 
لمصلحة مجلوبة على مضرة   ليباً يمثل تغ  وهو ما   ،   يصلادها بوفاة المستأجر الأاسترد

دفعها تهويناً   ،   يجب  الثالثة  الدرجة  حتى  المتوفى  المستأجر  أقرباء  لشأن  من    وإعلاء 
   .  العلاقة الإيجارية ىلغرباء عل وإقحاماً   ، حقوق المؤجر وورثته 

تستمر إجارة الزوجة التي    أنه فيما خلا  ،  وحيث إن مؤدى النص المطعون فيه
  كانت مدة إقامتها في العين التي استأجرها للسكنى   أياً   -بعد وفاته    -ووجها لصالحها  

لهذا   قرابتهم  تكن  لم  ما  وفاته  بعد  فيها  يبقون  لا  مصاهرة  أقربائه  من  غيرها  فإن 
قطاع  لا يتخللها ان وكانت إقامتهم فيها مستقرة معتادة    ،   المستأجر حتى الدرجة الثالثة

لهذا    وفقاً   -  وليس لاوماً   .  ويؤكد صفتها الوقتية  ،  نية الاستيطان بها  يينف  غير عارض
يرعاهم  -النص   أو  المستأجر  يعولهم  ممن  الأقرباء  هؤلاء  يكون  تبدأ    ،  أن  أن  ولا 
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من حكم    بل يفيد هؤلاء جميعاً   .  إقامتهم في العين المؤجرة مع بدء الإجارة التي أبرمها
فا المطعون  مع    ،  يهلنص  ابتداء  الإجارة  عقد  من  هو  المتوفى  المستأجر  أكان  سواء 

لمصلحته بعد وفاة المستأجر   أم كان من توفى هو من امتد هذا العقد قانوناً   ،  المؤجر
  ،   وبشرط أن تكون إقامتهم مع المستأجر مستقرة في هذا المسكن قبل الوفاة  ،  يالأصل

   .  وللمدة التي عينها المشرع
أن حق    -جرى به قضاء هذه المحكمة    وعلى ما  -  لمقرر قانوناً وحيث إن من ا

وكذلك إلى    ،  وباعتباره منصرفاً محلًا إلى الحقوق العينية والشخصية جميعها  -الملكية  
والصناعية   والفنية  الأدبية  الملكية  ليختص صاحبها    -حقوق  الكافة  مواجهة  في  نافذ 

لتعود إليه ثمارها وملحقاتها    ،   اع المفيد بهاوتهيئة الانتفدون غيره بالأموال التي يملكها  
عن   بانقطاعهم  ذويها  عن  الملكية  تزول  ألا  مؤداه  حرمتها  صون  وكان  ؛  ومنتجاتها 

أو يفصل عنها بعض الأجزاء التي    ،   ولا أن يجردها المشرع من لواومها  .  استعمالها
أو يعدل من  بيعتها  ،  تكونها ينال من أصلها  يقيد من م  ،   ولا أن  الحقوق  أو  باشرة 

ولا أن يتذرع بتنظيمها  ،  التي تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية 
الش هدم  حد  محلهايإلى  أصحابها    .  ء  عن  الملكية  إسقاط  أن  بطريق    -ذلك  سواء 

الملكية لا   هو مقرر قانوناً   ما  عدوان عليها يناقض  -مباشر أو غير مباشر     من أن 
   . إلا إذا كسبها أغيار وفقاً للقانون  ، لها تزول عن الأموال مح 

لاومها    ،   وحيث إن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق 
يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة   بينها ما  بين بدائل متعددة مرجحاً من  يفاضل  أن 

يجوو بحال أن ينفلت    م لا إلا أن الحدود التي يبلغها هذا التنظي   .   التي قصد إلى حمايتها 
سواء من خلال    . A taking of property يعد أخذاً للملكية من أصحابها   مداها إلى ما 

بل أن اقتلاع المزايا التي    .   أو عن  ريق اقتحامها مادياً   ،   العدوان عليها بما يفقدها قيمتها 
  ،   Physical appropriation  ،   عليها   أو تهميشها مؤداه سيطرة آخرين فعلاً   ،   تنتجها 

   .   أو تعطيل بعض جوانبها 
  من النصوص  ،  وحيث إن المشرع وإن قرر في مجال تنظيم العلائق الإيجارية

ما كافلاً   القانونية  أ رافها  ارتآه  بين  لا  ،  للتواون  التواون  هذا  أن  يكون    إلا  أن  يجوو 
متحيفاً   .  منتحلاً   أو   صورياً  التنظيم  هذا  كان  في  وكلما  بالميزان  مال  أحد    بأن  اتجاه 
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  ،   عن إ ارها الحق  كان ذلك انحرافاً   ،   للحقوق التي يدعيها أو يطلبها  عظيماً أ رافها ت 
ويقع ذلك بوجه خاص إذا كان    .  يستقيم بنيانها  فلا  ،  عن ضوابط ممارستها  أو نكولاً 

الش استعمال  للحق في  المشرع  الملكية    -  يءتنظيم  أحد عناصر حق    مدخلاً   -وهو 
   .  عين وإفقار مالكهالإثراء مستأجر ال

  ،   خلال الإجارة  يجوو أن يحصل المستأجر من   لا  ،  عما تقدم  وحيث إنه فضلاً 
القانون   علي حقوق لا  المؤجر  ي يسوغها مركزه  تقريرها على    وإلا  ،  في مواجهة  حض 

إذ ليس من المتصور أن يكون مغبون الأمس وهو    ،  وكان قرين الاستغلال  ،  الانتهاو
  فلا   ،  لمواوين الحق والعدل  قلباً   ولا أن يكون تدخل المشرع شططاً   ،  المستأجر غابناً 

بل يختل التضامن    ،  مصالح  رفيها اقتصادياً   -في إ ار العلائق الإيجارية    -تتوافق  
اجتماعياً  بديلاً   ،  بينهما  صراعهما  بينهما  ليكون  التعاون  أن    .  عن  يجوو  لا  كذلك 

مع قيام    ىحت  حق مصدره العقد دائماً   وهو   -يتحول حق المستأجر في استعمال العين  
استثنائية   بقوانين  أبعادها  وتحديد  الإيجارية  للعلائق  الخاص  من    -التنظيم  نوع  إلى 

منه فوائده   مستخلصاً   ،  المؤجر  يءالسلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على الش
المؤجر  من  تدخل  ذلك   ،   دون  جاو  لو  الحقوق    ،   إذ  إ ار  من  الحق  هذا  لخرج 

مشبهاً   ،  الشخصية العين  وصار  ملامحها  ملتئماً   ،  يةبالحقوق  ما  ،  مع  يناقض    وهو 
على اتصال دائم مما اقتضى    -و وال مدتها    -أن  رفيها    خصائص الإجارة باعتبار

انتهاواً   ،   ضبطها تحديداً لحقوقهما وواجباتهما يتسلط أغيار عليها  بحقوق    وإضراراً   فلا 
لا تقع على ملكية    -فوق هذا    -ولأنها    .   اءة القانون متدثرين في ذلك بعب   ،  مؤجرها

المؤجريالش يدرها  ،  ء  منفعة  على  تنصب  ذاتها  ،  بل  في  من    ،   مقصودة  ومعلومة 
غير مجرد الحقوق الشخصية يباشرها قبل    يولا ترتب للمستأجر بالتال  ،   خلال تعيينها 

   .  المدين
أن    يوكان ينبغ  ،  بشخص المستأجر  صلاً وحيث إن الحق في الإجارة لصيق أ

العين في  لب إخلائها    ،   بوفاته  يعتبر هذا الحق منقضياً  وأن يتوافر بها حق مؤجر 
  -بالنص المطعون عليه    -إلا أن المشرع آثر    ،   بعد انقطاع صلة هذا المستأجر بها

ذو  إلى  منفعتها  ينقل  الثالثة  ي أن  الدرجة  حتى  مصاهرة  ء  هؤلا  مستبدلاً   ،   قرباه 
لى تعاقد تم بينهما مثلما هو الأمر في شأن التأجير من البا ن  ناء علا ب  ،  بمستأجرها
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على حق    أن يكون عدواناً   ،  يعدو ذلك  ولا  .  بل بقوة القانون   ،  أو التناول عن الإجارة
هو مفترض من أن الأصل في    كذلك على ما  وافتئاتاً   ،  بأحد عناصرها  الملكية إخلالاً 

القانونية الضرو   النصوص  اقتضتها  موجباتها    ،  رةالتي  توافر  بقدر  إعمالها  يكون  أن 
تصاعد أومة الإسكان وغلوائها مما اقتضى    -في نطاق النزاع الراهن    -التي يعكسها  

للحد منها استثنائية  بقيود  المشرع  ثم تكون هذه الضرورة منا اً   ،   تدخل  لسريان    ومن 
أن تظهر هذه الضرورة    يوينبغ   .  معها  تدور إلا  فلا  ،  هذه القيود باعتبارها علة تقريرها

المساكن    - على  تطبيقها  مجال  تحميل    -في  تسوغ  التي  الضاغطة  صورتها  في 
استثنائية  بتدابير من  بيعة  ليمد    ،   المؤجر  يتوهمها  أو  المشرع  ينتحلها  فلا يجوو أن 

فروض لا  إلى  عملها  أن مصالح   ولا  ،  تسعها  مجال  بافتراض  إلا  بها  التسليم  يمكن 
حقوق مؤجرها   -للدستور    ووفقاً   -  تعلو دوماً   -صهاره من بعده  وأ  -مستأجر العين  

ابتناؤها على علائق    ،   يتواويا حال أن الأصل في عقود القانون الخاص  فلا  ،   وترجحها
إلا بقدر    ،  تجاه مناقض لطبيعتهايميل ميزانها في ا  فلا  ،  تتكافأ بشأنها مصالح أ رافها
الأصل في    يوه   ،   حرية التعاقدل   -د فواتها  عن   -مكانها    ي الضرورة التي يتعين أن تخل

النظر إلى القوانين الاستثنائية التي نظم بها المشرع    ييجوو بالتال  ولا   .  العقود جميعها
بل    ،  تحول المشرع عنهاي   فلا  ،  لمشكلاتها  ودائماً   نهائياً   العلائق الإيجارية بوصفها حلاً 

فيها النظر  يعيد  أن  يف  ،  عليه  التي  القيود  أن  عليهاذلك  المشرع  تنال    ،  رضها  إنما 
الملكية  حق  من  خطيرة  بمحتواها  ،   بصورة  عصفها  تماماً   ،  ويكاد  يعطل  أحد    أن 

   .  محلها يءفي استعمال الش عناصرها ممثلاً 
بالمصاهرة   الأقرباء  إن  مجال    -وحيث  فيه  في  المطعون  النص    -تطبيق 

ختالاً  بالمؤجر  عادة  ال  ،  يتربصون  في  إقامتهم  من  التي متخذين  للمدة  المؤجرة  عين 
المشرعح  لغيره   ،  لاستلابها  مو ئاً   ،  ددها  أو  بعد توقعهم دنو أجل مستأجرها لمرض 

وفى  إذا ت   -انتقل حق الانتفاع بها    ،   فإذا شغلها أحد هؤلاء الأقرباء بعد وفاة مستأجرها
التي   -بدوره   الشروط  شأنهم  في  توافرت  كلما  سكناها  أصهاره  من  شاركوه  من  إلى 
المشرع حد بالشروط عينها فلا   .  دها  إلى آخرين  أحد   ومن هؤلاء  منهم  بل    ،   ينتزعها 

تعاقباً  بها  أيديهم  يبرحونها  لا  ،  عليها  تتصل  أو  عنها  يكون    .   ينفكون  ثم  ومن 
  ،   فلا يفارقونها أبداً   ،   الانفراد بها من دون مؤجرهاو   ،  الاصطناع  ريقهم للتسلط عليها
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  يتحولون عنها   لا  ،  ما ظل ومامها بيد من يتداولونها  ،  ولولو بعد العهد على العقد الأ
يختصون بثماره   لحقوقهم يكاد أن ينقلب المكان المؤجر بها إرثاً   وليس ذلك إلا تعظيماً 
  ما يعدل انتزاع منافع الأعيان من ملاكها على وجه التأبيد   وهو   ،  دون وسا ة من أحد

العين   يكون مؤجر  أن  المتصور  يم  -ومن غير  قد  وهو  الأحوال  الأعم من  في  لكها 
سواء كان ذلك بطريق مباشر أو    ،  حق استعمالها واستغلالها  -  نهائياً مختاراً و   -عطل  

أن يقحما    ىعل  -ابتداء    -لا أن يكون  رفا الإجارة قد تلاقت إرادتيهما  و   ،  غير مباشر
   .  دخلاء عليها ، عليها أشخاص غرباء عنها

كذلك بحقوق المؤجر إلى مرتبة الحقوق    حدر ين   ،  وحيث إن النص المطعون فيه 
  ها تقوم إلى جانبها أو تتكافأ مع   ولا ، تدانيها عليها مصالح لا  مرجحاً   ،  محدودة الأهمية

على انتقال منفعتها إلى    ترتيباً   ،   ومآل حمايتها حرمان مؤجر العين منها حرماناً مؤبداً 
انتقالاً  الز   ممتداً   متصلاً   متتابعاً   الغير  أغوار  لا  ،  منفي  انتقال  بعد  بإرادة   وهو  يعتد 

الحقيقى   معدنها  في  شيوعاً   .المؤجر  الأكثر  في صوره  يقوم  على    بل  التحايل  على 
  ،   وهو ما يعد التواء بالإجارة عن حقيقة مقاصدها  ،   والتدليس على المؤجر   ،  القانون 

   . يجوو أن يختل بين أ رافها وإهداراً لتواون لا
بعيدة في    -أنشا حقوقاً مبتدأة    ،  ن النص المطعون فيه وحيث إن ما تقدم مؤداه أ

المس  -  مداها أقرباء  من  بذاتها  لفئة  الأصلمنحها  مسوغ  ،  يتأجر  دون    ،  اختصها 
  ى بتلك المعاملة التفضيلية التي تقدم المنفعة المجلوبة عل  ،  واصطفاها في غير ضرورة

حال أن    ،   البين الفاحشوتلحق بالمؤجر وحده الضرر    ،  مخا ر المفاسد ودرء عواقبها
لسوءاتها وشرورها اتقاء  أولى  المضرة  تتزاحم الأضرا  ،  دفع  ر على  ولأن الأصل حين 

أن    -  من ثم  -  ي وكان ينبغ  .   لأفدحها   أن يكون تحمل أخفها لاوماً دفعاً   ،  محل واحد
يترسم النص المطعون فيه تلك الضوابط التي تتواون من خلالها العلائق الإيجارية بما  

كافلاً يكو  أ رافها  ن  تنافرها  ،  لمصالح  إلى  التضامن   ،  غير مؤد  قاعدة  ليُقيمها على 
بعد قاعدة مؤداها وحدة الجماعة    يوه  .  من الدستور  7رستها المادة  التي أ  يالاجتماع
وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض    ،  تصادمها  وتداخل مصالحها لا  ،   في بنيانها

  يتفرقون بدداً   فلا  ،   بعضهم لبعض ظهيراً   ها ببعض ليكون واتصال أفراد  ،   عند تزاحمها
يتناحرون  معاً  بغياً   ،  أو  يتنابذون  قبلها  .  أو  في مسئوليتهم  بذلك شركاء    لا  ،   وهم 
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التخل أو  منها  التنصل  الحقوق    .  عنها  ييملكون  قدراً من  ينال  أن  منهم  لفريق  وليس 
 .  ي يخل بالأمن الاجتماع  ها ماولا أن ينتحل من ،  أكثر علواً  - عدواناً  -يكون بها 

تقدم بما  قد نقض  فيه  المطعون  النص  إن  المنصوص عليها    ،  وحيث  الأحكام 
   .  من الدستور  40و   34و 32و  7في المواد 

المادة   الثالثة من  الفقرة  إليها  29وحيث إن  المؤجر    ،   المشار  كل    يوف  -تلزم 
العين   -الأحوال   شغل  في  الحق  لهم  لمن  إيجار  عقد  هذا    ،  بتحرير  حكمها  وكان 
الأولى  مرتبطاً  فقرتها  المطعون عليها من  التجزئة  لا  ارتبا اً   ،  بالأجزاء  فإنها    ،  يقبل 

النطاق هذا  في  لا  ،  تسقط  تطبيقها  إذ  إليه    ،   يتصور  تستند  الذي  النص  غدا  وقد 
   . منعدماً  ،  لإعمالها

 فلهذه الأسباب 
ما  دستورية  بعدم  المحكمة  المادة    حكمت  عليه  رقم    29نصت  القانون  من 

المؤجر   1977لسنة    49 بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  تأجير  شأن  في 
أن   من  الدرجة  "والمستأجر  حتى  مصاهرة  المستأجر  أقارب  من  هؤلاء  عدا  وفيما 

إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل    ،   يشترط لاستمرار عقد الإيجار   ،   الثالثة 
وألزمت الحكومة  ،  "  ا أقل  شغله للمسكن أيتهم   اة المستأجر أو مدة سابقة على وف 

 .  المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
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 1997سنة  اير فبر من  22جلسة 
يس المحكمةةة ئةةر  عةةوض محمةةد عةةوض المةةر /الةةدكتور سةةيد الةةةقاضي البرئاسةةة 

الحميةد خةلاف محمةد ابةراويم أبةو العينةين ونهةاد عبةد  د.وعضوية السةادة القضةاة / 
ومحمةد علةي سةةي  فةةرج يوسةف  يوفةاروق عبةد الةرحيم وعبةةد الةرحمن نصةير وسةام

 . أعضاء الدين

(8)  

 "  دستورية "  القضائية 17لسنة   44الطعن رقم 
 المحكمة

 والمداولة ،  بعد الا لاع على الأوراق

تتحصل    -  ى وسائر الأوراق على ما يبين من صحيفة الدعو   -حيث إن الوقائع  
رقم    يف الدعوى  أقمن  قد  كن  وأخريات  المدعية  كل  1981لسنة    ...أن    يإيجارات 

الأخيرات  عليهن  المدعى  القاهرة ضد  الكائن    ،   جنو   المحل  بإخلاء  القضاء  ابتغاء 
منهن إنه بموجب عقد إيجار    قولاً   ،  شارع محمد فريد قسم عابدين  ...أسفل العقار رقم  

  يهن المحل المشار إليه من مالكه السابق استأجر مورث المدعى عل  1/1947/ 1مؤرخ  
المدعية وشريكاتها   ى وقد أحيل العقد إل  ،   حرفة النجارة التى يزاولها  ي وذلك لاستعماله ف

؛    انتهى عقد إيجار المحلوإذ توفى المستأجر فقد  ،  بصفتهن المالكات الحاليات للعقار
الموضو  دعواهن  أقمن  فقد  ثم  منهن ومن  إخلائه  بطلب    4/5/1995وبجلسة    .  عية 

من القانون    29لمحددة لنظر الدعوى الموضوعية دفعت المدعية بعدم دستورية المادة  ا
المؤجر    يف  1977لسنة    49رقم   بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  تأجير  شأن 

الدفع  والمستأجر جدية  الموضوع  محكمة  قدرت  وإذ  باتخاذ    ،   ؛  للمدعية  وصرحت 
 .  فقد أقامت الدعوى الماثلة ،  وريةراءات الطعن بعدم الدست إج 

جرى   وعلى ما   -الدعاوى الدستورية    يوحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا ف 
 قانونها  ي للأوضاع المقررة ف   مطابقاً   تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً   لا  -  به قضاؤها

 ي الاختصاص القضائ اكم أو الهيئات ذات  وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المح 
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وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية   ،  المسألة الدستورية  يللفصل ف 
 .  وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه  ،   ي دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريع

تغيا به  ي ض تقاال   يف   جوهرياً  وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً 
عامة المشر  مصلحة  التداع   ،  ع  ينتظم  الت   ي ف  ي حتى  بالإجراءات  الدستورية   ي المسائل 
ذلك  .   رسمها  كان  تقدم   ،   إذ  مما  الثابت  بعدم   ،   وكان  دفعها  قصرت  المدعية  أن 

فإن دعواها   ،   المشار إليه  1977لسنة    49من القانون رقم    29الدستورية على المادة  
م   الدستورية لا ا قبولة  تكون  إلى  القانون رقم    18لمادة  بالنسبة   1981لسنة    136من 

  .   للأوضاع المقررة قانوناً   مطابقاً  هذا الشق بالمحكمة اتصالاً   ي لعدم اتصالها ف
المادة   إن  رقم    29وحيث  القانون  بأحكام    1977لسنة    49من  العمل  وبعد  ؛ 

ف  الصادرة  العليا  الدستورية  أرقام    ي المحكمة    15لسنة    4  ،   قضائية   9لسنة    6الطعون 
مع عدم الإخلال    "   :   ي ؛ أصبحت تقرأ كما يأت   قضائية دستورية   18لسنة    3  ،   قضائية 

ينتهى عقد إيجار المسكن لوفاة المستأجر أو تركه    ؛ لا   من هذا القانون   8بحكم المادة  
الوفاة  كانوا يقيمون معه حتى من والديه الذين   ي إذا بقى فيها ووجته أو أولاده أو أ  ،   العين 

الترك  نسباً   أو  المستأجر  أقار   من  هؤلاء  عدا  وفيما  الثالثة   ؛  الدرجة  يشترط    ،   حتى 
  المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر   ي لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم ف 

أقل  أيتهما  للمسكن  شغلة  مدة  تج   .   أو  نشاط  لمزاولة  مؤجرة  العين  كانت  أو    ي ار فإذا 
بوفاة المستأجر   ي ينته   فلا   ي أو حرف   ي أو مهن   ي صناع    .   ويستمر لصالح ورثته   ،   العقد 

شغل    ي الاستمرار ف   ي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق ف   ي وف 
 .   "   ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد   ،   العين 

 ،  32  ،  7  ،   2المواد  وحيث إن المدعية تنعى على هذا النص مخالفته أحكام  
الدستور  34 الإسلامية    قولاً   ،  من  الشريعة  مبادئ  بمخالفته  المصدر   يوه   -منها 

 . ي مبدأ التضامن الاجتماعوإخلاله ب   ، عن إهداره حق الملكية  فضلاً   -للتشريع   يالرئيس 
  ي الثان  ي وحيث إن البين من مضابط جلسات مجلس الشعب إبان الفصل التشريع

الانعقاد    - بم  -الأول  دور  والستينبدءاً  الرابعة  الجلسة  بمضبطة    ،  ضبطة  وانتهاءً 
يرتبط به من فقرتها    وما  ،   فقرة ثانية   29أن نص المادة    -الجلسة الخامسة والثمانين  

وارداً   ،  الثالثة يكن  ف  أصلاً   لم  الحكومة  يلا  من  المقدم  ف  ،   المشروع  المشروع    يولا 
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ال  يالذ والمرافق  الإسكان  لجنة  بالمجلسارتأته  والتعمير  الأولى   عامة  المناقشة  وأن  ؛ 
الت ل ف  يلنص  المعقودة  بالجلسة  يوليو سنة    30  يتمت  أسفرت عن   ،  1975من  قد 

من القانون    29أصبحت المادة    يالت   -من المشروع    31إضافة فقرة أخيرة إلى المادة  
  ،   مهنة  تنص على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة حرفة أو   -  1977لسنة    49رقم  

بقى يزاول فيها نفس الحرفة أو المهنة ووجته    ما  بوفاة المستأجر إذا  ي ينته  فإن العقد لا
المزاولة تتوافر فيه شروط  الذين  أفرغ    .   أو أحد أولاده  النص  المناقشة    -بيد أن  عند 

الت   ي ف  -  النهائية  بها  يالصيغة  إيجار    دالاً   ،  صدر  عقد  انتهاء  عدم  على  بمنطوقه 
  ،   بوفاة مستأجرها  يأو حرف  يأو مهن  ي أو صناع  ي رة لمزاولة نشاط تجار العين المؤج 

لم تسبق إليه التشريعات    بذلك حكماً   مستحدثاً   ،  بل بقاء ذلك العقد مستمراً لصالح ورثته
  ي ف  ونابذاً   ،  1977لسنة    49المنظمة لإيجار الأماكن الصادرة قبل العمل بالقانون رقم  

ه إذا مات تنص على أن   يالت   ،  يلمدن من القانون ا  602جرت به المادة    الوقت ذاته ما
إذا   جاو لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء عقد الإيجار قبل انقضاء مدته   ،  المستأجر

  ؛ وهو ما  كان لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه
وفقاً  يعتبر  المستأجر  موت  أن  المادة    يعنى  الق  602لنص  المدنمن   عذراً   ،   يانون 

ولو كانت   ، وليس لوارث أن يعقبه فيها  .  الإيجار على النحو المتقدميسوغ إنهاء   ارئاً 
أن    ،  المكان المؤجر  يمزاولتها ف  يبل يتعين إذا أراد الاستمرار ف  ،  له حرفة المورث

   .  يكون ذلك بعقد إيجار جديد بينه وبين المؤجر 
فيه  المطعون  النص  إن  القواعد  جاوو قد    ،  وحيث  هذه  عقد    نطاق  اعتبر  إذ  ؛ 

لصالح ورثة مستأجر العين المؤجرة لغير أغراض السكنى    ،  بقوة القانون   لإيجار ممتداً ا
قام عليها    ي يباشرون الحرفة أو المهنة التجارية الت   لا  ولو كانوا جميعاً   ،   على إ لاقهم

   . ممارستها  يعنهم ف أو كان من يزاولها نائباً  ،  المستأجر
أن الرقابة على الشرعية الدستورية  وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على  

  وأخل بها النص المطعون فيه   ،  كفلها الدستور  ي تتناول بين ما تشتمل عليه الحقوق الت 
 . ؛ أم كان قد وقع عرضاً   ابتداءً  سواء أكان هذا الإخلال مقصوداً 

أن   -لمحكمة  قضاء هذه اا رد عليه    وعلى ما  -وحيث إن من المقرر قانوناً  
الملكية   جميعهاو   -حق  والشخصية  العينية  الحقوق  إلى  محلًا  منصرفاً    ،   باعتباره 
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مواجهة الكافة ليختص    ي نافذ ف  -وكذلك إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية  
ها لتعود إليه ثمار   ،  يملكها وتهيئة الانتفاع المفيد بها  يصاحبها دون غيره بالأموال الت 

ومن  حر   تجاتهاوملحقاتها  صون  وكان  ذويها  ؛  عن  الملكية  تزول  ألا  مؤداه  متها 
أو يفصل عنها بعض    ،   ولا أن يجردها المشرع من لواومها  .  بانقطاعهم عن استعمالها

الت  من  بيعتها  ولا  ،   تكونها  ي الأجزاء  يعدل  أو  أصلها  من  ينال  من    ،   أن  يقيد  أو 
أن    ولا  ،   ة غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعي   يتتفرع عنها ف   يمباشرة الحقوق الت

  -ذلك أن إسقاط الملكية عن أصحابها    .   ء محلها ييتذرع بتنظيمها إلى حد هدم الش
من أن    قانوناً هو مقرر    عدوان عليها يناقض ما  -  سواء بطريق مباشر أو غير مباشر
   .  للقانون  إلا إذا كسبها أغيار وفقاً  ،  الملكية لا تزول عن الأموال محلها
لاومها    ،   موضوع تنظيم الحقوق   ي يملكها المشرع ف   ي وحيث إن السلطة التقديرية الت 

بينها ما  بين بدائل متعددة مرجحاً من  يفاضل  يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة    أن 
يجوو بحال أن ينفلت    يبلغها هذا التنظيم لا   ي إلا أن الحدود الت   .   قصد إلى حمايتها   ي الت 

سواء من خلال    . A taking of property يعد أخذاً للملكية من أصحابها   لى ما مداها إ 
  ي بل أن اقتلاع المزايا الت   .   أو عن  ريق اقتحامها مادياً   ،   يفقدها قيمتها   العدوان علىها بما 

  ،   Physical appropriation  ،   يها عل   أو تهميشها مؤداه سيطرة آخرين فعلاً   ،   تنتجها 
   .   ها أو تعطيل بعض جوانب 

من النصوص    ،  مجال تنظيم العلائق الإيجارية  يوإن قرر ف  ،  وحيث إن المشرع
ما كافلاً   القانونية  أ رافها  ارتآه  بين  لا  ،  للتواون  التواون  هذا  أن  يكون    إلا  أن  يجوو 

بأن مال بالميزان في اتجاه أحد    ،  وكلما كان هذا التنظيم متحيفاً   .  منتحلاً   أو   صورياً 
  ،   عن إ ارها الحق  كان ذلك انحرافاً   ،   يدعيها أو يطلبها  يللحقوق الت   أ رافها تعظيماً 

ويقع ذلك بوجه خاص إذا كان    .  يستقيم بنيانها  فلا  ،  عن ضوابط ممارستها  أو نكولاً 
ف للحق  المشرع  الملكية    -  يءالشاستعمال    ي تنظيم  أحد عناصر حق    مدخلاً   -وهو 

   .  حسابهوإثراء لغيره على  ،  لإفقار مالكه
  ،   يجوو أن يحصل المستأجر من خلال الإجارة  لا  ،  عما تقدم  إنه فضلاً   يثوح

القانون   حقوق لا   ىعل المؤجر  يف  ي يسوغها مركزه  تقريرها على    وإلا  ،  مواجهة  حض 
  -إذ ليس من المتصور أن يكون مغبون الأمس    ،  وكان قرين الاستغلال  ،  الانتهاو
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  لمواوين الحق والعدل   قلباً   مشرع شططاً ولا أن يكون تدخل ال  ،  غابناً   -وهو المستأجر  
الإيجارية    يف  -تتوافق    فلا العلائق  اقتصادياً   -إ ار  يختل    ،  مصالح  رفيها  بل 

يجوو    كذلك لا   .  عن التعاون بينهما  ا بديلاً ليكون صراعهم  ،  التضامن بينهما اجتماعياً 
مع    ىحت   وهو حق مصدره العقد دائماً   -استعمال العين    يأن يتحول حق المستأجر ف

إلى نوع من    -قيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية  
منه فوائده   ستخلصاً م  ،  المؤجر  يءالسلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على الش

المؤجر  من  تدخل  ذلك   .   دون  جاو  لو  الحقوق    ،   إذ  إ ار  من  الحق  هذا  لخرج 
مشبهاً   ،  الشخصية العينية  وصار  ملامحها  ملتئماً   ،  بالحقوق  يناقض    .  مع  ما  وهو 

على اتصال دائم مما اقتضى    -  و وال مدتها  -أن  رفيها    خصائص الإجارة باعتبار
انتهاواً   ،   لحقوقهما وواجباتهماضبطها تحديداً   يتسلط أغيار عليها  بحقوق    وإضراراً   فلا 

لا تقع على ملكية    -  فوق هذا  -ولأنها    .   ذلك بعباءة القانون   يمتدثرين ف  ،  مؤجرها
المؤجريالش يدرها  ،  ء  منفعة  على  تنصب  ف  ،  بل  من    ،   ذاتها  يمقصودة  ومعلومة 

   .  استطال أمدهاولمدة  ابعها التأقيت مهما  ،  خلال تعيينها
؛ ومقارن للغرض    بشخص المستأجر   الإجارة لصيق أصلاً   ي وحيث إن الحق ف

لاع مؤجرة  العين  كانت  كلما  الإجارة  الت من  الأعمال  بطبيعة  يتعلق  يزاولها    ي تبار 
وأن يتوافر بها    ،  بوفاته  أن يعتبر هذا الحق منقضياً   يومن ثم كان ينبغ   .  المستأجر

إلا أن المشرع آثر    ،  بعد انقطاع صلة هذا المستأجر بها  تسلمها  يحق مؤجر العين ف
   .  ودون قيد ،  أن ينقل منفعتها إلى ورثته جملة -  بالنص المطعون فيه  -

فيه المطعون  النص  مؤدى  إن  الأصل  ،  وحيث  العين  مستأجر  كان  إذا    ي أنه 
إلى ورثته    قانونياً   فإن العقد بعد وفاته يمتد امتداداً   ،   أم حرفياً   تجارياً   يباشر فيها نشا اً 

قام    يهذا المكان المهنة أو الحرفة ذاتها الت   يسواء أكان هؤلاء يباشرون ف  ،  جميعهم
مورثهم غيرهاكانو أم    ،  عليها  يزاولون  ف  ا  كلية  عليها  يعتمدون  بوصفها    ي؛  معاشهم 

وحيداً   رئيسياً   مورداً  إلي   ،  لروقهم  أو  يفيئون  عرضاً أم  دخلاً   ها  تغل    جانبياً   باعتبارها 
أم يناهضونها    ،  أعباء حياتها  ي؛ يعاونون أسرة مورثهم في  إلى عملهم الأصل  مضافاً 

ف  بنشا هم  عنها  يويستقلون  المكان  استصحاباً   ؛  هذا  بأنفسهم  فيه  أو    يعملون  لمهنة 
مورثهم ف  ،  حرفة  أغياراً  عنهم  ينيبون  عنها  يأم  انفصالهم  بعد  لذلك    وما  ،  مباشرتها 
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يتصور أن ترتبط بغير    لا  يفرض المشرع القيود الاستثنائية على العلائق الإيجارية الت 
تخلص    فلا  ،  الملكية  من بنيان حق  ولا أن يكون أثرها محوراً   ،   اقتضتها  يالضرورة الت 
ركاماً   ،  لأصحابها تصير  حتى  عليها  آخرون  يتسلط  عن    انحرافاً   ،  بل  بالإجارة 
   . مقاصدها

مفاد ما إن  الت   ،  تقدم  وحيث  الاستثنائية  القيود  العلائق    يأن  المشرع  بها  حمل 
يمد    ولا أن  ،   لمشكلاتها   ودائماً   نهائياً   يجوو النظر إليها باعتبارها حلاً   لا  ،   الإيجارية 

ستور يمكن التسليم بها إلا بافتراض أن الد  ولا  ،  تسعها  مشرع تطبيقها إلى صور لاال
دوماً  العين    يغلب  مستأجر  ورثته    -مصالح  مؤجرها    -وكذلك  حقوق  وهو    -على 
عقود    ي؛ حال أن الأصل ف  فلا يتساويان أو يتواونان  -  من الأحوالالأعم    ييملكها ف

يميل ميزانها    فلا   ،  بشأنها مصالح أ رافها  علائق تتكافأ  ابتناؤها على  ،  القانون الخاص
لطبيعتها  يف مناقض  الت   اتجاه  الضرورة  بقدر  إلا  عنها    لا  ي؛  ينفصل  أن  يجوو 

مكانها    يأن تخل  يويتعين بالتال  .  يرتبها  يمضمون النص المطعون فيه أو الآثار الت 
فواتها ف  عند  الأصل  بحسبانها  التعاقد  جميعه  ي لحرية  الحرية    االعقود  صون  ولأن  ؛ 

كتلك    ،  تنال من البدن  ييعتبر مجرد ضمان ضد التدابير غير المبررة الت   الشخصية لا
المشروع   يالت  غير  الاعتقال  أو  بالقبض  أشكال    ،   تتعلق  كذلك ضد  أمن  بل صمام 

 .   رلإرادة الاختيا  حياً   هذه الحرية إلا مجالاً  يكون جوهر فلا ،  القهر على اختلافها
يتخذون من وفاة   -  مجال تطبيق النص المطعون فيه   ي وف  -لورثة  وحيث إن ا

لاستلابها من خلال مكثهم فيها    مو ئاً   ،  بالعين بالمؤجرة  يوووال صلته بالتال  ،   مورثهم
ف ف  يواستغلالها  أو  السابق  نشا ها  ورثتهم  ،  غيره  يعين  إلى  بعدهم  من    فلا   ،  ثم 

؛   ينفكون عنها أو يبرحونها  فلا  ،  عليها اً بل تتصل أيديهم بها تعاقب  ،   يتنزعها منهم أحد
العقد الأول العهد على  بعد  يتداولونها  ما  ،  مهما  بيد من  يتحولون    فلا  ،   ظل ومامها 

المكان المؤجر    صار  ،   فإذا لم يبذل   ،  لتركها  عنها إلا بعد انتهابهم من المؤجر مقابلاً 
ع منافع الأعيان من  انتزا يعدل    ؛ وهو ما  ا ة من أحد يختص هؤلاء بثماره دون وس  إرثاً 

 ومن غير المتصور أن يكون مؤجر العين قد عطل مختاراً   .   ملاكها على وجه التأبيد 
ولا    ،  سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر  ،   حق استعمالها واستغلالها  ونهائياً 
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إرادتا  رف تكون  تلاقيتا    يأن  قد  أشخاص    -ابتداءً    -الإجارة  عليها  يقحما  أن  على 
   . دخلاء عليها ، باء عنهاغر 

ينحدر كذلك بحقوق المؤجر إلى مرتبة الحقوق    ،  وحيث إن النص المطعون فيه 
الأهمية  لا  ،   محدودة  مشوهة  مسوخ  إلى  عائداً   ويحيلها  تقاضيه   دورياً   نقدياً   تتعدى 

ملكيته   ؛ مرجحاً   ضئيلاً  الت   -  على  الدستور سوية لا  ي بمكناتها  فيها    أقامها    -عوج 
على انتقال منفعتها    ترتيباً   ،  أو تتكافأ معها  ،   تقوم إلى جانبها  ولا  ،  تدانيها  مصالح لا

يعتد بإرادة    ؛ وهو بعد انتقال لا  أغوار الزمن  يف  ممتداً   إلى الغير انتقالًا متتابعاً متصلاً 
ف الحقيق  يمالكها  ي   ،  يمعدنها  فبل  شيوعاً   يقوم  الأكثر  أموال    ،  صوره  ابتزاو  على 
 ؛ وإهداراً   وهو ما يعد التواء بالإجارة عن حقيقة مقاصدها  ،   يه ليس علوالتد  ،   المؤجر 
   . يجوو أن يختل بين أ رافها لتواون لا

بعيدة    -أنشا حقوقاً مبتدأة    ،  أن النص المطعون فيه  ،  وحيث إن ما تقدم مؤداه 
ف  -  مداها  يف انضوائها  لمجرد  بذاتها  لفئة  الأصل  يمنحها  المستأجر  ورثة    ،   يعداد 

تقدم    يبتلك المعاملة التفضيلية الت   ،  غير ضرورة  يواصطفاها ف  ،  ن مسوغها دو اختص
المجلوبة عل المفاسد ودرء عواقبها  ىالمنفعة  بالمؤجر وحده الضرر   ،   مخا ر  وتلحق 

ولأن الأصل حين    ،   اء لسوءاتها وشرورهاحال أن دفع المضرة أولى اتق  ،   البين الفاحش 
وكان    .  لأفدحها  يكون تحمل أخفها لاوماً دفعاً ن  أ  ،  تتزاحم الأضرار على محل واحد

أن يترسم النص المطعون فيه تلك الضوابط التي تتواون من خلالها    -  من ثم  -ينبغى  
بما يكون كافلاً  تنا  ،  لمصالح أ رافها  العلائق الإيجارية  إلى  ليُقيمها    ،  فرهاغير مؤد 
بعد قاعدة   يوه   .  الدستورمن    7أرستها المادة    ي الت   يعلى قاعدة التضامن الاجتماع

ف  الجماعة  التوفيق    ،  تصادمها  وتداخل مصالحها لا  ،  بنيانها  يمؤداها وحدة  وإمكان 
تزاحمها ببعض عند  لبعض    ،  بينها ومزاوجتها  ليكون بعضهم  ببعض  أفرادها  واتصال 

وهم بذلك شركاء    .  أو يتنابذون بغياً   ،   أو يتناحرون  معاً   ،   فلا يتفرقون بدداً   ،   ظهيراً 
قبلها   يف التخل  لا  ،   مسئوليتهم  أو  منها  التنصل  منهم    .   عنها   ي يملكون  لفريق  وليس 

ولا أن ينتحل منها    ،  علواً أكثر    -  عدواناً   -أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها    يبالتال
   .  ييخل بالأمن الاجتماع  ما
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تقدم بما  قد نقض  فيه  المطعون  النص  إن  المنصوص عليها    ،  وحيث  الأحكام 
   .  من الدستور   41و   40و   34و 32و  7واد لما يف

المادة   الثالثة من  الفقرة  إليها  29وحيث إن  المؤجر    ،   المشار  كل    يوف  -تلزم 
ف  -الأحوال   الحق  لهم  لمن  إيجار  عقد  العين   يبتحرير  هذا    ،  شغل  حكمها  وكان 
الثانية المطعون فيها  مرتبطاً  التجزئة   لا  ارتبا اً   ،   بفقرتها  هذا    ي ف  فإنها تسقط  ،  يقبل 
   .  منعدماً   ، تستند إليه لإعمالها يوقد غدا النص الذ ،  يتصور تطبيقها  إذ لا ،  النطاق

 فلهذه الأسباب 
من القانون رقم    29حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة  

المؤجر   يف   1977لسنة    49 بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  تأجير  شأن 
 يعقدها المستأجر ف  يعليه من استمرار الإجارة الت   يما نصت وذلك ف   ،   والمستأجر

  ،   لصالح ورثته بعد وفاته   ي أو تجار   ي استأجرها لمزاولة نشاط حرف   ي شأن العين الت 
 .  وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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  1997سنة  سطسغأمن  2 جلسة
رئيس المحكمة    عوض محمد عوض المر   / الدكتور برئاسة السيد القاضي  
محمةةةد ولةةي الةةةدين  محمةةةد ابةةراويم أبةةةو العينةةين و د.  وعضةةوية السةةةادة القضةةاة /  

نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الةرحمن نصةير  جلال و 
 .   أعضاء   عبد المجيد فياض د.  و 

(9)  

 " دستورية  "  القضائية  18 لسنة 116الطعن رقم 
 المحكمة

 والمداولة ،  بعد الا لاع على الأوراق

تتحصل    -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق    -حيث إن الوقائع  
ف  يف لصالحهم  حكم  أن  سبق  المدعين  رقم    ي أن  قضائية    109لسنة    ... الدعوى 

شارع الأهرام قسم   ...رقم    بفسخ عقد إيجار شقة يملكونها بالعقار  -استئناف القاهرة  
/  ،  الجيزة للسيد  منهم  مؤجرة  رقم    ،  ...  كانت  الدعوى  أقاموا  فقد  ثم  لسنة    ...ومن 
الابتدائية   -  1994 الجيزة  محكمة  الإيجارات    -  أمام  عليهما    -دائرة  المدعى  ضد 

إلا أن    ،   لحياوتهما لها بطريق الغصب  الخامسة والسادس بطلب إخلائهما منها تأسيساً 
عليهاال المذكورة    مدعى  الدعوى  تداول  أثناء  أقامت  بطلب    -الخامسة  فرعية  دعوى 

  .   يالأصل  بصفتها شقيقة للمستأجر  ،  لها  -محل المناوعة    -امتداد عقد إيجار الشقة  
قض برفضها  يف  يوإذ  الأصلية  الإيجار    ي وف  ،  الدعوى  عقد  بامتداد  الفرعية  الدعوى 

لسنة    ...الحكم بالاستئناف رقم    دعون على هذافقد  عن الم  ،  للمدعى عليها الخامسة
بعدم دستورية المادة   -أثناء نظر استئنافهم    -ودفعوا    ،  قضائية استئناف القاهرة  112
وذلك فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجار    ،  1977لسنة    49من القانون رقم    29/1

نسباً  الثالثة  للأقار   الدرجة  ج   .   حتى  الموضوع  محكمة  قدرت  بعدم  وإذ  الدفع  دية 
 .  اموا الدعوى الماثلةفأق ،  فقد صرحت للمدعين برفع دعواهم الدستورية ، الدستورية
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المادة   إن  رقم    29وحيث  القانون  وبيع    ي ف  1977لسنة    49من  تأجير  شأن 
والمستأجر   المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  المحكمة    -الأماكن  قضاء  ضوء  وعلى 

لسنة    3قضائية و   15لسنة    4ضائية و ق  9لسنة    6م  الطعون أرقا  يالدستورية العليا ف
تعلق أحكامها    وبقدر  -أصبحت تقرأ   - ة دستورية  قضائي   17لسنة    44قضائية و   18

السكنى   المؤجرة لأغراض  الآتى  -بالأماكن  النحو  بحكم   " :  على  الإخلال  عدم  مع 
القانون   8المادة   هذا  المستأجر    ي ينته   لا   ،   من  بوفاة  المسكن  إيجار  تركه  عقد  أو 
يقيمون معه حتى    امن والديه الذين كانو   يفيها ووجته أو أولاده أو أ  يإذا بق  ،   العين 

الترك أو  نسباً   ،  الوفاة  المستأجر  أقار   من  هؤلاء  عدا  الثالثة  وفيما  الدرجة    ،   حتى 
المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة   ييشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم ف 

أو  العين   المستأجر  أقلأو مدة شغ  ،  تركه  أيتهما  للمسكن  جميع الأحوال    يوف.  . .  له 
ويلتزم    ،  شغل العين  يالاستمرار ف  ييلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق ف

 .  "هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد 
رقم    القانون  إن  الخاص   يف   1981لسنة    136وحيث  الأحكام  بعض  شأن 

  18المادة    يقد نص ف   ،   العلاقة بين المؤجر والمستأجر أجير وبيع الأماكن وتنظيم  بت 
أنه   المكان   لا "  منه على  يطلب إخلاء  أن  للمؤجر  المتفق    ،   يجوو  المدة  انتهت  ولو 

الآتية الأسبا   لأحد  إلا  المكان    :   عليها  عن  تناول  قد  المستأجر  أن  ثبت  إذا  )ج( 
أو    ،   ي صريح من المالك للمستأجر الأصل  ي ذن كتاب أو أجره من البا ن بغير إ  المؤجر 

يجيز فيها    يوذلك دون إخلال بالحالات الت   ،  تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً 
أو    ،   أو التناول عنه أو تأجيره من البا ن  ،   القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً 

   . 1977لسنة  49قم من القانون ر   29ام المادة لأحك القربى وفقاً  ي تركه لذو 
الت  القاعدة  إن  المادة    يوحيث  إليها  18أرستها  وإن دلت على جواو    ،  المشار 

الأصل المستأجر  تخلى  إذا  للسكنى  المؤجرة  العين  للغير   يإخلاء  هذه   ،  عنها  أن  إلا 
ذاتها هذا    ،  المادة  تركها  كلما  إخلائها  امتناع  مؤداه  القاعدة  تلك  من  استثناء  تورد 

المادة  المستأجر لصا الذين عينتهم  القانون رقم    29لح الأقرباء    1977لسنة    49من 
  ي وبالشروط الت   ،   شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر   يف

ال  ،  تقدم  متى كان ما  .   حددتها الماثل لافإن نطاق  المادة   طعن  ينحصر فيما قررته 
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رقم    29 القانون  إ  1977لسنة    49من  العين    ،  ليهالمشار  إيجار  عقد  استمرار  من 
الأصل المستأجر  أقرباء  لصالح  عنها  نسباً   يالمؤجرة  تخلى  أن  هذا    ،   بعد  يمتد  وإنما 
الت  ذاتها  الأحكام  إلى  كذلك  المادة    يالنطاق  رقم    18تبنتها  القانون  لسنة    136من 

   . لصالح هذه الفئة عينها ،  1981
فيه   المطعون  النص  مؤدى  إن  ق  -وحيث  بالأعيان  فيما  تتعلق  أحكام  من  رره 

  أو والديه الذين لا   ي أنه فيما عدا أبناء المستأجر الأصل  -غراض السكنى  المؤجرة لأ
الت   يتنته  الإجارة  إليهم  سكنه   يبالنسبة  عن  تخلى  أو  توفى  إذا  يكون   ،   عقدها    بل 

ك  هذا السكن مع ذل  ي كانت مدة إقامتهم ف  حق المؤجر أياً   يف  سريانها لصالحهم نافذاً 
هذه العين بعد وفاة   ييبقون ف  لا   فإن غيرهم من أقرباء هذا المستأجر نسباً   .  المستأجر

  :  إلا بشر ين   -وبوصفهم كذلك مستأجرين لها    -أو تخليه عنها    ي مستأجرها الأصل
أن تكون   :  وثانيهما  .  لهذا المستأجر حتى الدرجة الثالثة أن تكون قرابتهم نسباً  :  أولهما

المس الت   يف  يتأجر الأصلإقامتهم مع  يشغلها مستقرة لا  ي العين  انقطاع    كان  يتخللها 
  ،   يشوبها غموض أو يداخلها خفاء  فلا  ،  مع اقترانها بقصد الاستيطان  ،  غير عارض

ؤجر ؛ وبشرط أن تستطيل إقامتهم فيها بأوصافها تلك إلى لالتباس أمرها على الم  توقياً 
الأ مستأجرها  وفاة  على  سابقة  الأقل  على  سكنه  يصلسنة  عن  تخليه  لمدة    ،   أو  أو 

   . أيتهما أقل ، شغل خلالها هذا السكن يتماثل تلك الت 
فيه   المطعون  النص  على  ينعون  المدعين  إن  المتقدم    يف  -وحيث    -النطاق 

على أن فقهاء الشريعة الإسلامية مجمعون    الثانية من الدستور تأسيساً مخالفته المادة  
حمل المؤجر    ييجوو بالتال  ولا   .   يتأبد   فلا   ،  وقوتاً إلا ميكون    على أن عقد الإيجار لا 

إجارتها مدة  انتهاء  بعد  العين  تأجير  يعد    ،  على  إلى شخص  العقد  هذا  يمتد  أن  ولا 
الإجارة ولا  غريباً  يقحم  عن  أن  كذلك    .   عليها  يتصور  فيه  المطعون  النص  أخل  وقد 

الت  ف   ي ينبغ  ي بالحدود  الملكية  تنظيم  يتم  مخالفاً جاو   ،   نطاقها  يأن  لأحكام   يبالتال  ء 
   .  من الدستور  34  ، 32 ، 7المواد 

يفيد بالضرورة تدرجها    ،  وحيث إن علو بعض النصوص القانونية على بعضها
كذلك    ولا  . إ اره ي ف بل دائراً   ، لأعلاها  يكون أدناها مقيداً  فلا  ،  فيما بينها وفق ترتيبها

الت  الدستور  ي النصوص  جميع  ،   ينتظمها  تتحد  فإذ  ومدارجها  يها  ومنزلتها    ،   قوتها 
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بينها  فيما  الت   ،   وتتساند كذلك  العضوية  الوحدة  تلك    ،  تضمها  ي منشئة من مجموعها 
تتنافر    فلا  ،  ربطها الدستور بها   يوتكفل انصرافها إلى الأغراض الت   ،  وتحقق تماسكها

ف  ،  توجهاتها جميعها  تعمل  وثوابته  يوإنما  قيمها  تتناغم  واحدة    فلا   ،  اإ ار منظومة 
   . يكون بعضها لبعض نكيراً 

الت  النصوص  إن  الدستور  يوحيث  من    ،   ينتظمها  لأشكال  تحدد  أن  تتوخى 
جانباً  والاقتصادية  الاجتماعية  مقوماتها  العلائق  روافدها   ،  من  التطور  من  ولأنماط 

الت  الدائرة  تلك  وحرياتهم  الموا نين  ولحقوق  ؛  اقتحامها  لا   يوملامحها    ولا   .  يجوو 
مجرد تصور لقيم مثالية ترنو    -وتلك غاياتها    -كون نصوص الدستور  أن ت  يتصور 
بل تتمحض عن    ،  الفراغ عن آمال ترجوها وتدعو إليها  يف  تعبيراً   ولا  ،  ال إليهاالأجي 

شخصيتها بانتفاء  تتسم  قانونية  بالتال  ولا  ،  قواعد  آثارها  ييجوو  من    ولا   ،  تجريدها 
  تضمنها  يأن أقام الدستور من النصوص الت   عد ب   ،  إيهانها من خلال تحوير مقاصدها

البعض   لا  متكاملاً   مجتمعياً   بنياناً  بعضها  عن  أجزاؤه  هذه   .   تنفصل  صدارة  إن  بل 
ويقدمها عليها ويدنيها    ،   يعليها فوقها  ،   سواها من القواعد القانونية   النصوص على ما

   . ضرورة التقيد بها وإنفاذ محتواها ييعن لها ؛ وهو ما
بل    ،  لأمر يكون مندوباً   ،  يتضمنها  ييدعو بالنصوص الت   ر لا الدستو   وحيث إن

بل يتقيد    ،  يكون المشرع بالخيار بين تطبيقها أو إرجائها  فلا  ،  يكون لاوماً   ا مايقرر به
فلا بالضرورة  انحرافاً   بها  يميل  أو  الت   .  عنها  يتخطاها  القيود  فإن  يفرضها    يكذلك 

موضوع    ييملكها ف  ي اق السلطة التقديرية الت د نطتحد  ي الت   يه  ،   الدستور على المشرع 
  بضوابط تنظيمها  أو إخلالاً   ،   من كوابحها  ممارستها انفلاتاً تكون    فلا  ،   تنظيم الحقوق 

  ،   لمحض تقدير المشرع  ومن غير المتصور أن يكون التقيد بنصوص الدستور عائداً 
الت   ومحدداً  المصالح  ضوء  القيد    ،   يستنسبها  يعلى  أن  أحكام    ي ف  -ذلك  تطبيق 

أعلى ه  -الدستور   إرادة  التش  يالت   يتعبير عن  السلطتان  إليها  تستند  والتنفيذية  ريعية 
الحدود    يمنهما وظيفتها ف  فذلك لتباشر كلاً   ،   فإذا نشأتا وفق الدستور   ،  تأسيسها  يف
من جانبها على ضوابط    وإلا كان ذلك تمرداً   ،  تتحلل إحداهما منها  فلا   ،  رسمها  يالت 

   .  استقام بها بنيانها يالت حركتها 
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إلا أن    ،   تبناها الدستور  ييم الت وحيث إن العدالة الاجتماعية وإن كانت من الق
وعلى    ،  بفحواه   يجوو أن يكون عاصفاً   ولا  ،  يناقض بالضرورة حق الملكية  مفهومها لا
 يتستمد مشروعيتها الدستورية من التواون ف  ينطاق العلائق الإيجارية الت   يالأخص ف

  -بما يتفرع عنها من الحقوق    -ذلك أن الملكية    .  كفلها المشرع لأ رافها  يقوق التلح ا
بنيانها    ،   يَنْقَضُّ المشرع على أحد عناصرها  فلا   ،  أن تخلص لأصحابها  يينبغ  ليقيم 

الت  القواعد  القول بأن    .   تتهيأ بها لوظيفتها الاجتماعية أسبابها  يعلى غير  ولئن جاو 
ف يعمل  مداه على ضوئها  يلكل حق وظيفة  ليتحدد  كذلك  إ  ،  إ ارها  لكل حق  أن  لا 

وكلما فرض المشرع على الحق    .  يجوو اغتيالها حتى يظل الانتفاع به ممكناً   دائرة لا
جدواه   قيوداً  تنال من  هشيماً   فلا  ،   جائرة  إلا  بها  القيود    ،   يكون  لهذه  بأن  التذرع  فإن 

   . يكون لغواً  ،  دوافعها من وظيفته الاجتماعية 
  ،   مؤداه امتناع تعارضها وتماحيها  ،  ريةوحيث إن التكامل بين النصوص الدستو 

لا الت   ضماناً   ،   تهاترها  وتجانسها  المقاصد  بها  ي لتحقيق  أحدها    فلا  ،   ترتبط  يكون 
على الكفاية    ي الديموقرا   يقرره الدستور من تأسيس النظام الاشتراك  وما  .  لسواه   ناسخاً 
الإخلال    ييعن  لا   ،  يالاجتماع ا على ضوء التضامن  وبناء مصر لمجتمعه  ،   والعدل

  لا   -بالملكية الخاصة أو نقض حرمتها بما مؤداه أن تنظيم المشرع للعلائق الإيجارية  
ولا أن    ،  استغلالها أو استعمالها  ييجوو أن يعطل حق من يملكون الأعيان المؤجرة ف

  وإلا كان ذلك تسلطاً   ،  قتهابها الإجارة عن حقي تخرج    ي يحيط هذا الحق بتلك القيود الت 
بما يخل بخصائصها الملكية  الت   ،   على    ،   توخاها الدستور من صونها   ي وبالأغراض 

لا  يوه أغراض  الاجتماع  بعد  التضامن  عضدها   ،   يجبها  أو   ييسقطها  يشد  بل 
  يعدو أن يكون سلوكاً   لا  -محتواه ومقاصده    يف  -بأن هذا التضامن    تقديراً   .  ويدعمها

للعمل  أشكالاً   ومناهج  وصوراً   تتخذ  ؛  الموا نين  بين  تقيمها  التعاون  التراحم    من  من 
مصالحهم بوحدة  إيمانهم  وتستنهض  تقاربهم  جميعاً   ،  تكفل  سواء    وتردهم  كلمة  إلى 

معها هضماً   فلا  ،  يتعايشون  لإرسائها  ،  للحقوق   يتناوعون  يتناصفون  والتقيد    ،  بل 
   .  رسمها الدستور لممارستها يبالحدود الت 
أن حق    -جرى به قضاء هذه المحكمة    وعلى ما  -إن من المقرر قانوناً    يثوح
وكذلك إلى    ،  وباعتباره منصرفاً محلًا إلى الحقوق العينية والشخصية جميعها  -الملكية  
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والصناعية   والفنية  الأدبية  الملكية  ف  -حقوق  ليختص صاحبها  مواجهة    ينافذ  الكافة 
لتعود إليه ثمارها وملحقاتها    ،   ع المفيد بهايئة الانتفايملكها وته   ي دون غيره بالأموال الت 

عن   بانقطاعهم  ذويها  عن  الملكية  تزول  ألا  مؤداه  حرمتها  صون  وكان  ؛  ومنتجاتها 
لواومها من  المشرع  يجردها  وألا  ؛  الت   استعمالها  الأجزاء  بعض  عنها  يفصل  أو    ي ؛ 

  ي الحقوق الت من مباشرة  ؛ أو يقيد    تكونها ؛ أو ينال من أصلها أو يعدل من  بيعتها
يجوو كذلك أن    ؛ وكان لا  غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية  يتتفرع عنها ف

سلب   أو  أصحابها  الملكية عن  إسقاط  فإن  ؛  محلها  لتقويض  بتنظيمها  المشرع  يتذرع 
  يعتبر عدواناً عليها يناقض ما   -ر أو غير مباشر سواء كان ذلك بطريق مباش -غلتها 

إلا إذا كسبها أغيار وفقاً   ،  تزول عن الأموال محلها  من أن الملكية لا  نوناً هو مقرر قا
   . للقانون 

الت  التقديرية  السلطة  إن  ف  ي وحيث  المشرع  الحقوق   ييملكها  تنظيم    ،   موضوع 
بينها متعددة مرجحاً من  بدائل  بين  يفاضل  أن  المصالح    ما  لاومها  لتحقيق  أكفل  يراه 

الت  إلى حمايت  يالمشروعة  الت   .   هاقصد  الحدود  التنظيم لا   ي إلا أن  يجوو    يبلغها هذا 
  A taking of property يعد أخذاً للملكية من أصحابها  بحال أن ينفلت مداها إلى ما
بل    .  أو عن  ريق اقتحامها مادياً   ،  يفقدها قيمتها  ها بماي سواء من خلال العدوان عل

 Physical عليها سيطرة آخرين فعلاً أو تهميشها مؤداه   ،  تنتجها  يإن اقتلاع المزايا الت 

appropriation  ، أو تعطيل بعض جوانبها  .   
من النصوص    ،  مجال تنظيم العلائق الإيجارية  يوحيث إن المشرع وإن قرر ف

ما كافلاً   القانونية  أ رافها  ارتآه  بين  لا  ،  للتواون  التواون  هذا  أن  يكون    إلا  أن  يجوو 
بأن مال بالميزان في اتجاه أحد    ،  اً التنظيم متحيف  وكلما كان هذا  .  منتحلاً   أو   صورياً 

  ،   عن إ ارها الحق  كان ذلك انحرافاً   ،   يدعيها أو يطلبها  يأ رافها تعظيما للحقوق الت 
ويقع ذلك بوجه خاص إذا كان    .  يستقيم بنيانها  فلا  ،  عن ضوابط ممارستها  أو نكولاً 

ف للحق  المشرع  الش  ي تنظيم  أحد عناصر  -  يءاستعمال  الملكية    وهو    خلاً مد   -حق 
   . وإفقار مالكها ،  لإثراء مستأجر العين

  ،   يجوو أن يحصل المستأجر من خلال الإجارة  لا  ،  عما تقدم  وحيث إنه فضلاً 
القانون   حقوق لا   ىعل المؤجر  يف  ي يسوغها مركزه  تقريرها على    وإلا  ،  مواجهة  حض 
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هو  يكون مغبون الأمس و إذ ليس من المتصور أن    ،  وكان قرين الاستغلال  ،  الانتهاو
  فلا   ،  لمواوين الحق والعدل  قلباً   ولا أن يكون تدخل المشرع شططاً   ،  المستأجر غابناً 

بل يختل التضامن    ،  مصالح  رفيها اقتصادياً   -إ ار العلائق الإيجارية    يف  -تتوافق  
اجتماعياً  بديلاً   ،  بينهما  صراعهما  بينهما  ليكون  التعاون  لا  .  عن  أن    كذلك  يجوو 

مع قيام    ىحت  وهو حق مصدره العقد دائماً   -استعمال العين    يالمستأجر ف تحول حق  ي 
استثنائية   بقوانين  أبعادها  وتحديد  الإيجارية  للعلائق  الخاص  من    -التنظيم  نوع  إلى 

منه فوائده   مستخلصاً   ،  المؤجر  يءالسلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على الش
المؤجر  من  تدخل  لو    ،   دون  ذلك إذ  الحقوق    ،   جاو  إ ار  من  الحق  هذا  لخرج 

مشبهاً   ،  الشخصية العينية   وصار  ملامحها  ملتئماً   ،  بالحقوق  ما  مع  يناقض    وهو 
على اتصال دائم مما اقتضى    -و وال مدتها    -أن  رفيها    خصائص الإجارة باعتبار

انتهاواً   فلا  ،   ضبطها تحديداً لحقوقهما وواجباتهما ق  بحقو   راً وإضرا   يتسلط أغيار عليها 
لا تقع على ملكية    -فوق هذا    -ولأنها    .   ذلك بعباءة القانون   يمتدثرين ف  ،  مؤجرها

المؤجريالش يدرها  ،  ء  منفعة  على  تنصب  ف  ،  بل  من    ،   ذاتها  يمقصودة  ومعلومة 
غير مجرد الحقوق الشخصية يباشرها قبل    يبالتال  ولا ترتب للمستأجر   ،   خلال تعيينها 

   .  المدين
بوفاة مستأجر    أن يعتبر الحق فيها منقضياً  ،  الإجارة يلمفترض فوحيث إن من ا

 لب إخلائها بعد انقطاع    يليقوم بذلك حق مؤجرها ف  ،  أو تخليه عنها  يالعين الأصل
أن ينقل    -ليه  بالنص المطعون ع  -إلا أن المشرع آثر    ،  بها  يصلة المستأجر الأصل

  ،   يهؤلاء بمستأجرها الأصل  مستبدلاً   ،  ةحتى الدرجة الثالث   قرباه نسباً   ي منفعتها إلى ذو 
تعاقد تم بينهما مثلما هو الأمر ف التناول    يلا بناء على  البا ن أو  التأجير من  شأن 

الإجارة القانون   ،  عن  بقوة  ذلك  ولا  .  بل  عدواناً   ،  يعدو  يكون  الملكية    أن  على حق 
عناصرها  إخلالاً  ما  وافتئاتاً   ،  بأحد  على  الأ  كذلك  أن  من  مفترض  فهو    ي صل 

الت  القانونية  الضرورة  ي النصوص  موجباتها    ،  اقتضتها  توافر  بقدر  إعمالها  يكون  أن 
تصاعد أومة الإسكان وغلوائها مما اقتضى    -نطاق النزاع الراهن    يف  -يعكسها    يالت 

بقيود ا المشرع  للحد منهاتدخل  ثم تكون هذه الضرورة منا اً   ،   ستثنائية  لسريان    ومن 
أن تظهر هذه الضرورة    يوينبغ   .  فلا تدور إلا معها  ،  ا علة تقريرهاهذه القيود باعتباره
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المساكن    يف  - على  تطبيقها  الت   يف  -مجال  الضاغطة  تحميل    يصورتها  تسوغ 
استثنائية  بتدابير من  بيعة  ي  فلا   ،   المؤجر  ليمد  يجوو أن  يتوهمها  أو  المشرع  نتحلها 

فروض لا  إلى  عملها  التسليم    ولا  ،  تسعها  مجال  بافتر يمكن  إلا  أن مصالح بها  اض 
العين   نسباً   ي وذو   -مستأجر  دوماً   -  قرباه  مؤجرها   -للدستور    ووفقاً   -  تعلو  حقوق 

ف  ،  يتواويان  فلا  ،  وترجحها الخاص  ي حال أن الأصل  القانون  ابتناؤها على   ،  عقود 
  ،  اتجاه مناقض لطبيعتها  ي يميل ميزانها ف  فلا  ،  ئق تتكافأ بشأنها مصالح أ رافهاعلا
  يوه   ،  لحرية التعاقد  -عند فواتها    -مكانها    ييتعين أن تخل   يبقدر الضرورة الت   لاإ

نظم    يالنظر إلى القوانين الاستثنائية الت   ييجوو بالتال  ولا   .   العقود جميعها  ي الأصل ف
حلاً  بوصفها  الإيجارية  العلائق  المشرع  يتحول    فلا  ،   لمشكلاتها  ودائماً   نهائياً   بها 

عنها ع  ،  المشرع  أبل  فيهاليه  النظر  يعيد  الت   ،   ن  القيود  أن  المشرع   يذلك  يفرضها 
أن يعطل    ،   حتواهاويكاد عصفها بم  ،  إنما تنال بصورة خطيرة من حق الملكية   ،  عليها
   .  محلها  يءاستعمال الش يف أحد عناصرها ممثلاً  تماماً 

نسباً  الأقرباء  إن  فيه    ي ف  -  وحيث  المطعون  النص  تطبيق  يتربصون    -مجال 
  حددها المشرع  يالعين المؤجرة للمدة الت   ي متخذين من إقامتهم ف  ،   ة بالمؤجر ختالاً عاد

أجل مستأجرها    ،   لاستلابها  مو ئاً  دنو  توقعهم  لغيره    -بعد  أو  إذا   -لمرض  وكذلك 
  ،   منها  دعاهم مستأجرها أو رتبوا أوضاعهم لسكناها بعد أن أضمر نية الانتقال نهائياً 

انتقل حق    ،  عنها  يأو التخل  يالأصل  قرباء بعد وفاة مستأجرهافإذا شغلها أحد هؤلاء الأ 
إلى من شاركوه سكناها من غيره   -ره أو تركها  إذا توفى هذا القريب بدو   -الانتفاع بها  

ومن هؤلاء إلى    .  حددها المشرع  يشأنهم الشروط الت   يكلما توافرت ف  من الأقرباء نسباً 
  لا   ،  عليها  بل تتصل أيديهم بها تعاقباً   ،  أحدينتزعها منهم    آخرين بالشروط عينها فلا
والانفراد    ،   م للتسلط عليهاومن ثم يكون الاصطناع  ريقه  .  ينفكون عنها أو يبرحونها

ظل    ما  ،  ولو بعد العهد على العقد الأول  ،  فلا يفارقونها أبداً   ،  بها من دون مؤجرها
لحقوقهم يكاد أن   ماً إلا تعظي   وليس ذلك  .  يتحولون عنها  لا  ،  ومامها بيد من يتداولونها 

إرثاً  بها  المؤجر  المكان  بثماره دون وسا ة من أحد  ينقلب  ما يعدل    وهو   ،  يختصون 
التأبيد وجه  على  ملاكها  من  الأعيان  منافع  يكون    .   انتزاع  أن  المتصور  غير  ومن 

حق    -  مختاراً ونهائياً   -الأعم من الأحوال قد عطل    يوهو يملكها ف  -مؤجر العين  
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ولا أن يكون    ،   سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر  ،  غلالهامالها واست استع
إرادتاهما   تلاقت  قد  الإجارة  غرباء    ىعل  -ابتداء    - رفا  أشخاص  عليها  يُقحما  أن 

   .  دخلاء عليها ،  عنها
ينحدر كذلك بحقوق المؤجر إلى مرتبة الحقوق    ،  وحيث إن النص المطعون فيه 

  معها  تقوم إلى جانبها أو تتكافأ  ولا ، تدانيها عليها مصالح لا  حاً مرج   ،  محدودة الأهمية
على انتقال منفعتها إلى    ترتيباً   ،   ومآل حمايتها حرمان مؤجر العين منها حرماناً مؤبداً 

انتقالاً  الزمن  يف  ممتداً   متصلاً   متتابعاً   الغير  لا  ،  أغوار  انتقال  بعد  بإرادة   وهو  يعتد 
ف الحقيق  ي المؤجر  ف  .  يمعدنها  يقوم  شيوعاً   يبل  الأكثر  على    صوره  التحايل  على 
  ،   وهو ما يعد التواء بالإجارة عن حقيقة مقاصدها  ،   والتدليس على المؤجر   ،  القانون 

   . يجوو أن يختل بين أ رافها وإهداراً لتواون لا
  يبعيدة ف  -أنشا حقوقاً مبتدأة    ،  وحيث إن ما تقدم مؤداه أن النص المطعون فيه 

الأصل  -  مداها المستأجر  أقرباء  من  بذاتها  لفئة  مسوغ  ،  يمنحها  دون    ،  اختصها 
تقدم المنفعة المجلوبة علي    يبتلك المعاملة التفضيلية الت   ،  غير ضرورة  يواصطفاها ف

حال أن    ،   وتلحق بالمؤجر وحده الضرر البين الفاحش  ،  مخا ر المفاسد ودرء عواقبها
لسوءاتها وشروره اتقاء  أولى  المضرة  تتزاحم الأضرار على    ،  ادفع  ولأن الأصل حين 

أن    -  من ثم  -  ي وكان ينبغ  .   لأفدحها   أن يكون تحمل أخفها لاوماً دفعاً   ،  دمحل واح 
يترسم النص المطعون فيه تلك الضوابط التي تتواون من خلالها العلائق الإيجارية بما  

كافلاً  أ رافها  يكون  تنافرها  ،  لمصالح  إلى  التضليُقيمها عل  ،  غير مؤد  قاعدة  امن ى 
بعد قاعدة مؤداها وحدة الجماعة    يوه  .  من الدستور  7أرستها المادة    يالت   يالاجتماع

  -لا تعارضها أو تنافرها    -وتداخل مصالحها وتوافقها    ،   بنيانها واتساق توجهاتها  يف
تزاحمها ببعض عند  بينها ومزاوجتها  التوفيق  ببعض    ،   وإمكان  أفرادها  اتصال  وكذلك 

أو    ،   فلا يتفرقون بدداً   ،   لتقدم مجتمعهم   وتعاونهم سعياً   ،  ضهم لبعض ظهيراً ليكون بع
بغياً  ف  .  يتناحرون  بذلك شركاء  قبله  يوهم  أو    ،   مسئوليتهم  منها  التنصل  يملكون  لا 

أذن    يينال من الحقوق غير تلك الت   ولا   ،  فلا يتقدم أحد على غيره انتهاواً   ،  اودراءها
 لعلوه عدواناً   ك توكيداً كان ذل  ،  يفإذا جاووها بعمل تشريع  ،  الدستور بها وحدد تخومها

   .  مأكولاً  كفلها الدستور لغيره إلا عصفاً   يتكون الحقوق الت  فلا
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تقدم بما  قد نقض  فيه  المطعون  النص  إن  المنصوص عليها    ،  وحيث  الأحكام 
   .  من الدستور  40و   34و 32و  7المواد  يف

المادة   الثالثة من  الفقرة  إليها  29وحيث إن  المؤجر    ،   المشار  كل    يوف  -تلزم 
ف  -الأحوال   الحق  لهم  لمن  إيجار  عقد  هذا    يبتحرير  حكمها  وكان  ؛  العين  شغل 
الأولى  مرتبطاً  فقرتها  المطعون عليها من  التجزئة  لا  ارتبا اً   ،  بالأجزاء  فإنها    ،  يقبل 
ف  النطاق  يتسقط  لا  ،  هذا  تطبيقها  إذ  الذ  ،   يتصور  النص  غدا  إليه    تستند  يوقد 
   .  منعدماً  ،  لإعمالها

 فلهذه الأسباب 
المادة   بعدم دستورية ما نصت عليه  المحكمة  رقم    29حكمت  القانون  من 

المؤجر    ي ف   1977لسنة    49 بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  تأجير  شأن 
أن   من  نسبا  "  والمستأجر  المستأجر  أقارب  من  هؤلاء  عدا  الدرجة    وفيما  حتى 

المسكن مدة سنة على الأقل    ي إقامتهم ف   ،   عقد الإيجار ستمرار  يشترط لا   ،   الثالثة 
أيتهم  للمسكن  شغله  مدة  أو  للعين  تركه  أو  المستأجر  وفاة  على  أقل سابقة   ،   ا 

 .   وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 1997سنة   بر أكتو من  4جلسة 

رئيس المحكمة    عوض محمد عوض المر   / الكتور    برئاسة السيد القاضي 
عبةد المجيةد فيةاض ومةاهر  د.  عبد الرحمن نصةير و   عضوية السادة القضاة / و 

محمةةةةود منصةةةةور ومحمةةةةد    ي سةةةةي  الةةةةدين وعةةةةدل   ي ومحمةةةةد علةةةة  ي أحمةةةةد البحيةةةةر 
 .   أعضاء   عبدالقادر عبد الله 

(10)  
 " ية تور دس "  القضائية 19لسنة   71الطعن رقم 

 المحكمة
 .  والمداولة، بعد الا لاع على الأوراق 

تتحصل    -  حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق   -  حيث إن الوقائع
ف  يف يقيمان  كانا   ، الخامس  عليه  المدعى  ونجلها  الرابعة  عليها  المدعى  وحدة    يأن 

للمدع  بعقار  القديمة  يسكنية  قسم مصر  المد  بدائرة  مع  أبرما  وقد  الثالث  ؛  عى عليه 
الأرضالمق بالدور  إلى   ي يم  السادس  من  عليهم  للمدعى  المملوك  بالعقار  بالزمالك 

بمقتضاه مسكن  الأخير ، عقداً  الحالة تبادلا  المؤجرين ، على سند من مقتضيات  يهما 
الثالث  عليه  للمدعى  الاجتماعية  الظروف  وتغير   ، الرابعة  عليها  للمدعى  الصحية 

 . أفراد  عدد  ،    لاودياد  التبادل  عقد  من  بصور  العقارين  ملاك  المتبادلان  أخطر  وقد 
ة التنفيذية للقانون  لأحكام اللائح   إجرائه ، وذلك وفقاً   يتؤكد حقهما ف  يوبمستنداتهما الت 

على هذا الإخطار دون رد    أكثر من ثلاثين يوماً   ي . وبعد مض  1977لسنة    49رقم  
المتبادلان   أقام   ، التبادل  بقبول  الملاك  رقم  من  الدعوى    1995لسنة    ... ضدهم 

كل ف  يإيجارات  المدعى  دفع  نظرها  وأثناء   . القاهرة  بعدم    ي جنو   الماثلة  الدعوى 
المادة   من  الثالثة  الفقرة  نص  رقم    7دستورية  القانون  شأن    يف  1977لسنة    49من 

محكمة   قدرت  وإذ   . والمستأجر  المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  تأجير 
الدفع ، وصرحت بالطعن بعدم الدستورية  الموضوع المدعى الدعوى    جدية  أقام  ، فقد 
 الماثلة .
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المادة   الثالثة من  الفقرة  القانون رقم    7وحيث إن  بشأن    1977لسنة    49من 
:    ي يأت   تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، تنص على ما 

ال   ي " ... وف  تبادل  الواحد يجوو  بين مستأجر وآ البلد  السكنية    ي خر وذلك ف وحدات 
الأحياء و بقاً الب  وبين  ووفقاً   لاد  والضمانات    للحالات  والإجراءات  والشروط  للقواعد 
وعملاً   ي الت   . والتعمير  الإسكان  ووير  قرار  القانون    يحددها  لهذا  التنفيذية  باللائحة 

ن تبادل الوحدات  ، فإ   1978لسنة    99الصادر بها قرار ووير الإسكان والتعمير رقم  
حددتها ،    ي الأحوال الت   ي لفقرة الثالثة المشار إليها ، يتم ف السكنية بالتطبيق لأحكام ا 

التبادل    يأن تستلزم الحالة الصحية لكل من المستأجرين راغب   -ثانياً   ...  -أولاً   :   ي وه 
الت  لا يجوو    يأو كليهما الانتقال من مسكنه إلى آخر أكثر ملاءمة لظروفه الصحية 

بها ، واقتضائها    دقيقاً   بياناً   متخصصين ، متضمناً ثباتها إلا بتقرير قا ع من  بيبين  إ
  يالأوضاع الاجتماعية لأحد لراغب  يأن يقع تغيير ف  -من تغيير المسكن بسببها . ثالثاً 

التبادل من المستأجرين أو كليهما ، ويندرج تحتها تغير حجم الأسرة ، وما يقتضيه من  
  ثانياً   يين المنصوص عليهما فالحالت   ي ويكون التبادل ف  ...نها .  ضيق أو اتساع مسك

فيها أحكام البا  الأول من    ي تسر   يعواصم المحافظات وغيرها من البلاد الت   يف  وثالثاً 
رقم   ف  1977لسنة    49القانون  ذلك  أكان  سواء  وآخر    ي،  عقار  بين  أو  واحد  عقار 

  -لتبادلئحة التنفيذية للقانون ، لإجراء امن اللا  4داخل البلدة الواحدة . وتشترط المادة  
فيه البدء  المالية    -  وقبل  بالتزاماته   ، التبادل  في  الراغبين  المستأجرين  من  كل  وفاء 

الناشئة عن عقد الإجارة . وفيما عدا التبادل بسبب مقتضيات الحالة الصحية المبينة  
ة على الأقل على إقامة كل  ( يشترط لجواو التبادل ، انقضاء سنة كامل  البند ) ثانياً   يف

ف ف  يمستأجر  البدء  قبل  ضامنين    يمسكنه  المستأجران  ويبقى   . التبادل  إجراءات 
وف  -  متضامنين الآخر  قبل  منهما  المؤجر  يكل  المالية    -  مواجهة  التزاماتهما  إيفاء 

  5بالمادة    الناشئة عن عقد الإيجار ، وذلك لمدة سنتين من تاريخ إتمام التبادل . وعملاً 
جران راغبا التبادل خمس نسخ من النموذج الخاص  تنفيذية ، يحرر المستأن اللائحة الم

العقارين المراد التبادل فيهما بنسخة من    يبذلك والمرفق بهذه اللائحة . ويخطران مالك
النموذج ، على أن تكون موقعاً  الت   هذا  تؤكد    يعليها منهما ، ومرفق بها مستنداتهما 

وعلى    . بياناتها  الملاك صحة  من  يوماً   -  كل  ثلاثين  إخطاره    وخلال  تاريخ  من 
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المستأجرين  برأيه    -  برغبة  الوصول  بعلم  عليه مصحو   موصى  بكتا   إبلاغهما 
.   ي ف  .     لباتهم  للتناول  بمثابة رفض   ، قبله  من  رد  دون  المدة  هذه  انقضاء  ويعتبر 

المستأجري   7و   6المادتان    يوتقض من  كل  يتناول  بأن   ، اللائحة  هذه  راغب من    ي ن 
التبادل عن عقد الإيجار الخاص به إلى المستأجر الآخر ، وذلك بعد رضاء الملاك 
بالتبادل . ويقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام   أو صدور حكم من القضاء 

 العقد اللاوم لإثبات التبادل .  
قد  ، كان    1977لسنة    49من القانون رقم    7وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة  

فتضمن المعقودة  بجلسته  الشعب  مجلس  على  عرض  قانون  مشروع  يوليو    19  يها 
، إلا أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لهذا المجلس ارتأت ضرورة حذفها   1977
مستأجر   تأسيساً  لمصلحة  انحياوها  إضراراً   ي على  سلبهم    الأعيان  الذين  بأصحابها 

ف الحق  عل  يالمشرع  وفرض   ، الأجرة  امت تحديد  ،  يهم  مدتها  انتهاء  بعد  الإجارة  داد 
ف الروابط الإيجارية  بها  لقيود صارمة نظم  عديد من جوانبها . ولم    ي وعَرَّضهم كذلك 

يملكونها ، فإذا أسقط المشرع عنهم    ييبق لهم بعدئذ إلا حق اختيار مستأجر العين الت
غلين من  إلى مست هذا الحق ، نالتهم مضار كثيرة يندرج تحتها أن يتحول المستأجرون  

يشغلونها .    ييجرونها ويفاجئون بها من يملكون الأماكن الت  يخلال عمليات التبادل الت
بيد أن المجلس رفض إقرار ما انتهت إليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، وأعاد  

 إدراج الفقرة الثالثة المشار إليها بنصها الوارد بمشروع الحكومة ، ثم أقرها .  
إ المدوحيث  ينعع ن  المادة    ي ى  من  الثالثة  الفقرة  رقم    7على  القانون    49من 

من الدستور ، وذلك من عدة أوجه    34و   33و   7و   2، مخالفتها للمواد    1977لسنة  
أصولها الكلية ،    يحاصلها أن حكم الفقرة المطعون عليها يناقض الشريعة الإسلامية ف

ال فرضه  بما  أصحابها  للملكية عن  إسقا ا  وتحويراً   مشرع منويتضمن   ، عليها   قيود 
الت  السكنية  الوحدة  يبادلون  أغيار  خلال  من  الشخصية  عن  بيعتها  كانوا    يللإجارة 

بها ، فلا يكون إنفاذ التبادل فيما بين    يشغلونها ، بوحدة أخرى كان مستأجر آخر مقيماً 
ا  ية . هذعليهما لأشخاص لا تربطهم بصاحبها صلة منطق هاتين الوحدتين ، إلا اقحاماً 

الأعم من الأحوال إلا مقابل مبالغ مالية باهظة    ي يتم ف  عن أن هذا التبادل لا   فضلاً 
 يدفعها أحد المتبادلين لثانيهما ، ولا يحصل المؤجر على شئ منها .  
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  -  شرط لقبول الدعوى الدستورية  يوه  -  وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة
بالمصلحة منطقية  بصلة  ارتبا ها  الموضوعي   ي الت   منا ها  النزاع  بها  وكان    يقوم  ؛ 

أبداه أمام محكمة الموضوع ، على حكم    يوإن قصر الدفع بعدم الدستورية الذ  يالمدع
المادة   من  الثالثة  رقم    7الفقرة  القانون  وبيع    يف  1977لسنة    49من  تأجير  شأن 

ة الماثلة ،  الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، إلا أن الخصومة الدستوري 
نظم ووير الإسكان التبادل من    ي عن الشروط والأوضاع الت   لا تكتمل عناصرها بعيداً 

 لا يتجزأ .    تكوينها مع الفقرة المطعون عليها ، كلاً  ي خلالها ، وهو ما يعن 
إن مؤد  الت وحيث  المادة    ي ى الأحكام  الثالثة من  الفقرة  القانون   7تضمنتها  من 

القانون ار  إ   يوف  -1979لسنة    49رقم   لهذا  التنفيذية  باللائحة  تبادل    -ربطها  أن 
بين مستأجرين يرغبان فيه ، ليس عملاً  يقع ف  رضائياً   الوحدات السكنية فيما    ي ، بل 

الت  وبا  يالأحوال   ، التنفيذية  اللائحة  الت حددتها  الأوضاع    ي لشروط  ووفق   ، عينتها 
الت مصدراً   يالإجرائية  القانون  نص  يكون  ثم  ومن   . الوحدات    مباشراً   حددتها  لتبادل 

الت  والأوضاع  والشروط  بالأحوال  يحيط   ، نفاذه    يالسكنية  دون  يحول  فلا   ، فيها  يتم 
لحق فيه .  ل  اعتبرها المشرع مصدراً   ياعتراض أصحابها عليه ، كلما توافرت الواقعة الت 

ما ف  ييعن  وهو  الحق  الت   يأن  القانونية  النصوص  من  إلا  ينشأ  لا   ،   يالتبادل 
لأحكامها ،    على إجراء التبادل ، وأرادا أن يتماه وفقاً   ادة مستأجرين توافقاً ضها إر تستنه

 فلا يدور إلا معها .  
بأن لرئيس الجمهورية إصدار اللوائح   ي من الدستور تقض  144وحيث إن المادة  

اللاومة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها . وله أن 
 إصدارها . ويجوو أن يعين القانون من يصدر القرارات اللاومة لتنفيذه .   ي وض غيره فيف 

لا أنه   ، المقرر  من  إن  التشريعية  وحيث  للسلطة  ارستها  مم  يف  -  يجوو 
من جانبها   أن تتخلى بنفسها عنها ، إهمالاً   -  مجال إقرار القوانين  يلاختصاصاتها ف
المادة   الت   86لنص  الدستور  إ  يمن  أصتعهد  ولا  لاً ليها   ، التشريعية  تخول    بالمهام 

وف  ، استثناء  إلا  مباشرتها  التنفيذية  الت   يالسلطة  الضيقة  نصوص    يالحدود  بينتها 
  ي لا يدخل ف   ي رج تحتها إصدار اللوائح اللاومة لتنفيذ القوانين الت ، ويند  الدستور حصراً 

يحكمها    ي ار العام الذمفهومها ، توليها ابتداء تنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإ 
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، ولكنها تُشَر  ع ابتداء من خلال    أوردها المشرع إجمالاً   فلا تُفصل اللائحة عندئذ أحكاماً 
إسناده يمكن  الت نصوص جديدة لا  الحدود  اللائحة عن  تخرج  القانون ، وبها  إلى    ي ا 

 من الدستور .   144ضبطتها بها المادة 
على   قد جرى  المحكمة  هذه  قضاء  إن  جهة  وحيث  إلى  القانون  عهد  متى  أنه 

؛ وكان قانون    تنفيذ أحكامه ، كان إجراؤه مما تستقل به هذه الجهة دون غيرهابذاتها ب
أورد   قد  الأماكن  وتأجير  مجيزاً بيع  عليها  المطعون  الثالثة  الفقرة  تبادل    نص  بموجبها 

قيود  ديد المن تح   بين مستأجر وآخر ، ومتسلباً   -  البلد الواحد  يف  -  الوحدات السكنية
الت  ف  يوالضوابط  حتى  ضوئها  على  الحق  هذا  تاركاً   ييباشر   ، الرئيسية   خطو ها 

بها أحوال هذا   الإسكان محدداً للائحة تنفيذية يصدرها ووير    -  لا تفصيلها  -  إحداثها
يلتزمها ، وكذلك    ييتم على ضوئها ، والأوضاع الإجرائية الت   يالتبادل ، والشروط الت 

تقرر    يالبلد الواحد الذ  ي اه أنه فيما خلا مبدأ جواو التبادل فلك مؤدوكان ذ  ؛  ضماناته
ليها وإجراءاتها ، يقوم ع  يبالفقرة المطعون عليها ، فإن أسس هذا التبادل ، والقواعد الت 

تنفيذاً  أحكامها  تكون  فلا   ، تتولاه من خلال لائحة تصدرها  التنفيذية  السلطة  بيد    ظل 
الملكية    يحرية التعاقد والحق ف   ييؤثر على الأخص ف  اً تدءمب  لقانون قائم ، بل تشريعاً 

 كفلها الدستور .    يوهما من الحقوق الت 
ق كونها من الخصائص الجوهرية  وحيث إن من المقرر كذلك أن حرية التعاقد فو 

ف بالحق  الصلة  وثيقة  كذلك  إنها   ، الشخصية  إلى    الملكية  يللحرية  بالنظر  وذلك  ؛ 
 كان المدين بأدائها .    ن أ رافها ، أياً قود فيما بي ترتبها الع  يالحقوق الت 

من العقود    وحيث إن السلطة التشريعية ، وإن ساغ لها استثناء أن تتناول أنواعاً 
ب مستنداً لتحيط  يكون  آمر  بتنظيم  جوانبها  مشروعة  عض  هذه   إلى مصلحة  أن  إلا  ؛ 

لا ذاتها  الت   السلطة  الدائرة  تدهم  أن  الإرا  ييسعها  فيها  ي تباشر  فلا   ، حركتها  كون  دة 
كاملاً  دورها  يكن  لم  وإن  الإرادة  أن  ذلك   ، أثر  من  هدمها  بعد  تكوين  ي  ف  لسلطانها 

 يتعمل الإرادة الحرة ف  ي إلا أن الدائرة المنطقية الت ترتبها ،    يالعقود وتحديد الآثار الت
لا  ، ومحواً   نطاقها   ، لوجودها  إنهاءً  ذلك  كان  وإلا   ، بتمامها  اغتيالها    كاملاً   يجوو 

إرادة الاختيار    يف  عنها ، ممثلاً   واحد من أكثر مجالاتها تعبيراً   يللحرية الشخصية ف
 خرين ، بما يصون لهذه الحرية مقوماتها ، ويؤكد فعاليتها . عن الآ استقلالاً 
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ف الأصل  إن  ه  يوحيث  الإرادة  إن   ، الإيجارية  فإذا   يالت   يالروابط   ، تنشئها 
مجال تكوين هذه الروابط وتحديد آثارها ، كان تنظيمها    يجردها المشرع من كل دور ف

منافياً  البده  آمرا  . ومن  الت   ي لطبيعتها  القيود  أن  ،    ي،  الإجارة  المشرع على  فرضها 
اقتضتها أومة الإسكان وحدة ضغو ها ، وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثنائية  

كثير    يالخاص ف  هذا التنظيم  ؛ وقد أصابها  تعتبر من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها
مجال تحديد الأجرة    يمجالها ، وعلى الأخص ف   يعمل الإرادة ف  من جوانبها ، مقيداً 

الإجارة تظل أن  إلا  القانون ،  بقوة  العقد  الخاص   وامتداد  التنظيم    حتى مع وجود هذا 
خلال  المطعون فيها من  أهدرتها النصوص    ي عن حرية التعاقد الت   ناشئاً   قانونياً   تصرفاً 

 فلا تكون الإجارة عقداً   تعلق بها ،  يشأن الأعيان الت  يبادل بقوة القانون فإنفاذها الت 
 ، بل إملاء يناقض أسسها ويقوضها .   ييقوم على التراض

وحيث إن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن صون الدستور للملكية الخاصة ،  
أن يفصل عنها أجزاءها ، ولا  مؤداه أن المشرع لا يجوو أن يجردها من لواومها ، ولا  

ق  أن ينتقص من أصلها أو يعدل من  بيعتها أو يزيلها ، ولا أن يقيد من مباشرة الحقو 
وكان ضمان وظيفتها    ؛   غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية   ي المتفرعة عنها ف

ون  ولا أن يك يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها ،    يهذه ، يفترض ألا ترهق القيود الت 
شأن بها من  الانتفاع  صور  تقرير  من  أصحابها  حرمان  الملكية    ها  صون  وكان  ؛ 

  بها ، منافياً   هدمها من خلال قيود ترهقها ، ينحل عصفاً وإعاقتها لا يجتمعان ، فإن  
  للحق فيها . 

الملكية لا تعتبر حقاً   وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك ، على أن 
اع المشروع بعناصرها . ومن ثم جاو  اية ما يجاوو الانتف، وليس لها من الحم  مطلقاً 

لا يجوو أن يتذرع    يالاجتماعية الت يقتضيها صون وظيفتها    يتحميلها ببعض القيود الت 
وكان الدستور قد كفل    ؛   المشرع بها ليجرد الملكية من ثمارها أو منتجاتها أو ملحقاتها 

استثناء إلا  بها  المساس  يجز  ولم  حرمتها  وظيفتها    للملكية  لدعم  تنظيمها  وكان   .
المصالح من  به المشرع حقوق أصحابها بما يراه  الاجتماعية لا يجوو إلا بقانون يواون  

بالاعتبار الت   أولى  عليها  المطعون  الفقرة  وكانت  ،  ي؛  الإسكان  قانون  لا    تضمنها 
فيذية  البلد الواحد ، على أن تحدد اللائحة التن   يالتبادل ف  يتتناول غير أصل الحق ف
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الت الملكية ،    يالأحوال  لحق  بها  الوارد  التنظيم  فإن  إنفاذه ،  التبادل وشروط  فيها  يتم 
تنال من محتواها ، وعلى الأخص من خلال الآثار    ناً يكون متضم  فرض قيود عليها 

 مجال استعمالها .   يترتبها ف  يالت 
رخص به    وحيث إن التبادل المقرر بالنصوص المطعون عليها ، ليس إلا تناولاً 

ف نظيره  محل  متبادل  كل  يحل  وبه   ، الت   ي المشرع  المؤجرة  وكان    ؛   يشغلهاي  الوحدة 
يقترن بمقابل    ما   كثيراً   قانونياً   يعدو أن يكون تصرفاً   الأعيان على هذا النحو ، لاتبادل  

على من يملكها ، مما    -  كان مقداره  وأياً   -  منهيء  يعود ش  يختص به أحدهما ، ولا 
مع بتساويهم  ف   يخل  الت   ينظرائهم  الحقوق  المستأجر    يشأن  تناول  من  يستمدونها 

  1981لسنة    136من القانون رقم    20لنص المادة   عن الإجارة إلى غيره وفقاً   يالأصل
المؤجر    يف بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  بتأجير  الخاصة  الأحكام  بعض  شأن 

أعياناً  يؤجرون  من  أن  ذلك   . بالخيا  والمستأجر  وفقاً يملكونها  اعتماد    ر  بين  لحكمها 
المتناول على التناول  من مق  % 50  تناول مستأجرها عن إجارتها مع الحصول من  ابل 

منهم بالعين المؤجرة من دون المتناول    ؛ أو رفض هذا التناول استقلالاً   المعروض عليه
ها للتناول عن  إليه مالكها عندئذ النسبة ذاتها من المعروض عليه مقابلاً   يعلى أن يؤد

المطعون عليها  ولا الفقرة  التنفيذية   مكملاً   -  كذلك  باللائحة  تجعل    -  مضمونها  لأنها 
وفقاً   تبادل المؤجرة  نافذاً   الأعيان  ف  لأحكامها  القانون  ودون    يبقوة   ، أصحابها  شأن 

تمييزاً  إلا  ذلك  وليس   . التناول  إتمام  من  عليهم  يعود  دستورياً   منهياً   مقابل  بين    عنه 
للنصوص   يتعلق التبادل بأعيانها وفقاً   يتملكها ، إحداهما تلك الت   عياناً فئتين تؤجران أ 
  ي إلى أعيانها ف  يكون التناول عن الإجارة منصرفاً   يخراها تلك التوأ  ؛  المطعون عليها

وقد افتقر إلى   -  المشار إليها . ولا يستقيم هذا التمييز  20بينتها المادة    يالحدود الت 
الت الموضوعية  بهينه   يالأسس  سوياً ض  وفقاً   -  ا  القانون  أمام  تساويهم  لنص    ومبدأ 

إلى    للحرية ، و ريقاً   تكفل صون محتواه ، باعتباره مدخلاً   يمن الدستور الت   40المادة  
 لا يجوو أن يعاق من خلال أعذار لا اعتبار لها .   يالعدل والسلام الاجتماع 

يحول دون    يها ، لاللنصوص المطعون عل  وحيث إن تبادل الأعيان المؤجرة وفقاً 
بها ، كلما  رأ تغيير على    مستأجر يتعاقبون عليها اتصالاً انتقال منافعها بين أكثر من  

عن موقع   قام عليها التبادل الأول . فما يكون من الأعيان المؤجرة بعيداً  ي الأوضاع الت 
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عها  بأخرى لاتسا  وقت لاحق . ومن بادل عيناً  ي منه ف ، قد يصير قريباً   يالعمل الأصل
، فلا    ، قد يغدو هو عليلاً   اعتل صحياً   ضيقها من بعد . ومن يبادل مستأجراً قد يظهر  
بل يٌبدلها بأخرى توافق    - والفرض أنها بطابق أعلى  - انتقل إليها  ي الوحدة الت  ي يبقى ف

كل الأحوال ، بل    يف  التبادل الأول إجراء نهائياً   ظروفه الصحية الجديدة ، فلا يكون 
اها التغيير ، قام بها مسوغ  بأوضاع بذواتها تفترض ثباتها ، فإذا اعتر   يتصل  مرحلياً   حلاً 

جديد للتبادل ، فلا تخلص الأعيان المؤجرة لأصحابها ، بل تنحدر حقوقهم بشأنها إلى  
يخل   إلى حد  عليها  المستأجرين  انبساط سلطة  ، مع  أهميتها  المحدودة  الحقوق  مرتبة 

  ي تنتجها ه  يبأن المزايا الت   ؛ تقديراً   ر على صونهاحرص الدستو   يبالملكية الخاصة الت 
المشرع عليها ، صار أمرها صريماً   يالت  انقض  فإذا  بذلك    تبلور جوهرها ،  ، ومسها 

 ضر عظيم .  
من قيام المجتمع على أساس من    7المادة    ينص عليه الدستور ف  وحيث إن ما
الاجتماع يعن   ي التضامن  ف  ي ،  الجماعة  وتد  يوحدة   ، لا بنيانها  مصالحها    اخل 

التوفي  وإمكان   ، أفرادها تصادمها  واتصال   ، تزاحمها  عند  ببعض  ومزاوجتها  بينها  ق 
ظهيراً  لبعض  بعضهم  ليكون  بدداً   وترابطهم  يتفرقون  فلا  يتناحرون  معاً   ،  أو    أو   ،

بغياً  ف  يتنابذون  بذلك شركاء  وهم  أو    ي،  منها  التنصل  يملكون  ، لا  قبلها  مسئوليتهم 
، ولا أن ينال من    غيره انتهاواً   أن يتقدم على   يلفريق منهم بالتال  ، وليسعنها    يالتخل

قدراً  به  الحقوق  يكون  علواً   -  عدواناً   -  منها  تتضافر جهودهم    أكثر  أن  يتعين  بل   .
تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق ، وتتهيأ معها تلك الحماية    يلتكون لهم الفرص ذاتها الت 

 .   كنفها الأمن والاستقرار ي ؤهم ، ليجدوا فأن يلوذ بها ضعفا ي ينبغ يالت 
عليها المطعون  الفقرة  إن  من    -  وحيث  لمصلحة  انحياوها  مطلق  خلال  ومن 

  لتواون علاقاتهم مع مؤجريها ، ولكنها تنحدر بها إلى ما   لا تقيم ووناً   -  يقررون التبادل
الت  المنطقية  مستوياتها  خصائصها  ي دون  الإيجار  لعقود  الس  تكفل  وكانت  لطة  ؛ 

ال تنظيم الحقوق ، لا يجوو أن ينفلت مداها بما مج   ييملكها المشرع ف  يية الت التقدير 
تستراً  تهميشها  أو  مزاياها  اقتلاع  خلال  من  الأخص  وعلى   ، مقوماتها  الملكية    يفقد 

الت  الحقوق  فتئوا يرجحون مصالحهم على ما سواها ،    يدعيها مستأجرون ما  يبتنظيم 
المؤجرين   إضراراً  الت   بحقوق  بالقواعد  تدخل  قد  المشرع  إ اراً   ي؛ وكان  لتبادل    فرضها 
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مجال    ي مباشرة سلطتهم ف  يالانتفاع بالأعيان المؤجرة ، بما ينال من حق أصحابها ف 
على مصالحهم    استعمالها ، وعلى الأخص عن  ريق اختيارهم لمن يشغلونها ، مغلباً 

مقتض  حقوقاً  دون  عليها  وتعلو  تزاحمها  بل   ، ترجحها  إلا    لا  المستأجر  يكون  فلا   ،
متحيفاً مؤ   مناهضاً  الت  جرها  المشروعة  ليكون    يالحقوق   ، يقتضيها  أن  يجب  كان 

بديلاً  اجتماعياً   صراعهما  بتضامنهما  يخل  مما   ، بينهما  التعاون  وتوافق    عن   ،
 .   مصالحهما اقتصادياً 

الفقرة المطعون عليها تكون مخالفة لأ إنه متى كان ما تقدم ، فإن  حكام  وحيث 
 من الدستور .   144و   86 و   14و   40و   43و  23و  7المواد 

 فلهذه الأسباب 
المحكمة  أولا    حكمت  المادة    :   :  من  الثالثة  الفقرة  دستورية  من    7بعدم 

رقم   بين    ي ف   1977لسنة    49القانون  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  تأجير  شأن 
نون الصادرة التنفيذية لهذا القا   بسقوط أحكام اللائحة   :   المؤجر والمستأجر . ثانيا  

رقم   والتعمير  الإسكان  وزير  ف   1978لسنة    99بقرار  وذلك  تطبيقها    ي ،  مجال 
ثالثا    . السكنية  الوحدات  تبادل  إلى  المصرو   بالنسبة  الحكومة  بإلزام  ومبلغ  :  فات 

 .  مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
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 1997سنة  نوفمبرمن  15جلسة 
 ةس الةةمحكمةة ئي ر   عوض محمد عوض المر   / الدكتور  برئاسة السيد القاضي 

الةدين جةلال ونهةاد    ي محمد ابراويم أبةو العينةين ومحمةد ولةد.    / السادة القضةاة    ة وعضوي 
  فةرج يوسةف   ي عبد الحميد خلاف وفةاروق عبةد الةرحيم غنةيم وعبةد الةرحمن نصةير وسةام 

 .أعضاء  

(11)   
 "  دستورية "  القضائية 18لسنة   56ن رقم طعال

 المحكمة 
 والمداولة . ، بعد الا لاع على الأوراق 

الوقائع   إن  الأوراق    -حيث  وسائر  الدعوى  صحيفة  من  يبين    -حسبما 
لسنة    ... كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم    ي أن المدعى عليه الثان   ي تتحصل ف 
،  ا   ي كل   ي مدن   1995 )مساكن(  الت   لباً الإسكندرية  الشقة  من  إخلاءه    ي فيها 

يناير سنة   المؤرخ أول  استناداً   1973استأجرها منه ، وفسخ عقد إجارتها    ، وذلك 
بلد    ي أكثر من مسكن ف   المدينة ، وصار بذلك محتجزاً   ي آخر ف   إلى أنه تملك سكناً 

وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى عليه فيها بعدم دستورية الفقرة الأولى  ،  واحد  
  40و   2لمخالفتها لأحكام المواد    1977لسنة    49من المادة الثامنة من القانون رقم  

نظر   57و   50و   41و  تأجيل  الموضوع  محكمة  فقررت   ، الدستور  الدعوى    من 
ك  عليها  مبد   ي المطروحة  ما   ي يقدم  فأقام    الدفع   ، الدستورية  بعدم  الطعن  يفيد 

 المدعى الدعوى الماثلة . 

  يف  1977لسنة    49انون رقم  ن المادة الثامنة من القوحيث إن الفقرة الأولى م
 : ي نصها كالآت   ي شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجر 

   . "البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض  ي يجوو للشخص أن يحتجز ف لا "
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أن شرط   المحكمة على  فقد جرى قضاء هذه   ، التدخل  إنه عن  لب  وحيث 
لم يتوافر    الخصومة الموضوعية ، وهو ما   ي ف   ممن كان  رفاً   بوله أن يكون مقدماً ق 
   النزاع الراهن ، ومن ثم يكون هذا الطلب غير مقبول .   ي ف 

  -شرط لقبول الدعوى الدستورية    يوه  -وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة  
ارتبا ها عقلاً  الت   منا ها  الموضوع  يبالمصلحة  النزاع  بها  يكون    ييقوم  بأن  وذلك   ،

ف لاوماً   ي الحكم  الدستورية  ف  المسائل  ؛    ي للفصل  بها  المرتبطة  الموضوعية  الطلبات 
من عين كان قد استأجرها بعد    يخلاء المدعيدور حول  لب إ  ي وكان النزاع الموضوع

وصار  ، غيرها  تملك  محتجزاً   أن  ف  بذلك  مسكن  من  ما  ي أكثر  وكان  ؛  الواحد    البلد 
يطرد منها    استأجرها ، فلا  يالعين الت   ي ف  الدستورية أن يظل باقياً واه  بدع  يتوخاه المدع

الفقرة الأولى المطعون عليها من حظر  على أن ما  تأسيساً  احتجاو أكثر    تنص عليه 
من هذا القانون ،    76البلد الواحد ، مناقض للدستور ؛ وكانت المادة    يمن مسكن ف

جنائياً  جزاء  هذا    ي ف  تفرض  يخالفون  من  الفقشأن  هذه  فإن   ، المادة الحظر  وتلك  رة 
يتحدد للخصومة الدستورية    ينقسم ، وبهما معاً   لا  تتكاملان مع بعضهما ، وتمثلان كلاً 

   نطاقها . 
ث إن الفقرة الأولى من المادة الثامنة المشار إليها ، هى التى قرن المشرع  وحي 

للدستور إلا إذا    موافقاً يعتبر    لا   ي ؛ وكان كل جزاء جنائ   ي مخالفتها بإيقاع جزاء جنائ 
تضمنها ؛ وكان ذلك مؤداه أن    ي تناهض الأحكام الت   كان مبناه ضرورة اجتماعية لا 

أن يصبح الجزاء    ي بطلان أصل الحظر المقرر بالفقرة الأولى المطعون عليها ، يعن 
بها منعدماً   ي الجنائ  تبعاً   ، فلا   وساقطاً   محلاً   المتصل  بعد ووالها  الجزاء    يبقى هذا 
   لانها لمخالفتها للدستور . م ببط للحك 

المدع إن  الأولى    يوحيث  الفقرة  على  لأحكام  ينعى  مخالفتها  عليها  المطعون 
على أن المشرع أخضع    من الدستور ، وذلك تأسيساً   57و   50و   41و  40و   2المواد  

من   أكثر  باحتجاو  المتعلق  للحظر  غيرها  دون  السكنى  لأغراض  المؤجرة  المساكن 
عن الأماكن المعدة لغير    يبالتال  ل نطاق الحظر منحسراً واحد ، وظالبلد ال  يمسكن ف

بين موا نين تتماثل ظروفهم القانونية    جائراً   كنى ، ليقيم المشرع بذلك تمييزاً أغراض الس
احتجاو أكثر من مسكن    يكذلك فإن إ لاق الحق ف  بما يخل بتساويهم أمام القانون .
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ذا تعلق الأمر بمساكن ويأتها  افؤ الفرص إلا إينال من مبدأ تك  بلد واحد ، لا  يولو ف
كذلك المسكنان اللذان احتجزهما    ولا  .  حمهم عليها متصوراً الدولة لموا نيها ، وكان تزا

.  يف  وتمليكاً   استئجاراً   يالمدع الواحد  بالفقرة   هذا فضلاً   البلد  المقرر  الحظر  أن  عن 
البلد الواحد ، فإن   يا الحظر فيستند إلى منطق ، إذ بينما يقوم هذ  المطعون عليها لا

مقتضاه إمكان أن يكون لكل شخص أكثر من مسكن بقدر عدد مدن مصر جميعها ،  
   ولو لم يكن لاحتجاوها بكاملها من مسوغ . 

وحيث إن البين من مضبطة الجلسة الثانية والسبعين لمجلس الشعب المعقودة  
يم   1977يونيو    19  ي ف  أن  اقترح  المجلس  أعضاء  بعض  أن  المقرر  ،  الحظر  تد 

إلى  عليها  المطعون  الأولى  أن    بالفقرة  إلى  دعا  ومنهم من  القصر  وأولاده  الشخص 
  البلد الواحد ، ولو   ي يجوو احتجاو أكثر من مسكن ف   ، فلا   مطلقاً   يكون هذا الحظر 

مبرراً  م   .   كان  الاحتجاو  يكون  أن  آخرون  ، سواء    نصرفاً وارتأى  لأكثر من مسكن 
إي   كان سنده ملكاً  الت   جاراً أو  بالصورة  الحظر  أبقى على  الشعب    ي ، إلا أن مجلس 

ف  بها  العامة    ي ظهر  والمرافق  لجنة الإسكان  بتقرير  الحكومة . وجاء كذلك  مشروع 
ف  الشعب  بمجلس  أن مشكلة    ي والتعمير   ، الأماكن  وبيع  تأجير  قانون  شأن مشروع 

ة على توفير الوحدات  تنفرج بالقانون ، وإنما يتعين أن تعمل الدولة جاهد   الإسكان لا 
حجمهما المأمول ، لينطلقا إلى    ي والخاص ف   ي تعاون السكنية مع وضعها القطاعين ال 

 ود عليهما من رجاء .  عق هو م   تحقيق ما 
لسنة    49من القانون رقم    8بالفقرة الأولى من المادة    وحيث إن المشرع تغياً 

العمل    -ذا القانون  يبين من المذكرة الإيضاحية له   وعلى ما   -مشار إليه  ال   1977
 المساكن لمن يطلبها .    على توفير 

موضوع تنظيم الحقوق ،    ي وحيث إن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع ف 
كفل    ي يجوو تخطيها ؛ وكان من المقرر أن الحقوق الت   حدها قواعد الدستور ، فلا 

أو    حيوياً   مجالاً   بأن لكل حق   يجوو تقييدها بما ينال منها ، تقديراً   الدستور أصلها لا 
لفحواه ،    يجوو اقتحامها ، وإلا كان ذلك نقضاً   إ ارها ، فلا   ي دائرة منطقية يعمل ف 

 على نصوص الدستور ذاتها .    وعدواناً 
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مةةن مخالفةةة الفقةةرة المطعةةون عليهةةا لحكةةم المةةادة    ي ينعةةاه المةةدع   وحيةةث إن مةةا 
  -ومبادئها الكلية    بتها ثوا   ي ف   -تقيم من الشريعة الإسلامية    ي الثانية من الدستور الت 

لكل قاعدة قانونية أقرتها السةةلطة التشةةريعية أو أصةةدرتها السةةلطة    ي المصدر الرئيس 
ود بةةةةأن الرقابةةةةة  نا هةةةةا الدسةةةةتور بهةةةةا ، مةةةةرد   ي حةةةةدود صةةةةلاحياتها التةةةة   ي التنفيذيةةةةة فةةةة 

مجةةال تطبيقهةةا    ي تباشةةرها هةةذه المحكمةةة فةة   ي القضةةائية علةةى الشةةرعية الدسةةتورية التةة 
لغيةةةر    -جةةةرى بةةةه قضةةةاؤها    وعلةةةى مةةةا   -تمتةةةد    نيةةةة مةةةن الدسةةةتور لا لةةةنص المةةةادة الثا 

ينةةدرج تحتهةةا    ، ولا   1980مةةايو    22  ي النصةةوص القانونيةةة الصةةادرة بعةةد تعةةديلها فةة 
  عن رقابتها ، ولةةو   ره قبلها ، ومن ثم يظل نائياً لصدو   1977لسنة    49القانون رقم  

الشةةةرعية    تضةةةمنها قةةةد شةةةابها عةةةوار تناقضةةةها مةةةع الأحكةةةام   ي كانةةةت النصةةةوص التةةة 
 المقطوع بثبوتها ودلالتها .  

مةةةن  57مةةةن مخالفةةةة الةةةنص المطعةةةون فيةةةه للمةةةادة  يينعةةةاه المةةةدع وحيةةةث إن مةةةا
 لةةى حرمةةة الحيةةاة الخاصةةة ، بأن كل اعتداء علةةى الحريةةة الشخصةةية وع   ي تقض   ي الدستور الت 

 قطتسةة  يكفلها الدستور أو القانون ، يعةةد جريمةةة لا يأو على الحقوق والحريات العامة الت 
الدعوى الجنائية ولا الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، مردود بةةأن تةةأثيم الدسةةتور أو 

تخةةذ هةةذا الفعةةل أو مةةن الامتنةةاع يحةةددانها ، مةةؤداه أن ي  بةةذواتها أو صةةوراً  المشةةرع أفعةةالاً 
 بةةدخائلها بةةل ظةةاهراً  أعمةةاق النفةةوس مُغلفةةاً  يفةة  يكةةون كامنةةاً  ، فةةلا ماديةةاً  الامتنةةاع مظهةةراً 

عةةن إرادة عصةةيان نصةةوص عقابيةةة آمةةرة وجةةر بهةةا المشةةرع المخةةا بين بهةةا ،  مُعبةةراً  اً ليةة ج 
 عليهم أن يأتوه أو يدعوه من الأفعال ، بعةةد تحديةةدها تحديةةداً  يينبغ من خلالها ما  محدداً 
 يتقةةره السةةلطة التشةةريعية مةةن نصةةوص قانونيةةة فةة  كةةذلك مةةا ولا .  يلبسةةها بغيرهةةا  لا  قا عاً 

حةةدود  ييصدر من هذه النصوص عن السلطة التنفيذيةةة فةة   ما  ، ولامجال تنظيم الحقوق  
 تبلةةور عمةةلاً  النصةةوص جميعهةةا لا نا هةةا الدسةةتور بهةةا ، ذلةةك أن تلةةك يصةةلاحياتها التةة 

تظهر به الجريمةةة علةةى مسةةرحها ، ولكنهةةا تحةةدد لةةدائرة التجةةريم نطاقهةةا علةةى ضةةوء   مادياً 
 لمتطلباتها .    باً تقدرها ، وبما يكون مناس يالضرورة الاجتماعية الت 

لقواعد مباشرة    ي أو تنظيم إجرائ   ي يعتبر مجرد إ ار شكل   وحيث إن الدستور لا 
يَمةةةةاً   -  أصةةةةلاً   -السةةةةلطة وصةةةةور توويعهةةةةا ، وإنمةةةةا يتضةةةةمن   لهةةةةا مضةةةةامين    وحقوقةةةةاً   ق 

موضوعية كفل الدستور حمايتها ، وحرص على أن يرد كل عدوان عليهةةا مةةن خةةلال  
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  تفقةةد قيمتهةةا أو تنحةةدر أهميتهةةا .   ، فةةلا   كةةاملاً   قيةةاً حتةةى يظةةل محتواهةةا ن   ي حق التقاضةة 
الحقوق عن الديموقرا ية محدد معناها وفق أكثر أشكالها    تنفصل هذه القيم وتلك   ولا 

  ولكنها تقارنهةةا وتقةةيم أساسةةها ، وتكفةةل إنفةةاذ مفاويمهةةا ، بةةل إنهةةا أكثةةر اتصةةالاً   تطوراً 
،    تكةةون الحريةةة معهةةا شةةعاراً   لا بذاتية الفرد وبتكامل شخصيته ، وبحفظها لكرامته ، ف 

 .    ومحيطاً   فاعلاً   بل توهجاً 
قاعدة أساسية    وحيث إن قضاء هذه  التعاقد  المحكمة قد جرى على أن حرية 

يقتصر ضمانها على تأمينها ضد    لا   ي للحرية الشخصية الت   يقتضيها الدستور صوناً 
رادة الاختيار  صور العدوان على البدن ، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إ 

يُحمل على    ئناً يكون بها كا   أن يملكها كل شخص ، فلا   ي ينبغ   ي وسلطة التقرير الت 
 .    سوياً   يرضاه ، بل بشراً   لا   ما 

للحرية   الجوهرية  الخصائص  من  كونها  فوق   ، هذه  التعاقد  حرية  إن  وحيث 
ق  الملكية ، وذلك بالنظر إلى الحقو   ي الشخصية ، إنها كذلك وثيقة الصلة بالحق ف 

أياً   ي الت  بين أ رافها ،  فيما  العقود  بأدائها .   ترتبها  المدين  بها أو  الدائن  بيد    كان 
جرفها لكل قيد عليها ،    يكفلها انسيابها دون عائق ، ولا   لا   ي الت   -أن هذه الحرية  

بين    ولا  التواون  من  قدر  أهدافها  من  يدنيها  وإنما   ، ترجحها  مصالح  على  علوها 
ت طل تع   لا   -جموحها وتنظيمها   الت ها  القيود  التشريعية عليها    ي لك  السلطة  تفرضها 

انفلاتها من كوابحها .  تنظيمها لأنواع من    بما يحول دون  ويندرج تحتها أن يكون 
يسعها أن    بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها ، غير أن هذه القيود لا   العقود محدداً 

الت  الدائرة  فيها الإرادة حركتها ، فلا يكون    ي تدهم  ها بعد هدمها من  لسلطان تباشر 
 أثر .  

يجوو أن    يقيمها أ رافها وفق نصوص الدستور ذاتها ، لا   ي وحيث إن العقود الت 
 كان وونها .   مصلحة أياً ينهيها المشرع ، ولو عارضتها 

لا المشرع  أن  مؤداه   ، الخاصة  للملكية  الدستور  صون  إن  أن   وحيث  يجوو 
ينتقص من أصلها أو    أجزائها ، ولا أن  يجردها من لواومها ، ولا أن يفصل عنها بعض

ما دون  من  بيعتها  الاجتماعية    يغير  وظيفتها  تقتضيها  ضمان  ضرورة  وكان  ؛ 
الت  القيود  ترهق  ألا  يفترض  هذه  جوهر  يوظيفتها  عليها  المشرع  ؛    يفرضها  مقوماتها 
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وإعاقتها لا الملكية  أسسها من خلال    وكان صون  تقويض  أو  فإن هدمها   ، يجتمعان 
 للحق فيها . بها منافياً  نال منها ، ينحل عصفاً تقيود 

وبوصفها إحدى القيم   -يكفلها الدستور للملكية الخاصة    يوحيث إن الحماية الت 
استقام بها    يمن مصادرها الت   هو قائم فعلاً   تقتصر على ما  لا  -يرعاها    يالجوهرية الت 

هو مشروع    هة إلى ماا وفق أحكام الدستور ، ولكنها تمتد بد  الملكية صحيحاً   يالحق ف
  لتلقيها أو لانتقالها من يد أصحابها إلى آخرين ، فلا   تعد سبباً   ي من صور كسبها الت 

جائزاً  دائرتها  تقييد  الت  .  يكون  ما  يفالأموال  وكذلك   ، من    نملكها  أغيار  إلى  يؤول 
قصد الدستور إلى صونها ، ولم يجز المساس بها إلا استثناء ،    يالت   يعناصرها ، ه

الت ا وبمر  السليمة  القانونية  الوسائل  .  ي عاة  سندها  وتغيير  إنشائها  حق    ي وينبغ  تقارن 
الت   يبالتال الحماية  إلى  الت   يالنظر  الحرية  مفاويم  وفق  يقيمها  بما  يمارسها   يتشملها 

 لحدود مسئوليتهم عن صور نشا هم على اختلافها  عن ذواتهم ، وتوكيداً   الأفراد تعبيراً 

Self-defining responsible activity   ذاتياً   يكون صون الملكية إلا ضماناً   ، فلا  
   لأصحابها ، يرد عن ملكيتهم كل عدوان ينال من عناصرها .

المادة   عليه  تنص  ما  إن  الحد   37وحيث  القانون  يعين  أن  من  الدستور  من 
ال للملكية  الزراعالأقصى  الفلاح والعامل  بما يضمن حماية  الاستغلال ،    يزراعية  من 

يتعلق إلا بالملكية الزراعية ، فإذا انسحب إلى غيرها ،    أن قيد الحد الأقصى لا  مؤداه 
 للدستور .   كان مخالفاً 

الانتقال حرية  إن  بما    -  ورواحاً   غدواً  Freedom of movement وحيث 
الإقلي  حقاً   -م  تشتمل عليه من حق مغادرة  بما لا   تعتبر  يمارسها  يعطل    لكل موا ن 

 il .  يصلحة يقتضيها الأمن القوميتدخل المشرع لمواونتها بمجوهرها ، وإن جاو أن  

revient au législateur d assurer la conciliation entre d une part la 

liberté d aller et venir ، laquelle n est pas limitée au territoire 

national mais comporte également le droit de le quitter، et la 

protection de la sécurité nationale، nécessaires l une et l autre à 

la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle  

(DC، 13 aout 3991، cons .103 ، p . 224 - 325 - 39) 
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ال إن  كل    50مادة  وحيث  حق  بإ لاقها  ذاتها  الحرية  هذه  تردد  الدستور  من 
يختارها   يالجهة الت   يفى أن يقيم ف  -لأحوال التى يبينها القانون  وفيما خلا ا  -موا ن  

. كذلك فإن حرية   دائماً  يُحمل على أن يتخذ غيرها مقراً   يُرد عنها ، ولا  داخل بلده ، فلا
اعتبرها    يالت   ي ه  -لشخص لجهة بعينها يقيم فيها  وما يقارنها من اختيار ا  -الانتقال  

 يبالتال  عنها ، وكان مفهوماً   تتكامل بعيداً   ة ، فلاالدستور من عناصر الحرية الشخصي 
إذا لم   -، على أن القبض والحرمان من الانتقال مشرو ان    41المادة    يأن يَنُص ف

تلبس   ثمة  أمر  -يكن  يكون    بصدور  قضائية  جهة  من  ضرورة    مستنداً بهما  إلى 
ة ذاتها ، فإن  إ ار هذه الحري  ييستلزمها التحقيق ، ويقتضيها صون أمن الجماعة . وف

المادة  إ بنص  ممنوعان   ، إليها  العودة  عن  رده  أو  بلده  عن  الموا ن  من    51بعاد 
ولو  ، تدبيراً   الدستور  ذلك  الدستور    احتراوياً   كان  وكشف   . إجرامية  خطورة  لمواجهة 
المادة    يتتسم بها حرية الانتقال ، وذلك بما نص عليه ف  يالأبعاد الت   كذلك عن بعض

 يللقواعد الت   الموقوتة إلى الخارج وفقاً  ن حق الهجرة الدائمة أو  من أن لكل موا  52
  وجعل الله تعالى حرية الانتقال حقاً   شأن شروط الهجرة وإجراءاتها .  ي يضعها المشرع ف

مقهورين .    مناكبها أعزاء غير  يلعباده ، يمشون ف  لاً بأن مهد الأرض لتكون ذلو   وواجباً 
بأن حرية  النصوص جميعها  هذه  تقييده دون مقتض    وتشهد  الانتقال حق عام ، وإن 

 وع ، إنما يجرد الحرية الشخصية من خصائصها ، ويقوض صحيح بنيانها . مشر 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ثمة منا ق من الحياة الخاصة 

أغواراً لك تمثل  فرد  وينبغ   لا   ل   ، إليها  النفاذ  ضماناً   دوماً   ييجوو  أحد  يقتحمها   ألا 
وهذه المنا ق من    يكون اختلاس بعض جوانبها مقبولاً   لحرمتها ، فلا  صوناً تها و لسري 

خواص الحياة ودخائلها تصون مصلحتين تتكاملان فيما بينهما وإن بديتا منفصلتين ،  
عا بوجه  تتعلقان  أنهما  التذلك  الشخصية  المسائل  بنطاق  وحجبها    ي ينبغ   يم  كتمانها 

  ي ل كل فرد به من سلطة التقرير فيما يؤثر فيستق أن    يوكذلك بما ينبغ   ،  عن الآخرين
لحرمتها ، وامتناع    يلوذ الفرد بها ، مطمئناً   يوتبلور هذه المنا ق جميعها الت  مصيره . 

أن تكون للحياة الخاصة   يالحق فإخضاعها لأشكال الرقابة وأدواتها على اختلافها ،  
اتصالاً  أوثق  العدوان  أن صونها من  باعتبار   ، التلقي با  تخومها  الأمم    يم  إليها  تدعو 
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الت  الشخصية  للحرية  وأكفل   ، نهجهاً   يالمتحضرة  يكون  أن  ليوائم   متواصلاً   يجب 
 ترنو الجماعة إليها .   يمضمونها الآفاق الجديدة الت 

لحكم الفقرة الأولى المطعون عليها    عين للسكنى وفقاً وحيث إن احتجاو أكثر من  
لها جميعها ، أم    عها ، سواء أكان من يحتجزها مالكاً يفيد الانفراد بها والاستئثار بمناف

 باقيها .   لبعضها ومستأجراً  لها بأكملها ، أم مالكاً  مستأجراً 
ف عليها  المطعون  الأولى  بالفقرة  المقرر  الحظر  سريان  إن  كل    شأن  يوحيث 

إنما يناقض    يشخص يحتجز أكثر من مسكن ف تملكها جميعها ،  الواحد ، ولو  البلد 
الت الدستور   الملكية  أن  أولها :  نواح متعددة  تقرير حدها الأقصى ، ه  يمن    ي يجوو 

الملكية وثيقة    محلاً   -  دون سواها  -الزراعية    يتكون الأراض  يالت  ثانيها : أن  لها . 
ف بالحق  . التنمية ، و   ي الصلة  أوجهها  فيما هو مشروع من  الأموال  تداول    ولا  بحرية 
بالتال م  ييجوو  تنقض  عليها  قيود  ولافرض   ، حركتها  وظيفتها    جال  تقتضيها 

ف الأخص  وعلى   ، الت   يالاجتماعية  الراهنة  الأوضاع  المساكن    ي إ ار  تمليك  صار 
نمطاً  وأسلوباً   غالباً   معها  وحيداً   ،  يكون  أن  مو ناً   يكاد  فيه  يقي   لاتخاذها  الشخص  م 

أن   ا :. وثالثه عادة ولأن جواو أن يكون للشخص أكثر من مو ن ، قاعدة مقررة قانوناً 
المشرع قرن الحظر المنصوص عليه بالفقرة المشار إليها ، بعقوبة مقيدة للحرية تعداها  

  وهو ما يعتبر أخذاً   تم إبرامها بالمخالفة لمضمونه .   ي إلى حد إنهاء العمل بالعقود الت 
للملكية من أصحابها بغير اتباع الوسائل القانونية السليمة ، بعد أن فقد أصحابها سند  

 .   مقتضى قاعدة آمرة لا يملكون منها فكاكاً م بملكيته
البلد الواحد يناقض الدستور كذلك    يوحيث إن حظر احتجاو أكثر من مسكن ف

قد استأجرها جميعاً  تعتبر مجرد    ولو كان من احتجزها  القانونية  النصوص  ، ذلك أن 
كافلاً  المشرع  إليها  بعينها قصد  أغراض  لتحقيق    وعة من خلالها مصلحة مشر   وسائل 

الت   يبتغيها . الصلة  القانونية    يوهذه  النصوص  بين مضمون  بها علاقة منطقية  تقوم 
شر اً  تعتبر   ، .   وأهدافها  المطعون    لدستوريتها  الأولى  بالفقرة  المقرر  الحظر  أن  بيد 

لتوفير السكنى    ضماناً  "البلد الواحد    يف"  ن تعلق باحتجاو أكثر من مسكن  إعليها ، و 
أن إلا   ، يطلبها  ذاتها  هذ  لمن  الفقرة  لحكمها    -ه  المخالفة  دون    لا  -وبمفهوم  تحول 

  ي احتجاو الشخص الواحد لأكثر من مسكن بقدر عدد مدن مصر جميعها إذا اتخد ف
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الواحد    .  مستقلاً   واحداً   مسكناً   -دون مقتض    ولو   -كل منها   البلد  فإن    يف  -كذلك 
عليها   المطعون  الفقرة  مت   -تطبيق  الاتساع  شديد  يكون  شأن    أ رافاً   ياً رام قد  ويظل   ،

  بلدة تضيق رقعتها إلى حد كبير .   ياحتجاو أكثر من مسكن فيه ، شأن احتجاوها ف
واقعاً  الآخر  المسكن  يكون  قد  ذلك    كذلك  مع  ويظل   ، بلدين  بين  التَّماس  حدود  على 

 .   محظوراً 
الدستور   إن  ما  -وحيث  المحكمة    وعلى  هذه  قضاء  به  صون   -جرى  كفل 

دون  جميعها    الأموال  الحقوق  أن  باعتبار  بينها  والعينية    -تمييز  منها    -الشخصية 
  يء الانتفاع بالش ي يجوو أن يمسها المشرع ؛ وكان حق المستأجر ف  مالية لا  تعتبر قيماً 

حقاً  لاوال   ، معلوم  أجر  ولقاء  محددة  لمدة  ف  شخصياً   المؤجر  القوانين    ي حتى  إ ار 
يجوو    ة بعض جوانبها بمقتضى قواعد آمرة لار حدد بها المشرع للإجا  يالاستثنائية الت 

حقاً  بذلك  ويعتبر   ، .  مكفولاً   مالياً   الاتفاق على خلافها  ذاتها  الدستور  فإذا   بنصوص 
  ي ف  واحداً   يجاوو محلها مسكناً   يمن خلال إنهاء العمل بعقود الإجارة الت أهدره المشرع  
؛ الواحد  متضمناً   البلد  يكون  الإنهاء  هذا  ،    ىعل  عدواناً   فإن  مالية  بقيم  تتعلق  عقود 

الحرة ف  ومعطلاً  الت   مجال إحداثها ، ومقيداً   يدور الإرادة  كفل    ي كذلك حرية الانتقال 
يقيم فيها ، فلا يُحمل    ي يلاومها من حق اختيار الشخص للجهة الت   الدستور أصلها بما

 .   على أن يتخذ غيرها مقراً 
  -  كان أم مملوكاً   مستأجراً   -البلد الواحد    ي وحيث إن احتجاو أكثر من مسكن ف

للنص المطعون فيه ، كلما قام هذا الاحتجاو على مقتض مشروع    وفقاً   وإن كان جائزاً 
المبرر   العائلية    يوعلى الأخص ف  -يبرره ؛ وكان تقدير توافر هذا    -نطاق الشئون 

 الاحتجاو كثيراً   تسوغ هذا  يتدق فيها الأنظار ؛ وكانت الأعذار الت   يمن المسائل الت 
فلا  ، إعلانها  دون  تحول  محاذير  تكتنفها  عل  ما  الحمل  خلال    ى يكون  من   رحها 

كفل الدستور صونها بنص    ي بحرمة الحياة الخاصة الت   الخصومة القضائية إلا إخلالاً 
بدخائلهم    متصلاً   -مع مشروعيتها    -، ومن ثم كان كتمان أصحابها لها    45المادة  

  ها وترابط مصالح أفرادها وتداخلها ، لا وحدة بنيان جوهر الأسرة إ  اوم  وأغوار سرائرهم . 
 لآخرين يميطون عن أسرارها ، أستارها .  فلا يجوو أن يكون أمرها نهباً 
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إنه لما تقدم   المواد ،  وحيث  الفقرة الأولى المطعون عليها مخالفة لأحكام  تكون 
 من الدستور .   50و  45و   41و  34و  32

 الأسباب فلهذه  
: بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من    حكمت المحكمة : أولا  

رقم   بين    1977لسنة    49القانون  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  تأجير  شأن  فى 
ثانيا    . والمستأجر  المادة    المؤجر  نص  بسقوط  مجال    76:  فى  القانون  هذا  من 

م الحكومة  إلزا : ب   في البلد الواحد . ثالثا  تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن  
 .  المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 1997سنة  نوفمبرمن  15جلسة 
ةمحكمة الةرئةةةةيس  عوض محمد عةوض المةر /الدكتور ةقاضيالرئاسة الةةةةسيد ب

عبةةد د. فةةرج يوسةةف و  يمنهةةاد عبةةد الحميةةد خةةلاف وسةةاوعضةةوية السةةادة القضةةاة / 
محمةةةود  يسةةةي  الةةةدين وعةةةدل يومحمةةةد علةةة ي المجيةةةد فيةةةاض ومةةةاهر أحمةةةد البحيةةةر 

 . نوا  رئيس المحكمة منصور

(12)  
 " دستورية  "  القضائية  18لسنة  149الطعن رقم 

 المحكمة 
 بعد الا لاع على الأوراق ، والمداولة

الوقائع   إن  الأوراق    -حيث  وسائر  الدعوى  صحيفة  من  يبين  ما    -على 
ف  المدع   ي تتحصل  رقم    ي أن  الدعوى  أقام  قد  كل   1996لسنة    ... كان    ي إيجارات 

،  الباً  القاهرة  العين   ي ف  شمال  من  الأخيرة  عليها  المدعى  بإخلاء  الحكم  صحيفتها 
على أنها كانت تستأجر منه شقة يملكها بالدور    المؤجرة وتسليمها له خالية ، تأسيساً 

بالعقار رقم  الش  ...   الخامس  الجديدة وقد أخطرته  لمنعم حاف   هيد عبد اشارع  بمصر 
قررتها المادة   ي تأجيرها مفروشة للغير ، وعرضت عليه الأجرة الإضافية الت   يبرغبتها ف

شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين    يف  1977لسنة    49من القانون رقم    45
ودفع    ، عرضها  رفض  أنه  إلا   ، والمستأجر  نظر    -المؤجر  الدعوى  أثناء 

المادة  ب   -الموضوعية   دستورية  الت   40عدم  القانون  هذا  التأجير    يمن  حق  تخولها 
المفروش للعين المؤجرة لها دون موافقة مالكها ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا  

،    12/1996/ 29الدفع ، فقد قررت تأجيل نظرها للدعوى المطروحة عليها إلى جلسة  
للدعوى الدستورية ، فأقامها خلال الأجل المحدد  قامته  د إيفي   على أن يقدم المدعى ما

 لها . 

المادة   إن  رقم    40وحيث  القانون  وبيع    ي ف  1977لسنة    49من  تأجير  شأن 
تقض  ، والمستأجر  المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  يأت   يالأماكن  يجوو    لا " :  يبما 
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ف المصاي  والمشات   يللمستأجر  ال  المحددة وفقاً   يغير  يؤج لأحكام هذا  ر  قانون ، أن 
مفروشاً  له  المؤجر  خالياً   المكان  ف  أو  :    يإلا  الآتية  خارج    -الحالات  أقام  إذا  )أ( 

هذه الحالة أن يخطر المستأجر    يف  يالجمهورية بصفة مؤقتة : وعلى المستأجر الأصل 
ف العين  البا ن لإخلاء  بشرط   يمن   ، بالجمهورية  للإقامة  لعودته  المحدد  أن    الموعد 

المست  البا ن  يمنح  بإخلاء    أجلاً أجر من  ليقوم  تاريخ إخطاره ،  مدته ثلاثة أشهر من 
، وذلك    يللعين دون سند قانون  ، وإلا اعتبر شاغلاً   يالعين وردها إلى المستأجر الأصل

لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة   ) ( إذا كان مزاولاً   كانت مدة الإيجار المتفق عليه . أياً 
أو م بالصحة ، و للراحة  إلى من    أجر جزءاً ضرة  الغرض  لهذا  له  المؤجر  المكان  من 

)ج( إذا أجر المكان المؤجر    يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته .
)د(    تقيم فيها أسرهم .  يغير المدن الت  يمنه للطلا  الذين يدرسون ف  له كله أو جزءاً 

ف للعمال  .   يالتأجير  تجمعاتهم  ل  منا ق  التأجير  بمختلف وكذا  الدولة   لعاملين  أجهزة 
)ه(    يعينون بها أو ينقلون إليها .  يالمدن الت   يوالقطاع العام ، وذلك ف  يوالحكم المحل

جميع الأحوال ،    يالحالات والشروط المبينة بالبندين أ و   من المادة السابقة ، وف يف
المستأجر هو    يزيد مجموع ما  يشترط ألا بتأ يقوم  القصر   جيره مفروشاً وووجته وأولاده 

وحدات    ي يفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجر   ولا  نفس المدينة .  يعلى شقة واحدة ف
الخالية   المادة    .   " الأماكن  ما  45وتنص  على  القانون  هذا  جميع    يف  " :  ي يأت   من 

،    مفروشاً يجوو فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر    ي الأحوال الت 
المالك أ القانونية    التأجير مفروشاً   جرة إضافية عن مدةيستحق  بواقع نسبة من الأجرة 

( عن الأماكن المنشأة   %400المائة )    ي( أربعمائة ف  أ  تحسب على الوجه الآتى : )
( عن الأماكن المنشأة   %200المائة )    ي ( مائتان ف     )   .   1944قبل أول يناير سنة  
يناير س   ي( مائة وخمسون ف  ج  )   .  1961ة  نوفمبر سن  5وقبل    1944نة  منذ أول 

المنشأة منذ  %150المائة )   الأماكن  العمل    1961نوفمبر سنة    5( عن  تاريخ  حتى 
إقامتها    ييرخص ف  ي( عن الأماكن الت   %100المائة )    ي( مائة ف  د  )  بهذا القانون .

،   ئياً حالة تأجير المكان المفروش جز  ي وف  من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . اعتباراً 
ف الموضحة  النسب  نصف  المالك  المادة    ييستحق  "هذه  من    21بالمادة    وعملاً  . 

شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن    يف  1981لسنة    136القانون رقم  
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  يقوم المستأجر هو   وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، يشترط ألا يزيد مجموع ما
الم القصر غير  بتأجيره مفروشاً وووجته وأولاده  المالك على شقة    تزوجين  بغير موافقة 

 تحديد المدينة بأحكام قانون الإدارة المحلية .  يويعتد ف  نفس المدينة .  يواحدة ف
 -شرط لقبول الدعوى الدستورية    يوه  -وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة  

عقلاً  ارتبا ها  ا   منا ها  الموضوع  يلت بالمصلحة  النزاع  بها  يكون   ي يقوم  بأن  وذلك   ،
ف لاوماً   ي الحكم  الدستورية  ف   المسائل  على   يللفصل  المطروحة  الموضوعية  الطلبات 

المادة    ي ؛ وكان المدع  محكمة الموضوع  القانون   40قد  عن بعدم دستورية نص  من 
تقديراً   77لسنة    49رقم    ، العي   يالت   يبأنها ه  دون غيرها  وبغير   -ن  تخول مستأجر 

من هذا   45؛ وكانت المادة    وشحق التأجير المفر   -غم اعتراضه  موافقة مالكها بل ور 
أجرة إضافية يجب أن يؤديها مستأجر العين   ي ف   لهذا التأجير ممثلاً   القانون تحدد مقابلاً 

المقابل ، ؛ وكان جواو اقتضاء هذا  امتد إليها التأجير مفروشاً  ي إلى مالكها عن المدة الت 
نابذاً  الدستور  يكون  ألا  الت   صلأ   يفترض  والت   يالقاعدة   ، إليها  المشرع   ييٌرد  خول 

؛ فإن   حددها   يالأحوال وبالشروط الت   يبمقتضاها حق التأجير المفروش لكل مستأجر ف
ف   45و   40المادتين   الفصل  عند  ويفترض   ، بينهما  فيما  تتكاملان   ، القانون   يمن 

 ا .نطاقه  يتحدد  تنقسم تجمعهما ، وبهما معاً  وحدة لا   الدعوى الدستورية ، أن
لا  الدستورية  الخصومة  إن  ف   وحيث  عليها  المطعون  النصوص  غير    ي تتناول 

  ي بأن الأضرار الت   شأن لها بما يخرج عن نطاق سريانها ، تقديراً   مجال تطبيقها ، ولا 
المحددة    يلمشات ؛ وكانت المصاي  وا  شأن المخا بين بها  يقارنتها تتصل بإنفاذها ف

 40يه ، مستثناة من حكم المادة  المشار إل  1977لسنة    49لأحكام القانون رقم    وفقاً 
؛ فإن إبطال المحكمة لهذه المادة لمخالفتها الدستور ،    من هذا القانون المطعون عليها

يندرج تحتها    لا   يمجال تطبيقها ، والت   يتضمنتها ف  يعلى الأحكام الت   يكون مقصوراً 
مه  المفروش لأماكن  باعتبارها مصيفاً ي التأجير  . و  أ  أة  القانون  ذلك  حدده  مما  مشتى 

مفتوحاً  الطعن  با   يظل  ثم  ف  ومن  المحكمة  هذه  البا ن    يأمام  من  تأجيرهما  مجال 
 .  مفروشاً 

  1977لسنة    49من القانون رقم    40ينعى على نص المادة    يوحيث إن المدع
المو  أحكام  إهداره  إليه ،  الدستور ،    57و   40و   34و   32و  8و   7و   2اد  المشار  من 



  ة دستورية قضائي  18لسنة  149الطعن رقم  112

 فهرس الموضوعات 

بقوة    تأسيساً  المفروش  التأجير  حرية  المستأجر  منح  عليه  المطعون  النص  أن  على 
  لمصلحة المؤجر ، بل غلب عليها مصلحة المستأجر دون ما  القانون ، ولم يقم ووناً 

، أن تكون    من هذا القانون   45قررتها المادة    ي تعدو الأجرة الإضافية الت   ولا   ضرورة .
و   ، الزمان  مر  على  مقدارها  ثابت  ينبغ ويادة  متغيرة  بقاً   يكان  تكون  لقوانين    أن 

. والطلب  ما  العرض  إذا  المستأجر  أن  تقاضى من    بل   ، المفروش  التأجير  إلى  لجأ 
أضعافاً  مقدارها  يزيد  أجرة  البا ن  من  ،    المستأجر  الإضافية  الأجرة  على  مضاعفة 

 يراً يحميها الدستور ، تقد   يعلى الملكية الت   ض عدواناً ليحصل بذلك على حقوق تتمح
، حتى بعد العمل بالتدابير    شخصياً   استعمالها لاوال حقاً   يبأن حق مستأجر العين ف

ف .   ي الاستثنائية  الإسكان  اقتحم    مجال  استثنائية  مزية  إلا  فيه  المطعون  النص  وما 
يجوو أن يمسها ، وهو    لا  يبمجالاتها الحيوية الت  المشرع بأبعادها حق الملكية إخلالاً 

لا تحت   بذلك  حقوقاً تنظيمها    يندرج  مستأجر  لكل  أنشا  وإنما  لا  ،  بها    مبتدأة  يتواون 
القانون  ولا   ي مركزه   ، المؤجر  التضامن    مع  من  أساس  على  ببعض  علاقتهما  يقيم 

 .    يالاجتماع
(  45فرضتها المادة )  يشأن الأجرة الإضافية الت   يف  يالمدع   يوحيث إن مناع 

رقم   القانون  ،للتأجير    مقابلاً   1977لسنة    49من  إذا   المفروش  ما  بالضرورة  تطرح 
إلى   -وبقوة القانون    -للدستور إسناد رخصة التأجير المفروش    وفقاً   كان يجوو أصلاً 

ه الرخصة  لهذه  مباشرته  أن  ذلك   ، ف   يالت   يالمستأجر  الحق  بها  الأجرة   يينشأ  تلك 
فإن   ف كذلك  الرخصة  لهذه  المحكمة  إبطال  مخالفته  -ذاتها    يمفاد  عوار  شابها  ا إذا 
؛    قيد بها المشرع نطاق ممارستها  يال الشروط التانتفاء كل مقتض لإعم  -للدستور  

 تقابل استعمالها .   يفرض بها الأجرة الإضافية الت  يوكذلك سقوط الأحكام الت
عون فيه لحكم المادة الثانية  من مخالفة النص المط  يينعاه المدع  وحيث إن ما 

المصدر    -ثوابتها ومبادئها الكلية    يف  -لامية  تقيم من الشريعة الإس  ي من الدستور الت 
التنفيذية ف   يالرئيس التشريعية أو أصدرتها السلطة  أقرتها السلطة    ي لكل قاعدة قانونية 

نا ها الدستور بها ، مردود بأن الرقابة القضائية على الشرعية   يحدود صلاحياتها الت 
ية من الدستور  نص المادة الثان مجال تطبيقها ل   ي تباشرها هذه المحكمة ف ي الدستورية الت 

لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها    -جرى به قضاؤها    وعلى ما   -تمتد    لا
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  لصدوره قبلها .   1977لسنة    49ون رقم  يندرج تحتها القان   ولا  .  1980مايو    22  يف
نائياً  يظل  ثم  ولو   ومن   ، رقابتها  الت   عن  النصوص  شابها عوار  يكانت  قد    تضمنها 

   مع الأحكام الشرعية المقطوع بثبوتها ودلالتها .ضها تناق
من مخالفة النص المطعون فيه لمبدأ تكافؤ الفرص   يينعاه المدع  وحيث إن ما
يعنيها هذا    يلثامنة من الدستور ، مردود بأن الفرص التالمادة ا  ي المنصوص عليه ف

، كان التزاحم    محدوداً   وكلما كان عددها  تتعهد الدولة بتقديمها .   ي تلك الت   يالمبدأ ، ه 
تدافعهم على هذه الفرص المحدود عددها ، ترتيبهم فيما    يويقتض  .  قائماً   لطلبها واقعاً 

كذلك النص المطعون فيه    ولا  قاقها .بينهم وفق شروط موضوعية تحدد أجدرهم باستح
  ي يتعلق بفرص قائمة يتزاحم المستأجرون عليها ، ويتفاضل بعضهم على بعض ف  إذ لا
  الحقوق عينها ، دون ما   -مجال تطبيقه    يف  -  اذ إليها ، بل يخولهم جميعاً النف  مجال

 تمييز يفارق بينهم على صعيد مباشرتها .  
ما إن  المدع  وحيث  للمادة    يينعاه  فيه  المطعون  النص  مخالفة  من    57من 

بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية وعلى حرمة الحياة الخاصة    يتقض  يالدستور الت 
أو  الت   ،  العامة  والحريات  الحقوق  يعد جريمة لا   يعلى   ، القانون  أو  الدستور    يكفلها 

بالتقادم   عنها  الناشئة  المدنية  الدعوى  ولا  الجنائية  الدعوى  تأثيم  تسقط  بأن  مردود   ،
من الامتناع يحددانها ، مؤداه أن يتخذ هذا    بذواتها أو صوراً   الدستور أو المشرع أفعالاً 

بدخائلها بل    أعماق النفوس مُغلفاً   يف  يكون كامناً   ، فلا  مادياً   اً مظهر الفعل أو الامتناع  
المخا بين  عن إرادة عصيان نصوص عقابية آمرة وجر بها المشرع    مُعبراً   جلياً   ظاهراً 

عليهم أن يأتوه أو يدعوه من الأفعال ، بعد تحديدها    ي ينبغ  من خلالها ما  بها ، محدداً 
بغير   لا  قا عاً   تحديداً  .يلبسها  ما   ولا  ها  نصوص    كذلك  من  التشريعية  السلطة  تقره 

ف ولا  يقانونية   ، الحقوق  تنظيم  السلطة    ما  مجال  عن  النصوص  هذه  من  يصدر 
ف  صلاح   يالتنفيذية  الت حدود  النصوص    يياتها  تلك  أن  ذلك   ، بها  الدستور  نا ها 
لا عملاً   جميعها  ه   مادياً   تبلور  بل   ، مسرحها  على  الجريمة  به  دد  تح   ي الت   يتظهر 

تقدرها ، وبما يكون مناسبا    ي لدائرة التجريم نطاقها على ضوء الضرورة الاجتماعية الت 
 لمتطلباتها .  
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التاسعة والسبعين لمجلس الشعب المعقودة  وحيث إن البين من مضبطة الجلسة  
للأعيان    31/7/1977  يف المفروش  التأجير  أن  قرر  المجلس  هذا  أعضاء  أحد  أن 

لاتساع دائرة هذا التأجير بعد أن    بإذن أصحابها توقياً   شرو اً أن يكون م  يالمؤجرة ينبغ 
س عند  أيدتهم أغلبية أعضاء المجل  -لاستغلال البعض ، إلا أن آخرين    صار مو ئاً 

عارضوه لضمان ألا يباشر مؤجر العين على مستأجرها من    -التصويت على المشروع  
   صور الاستغلال أسوئها .

ال التقديرية  السلطة  إن  ف  ي ت وحيث  المشرع  ،    ييملكها  الحقوق  تنظيم  موضوع 
ينافيها أن ينقل المشرع حقوق الملكية أو بعض عناصرها من   ي حدها قواعد الدستور الت

إلى غيرهم دون سند صحيح يد أصحاب بين    ها  التواون  أهدافها قدر من  ؛ ويدنيها من 
الت  بالأغراض  ربطها  وضرورة   ، عليها  الاجت   ي القيود  وظيفتها  فلا تقتضيها   ،   ماعية 

 عليها .  يكون التدخل لتنظيمها افتئاتاً 
أساسية  قاعدة  التعاقد  حرية  أن  على  جرى  قد  المحكمة  هذه  قضاء  إن  وحيث 

الدس الت   تور صوناً يقتضيها  الشخصية  تأمينها ضد    لا  ي للحرية  يقتصر ضمانها على 
الا إرادة  من  متعددة  أشكال  إلى  حمايتها  تمتد  بل   ، البدن  على  العدوان  ختيار  صور 

  يحمل على ما  يكون بها كائناً   أن يملكها كل شخص ، فلا  يينبغ   يوسلطة التقرير الت 
   . سوياً  يرضاه ، بل بشراً  لا

ال حرية  إن  للحرية  وحيث  الجوهرية  الخصائص  من  كونها  فوق   ، هذه  تعاقد 
  يالملكية ، وذلك بالنظر إلى الحقوق الت ي الشخصية ، إنها كذلك وثيقة الصلة بالحق ف

أياً رت ت   ، أ رافها  بين  فيما  العقود  أو   بها  بها  الدائن  .  كان  بأدائها  أن هذه    المدين  بيد 
علوها   جرفها لكل قيد عليها ، ولا   ولايكفلها انسيابها دون عائق ،    لا  ي الت   -الحرية  

على مصالح ترجحها ، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التواون بين جموحها وتنظيمها 
تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من    يلقيود التتعطلها تلك ا  لا

بقواعد آمرة تحيط    ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محدداً   كوابحها . 
تباشر فيها الإرادة   ييسعها أن تدهم الدائرة الت   ببعض جوانبها ، غير أن هذه القيود لا 

  ن أثر . عد هدمها ميكون لسلطانها ب حركتها ، فلا
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ويندرج   -دخل فيها  ييستخلصها مستأجر من الإجارة الت  ي وحيث إن الحقوق الت 
البا ن عيناً  تأجيره من  استغلالها    تحتها  من مؤجرها لإمكان    تدخلاً   ي تقتض  -بقصد 

ولا  ، بالتال  مباشرتها  الأصلية    ييجوو  العينية  الحقوق  كأحد  الانتفاع  بحق  مزجها 
تعلق    يمباشرة على الأشياء الت   أن هذا الحق يعتبر واقعاً كية ، ذلك  المتفرعة عن المل
مشتملاً   ، متسلطاً   بها   ، واستغلالها  استعمالها  سلطة  الوجهين    على  هذين  من  عليها 

  يملكون كذلك الاعتراض على نزول المنتفع نهائياً   دون تدخل من أصحابها ، الذين لا
يفرضها    يإلى ثقل القيود الت   وبالنظر  -  ومن ثم كان ذلك الحق  عن هذا الحق للغير .

بوفاة المنتفع ، ولو كان ذلك قبل انقضاء الأجل المحدد    حتماً   منتهياً   -على الملكية  
   لمباشرة حق الانتفاع .  اتفاقاً 

أصل مستأجر  كل  خول  فيه  المطعون  النص  إن  الأحوال    يف  -  يوحيث 
، إلى مكان    كناً ها سد اتخذكان ق  أن يحيل من با نه عيناً   -حددها    يوبالشروط الت 

ولو   ، لغيره  يؤجره  الت   مفروش  الأوضاع  أو  الأصلية  الإجارة  تفيد    يكانت   ، لابستها 
؛    من النزول عنها إلى الغير أو من التأجير من البا ن  مانعاً   أو ضمنياً   صريحاً   شر اً 

نظم بها    يإ ار القيود الاستثنائية الت   ي ف  وباعتباره واقعاً   -وكان النص المطعون فيه  
الترخيص للمستأجر    يتقرر إلا لإسقاط إذن المؤجر ف  ما  -المشرع العلائق الإيجارية  

ما  يالأصل ، وهو  البا ن  من  النص  بالتأجير  لهذا  التحضيرية  الأعمال  ؛    تدل عليه 
قانوناً  المقرر  المستأجر لاوال حقاً   وكان من  استعمال    على  مقصوراً   شخصياً   أن حق 

لا  فيما  بذاتها  الت او يج   عين  المنفعة  فلا  ي و   ، لها  سلطة    أعدت  إلى  الحق  هذا  يمتد 
أبرموها   بإجارة  اتصل  شرط  خلال  من  مستأجرين  عن  أصحابها  منعها  إذا  استغلالها 

التأجير المفروش    ي؛ وكان حق المستأجر ف  كان هذا الشرط أم ضمنياً   معهم ، صريحاً 
المط  النص  قائماً قد صار بمقتضى  فيه  ا  يف  عون   ؛ ومستنداً   حددها  يلت كل الأحوال 

لا  يبالتال آمرة  قاعدة  خلافها  إلى  على  الاتفاق  منتهياً   يجوو  صار  وبها  من    ؛  حق 
؛ فإن هذا النص    ألا يباشر أغيار سلطة استغلالها بغير إذنهم  ييملكون الأعيان ، ف

  ي نطاقها ، والت   يرادة الحرة فتعمل الإ  ي على الحدود المنطقية الت   عدواناً   يكون متضمناً 
الشخصية    لا الحرية  بنيانها    يف  -تستقيم  فلا  -صحيح   ، إلا   بفواتها  الإجارة  تكون 

   إملاء يناقض أسسها .
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أن  مؤداه   ، الخاصة  للملكية  الدستور  صون  أن  كذلك  المقرر  من  إن  وحيث 
أجزائها ، ولا أن  يجوو أن يجردها من لواومها ، ولا أن يفصل عنها بعض    المشرع لا 

ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية    غير من  بيعتها دون ماينتقص من أصلها أو ي
  يفرضها المشرع عليها جوهر   يوكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود الت 

  ، بها  الانتفاع  تقرير صور  من  شأنها حرمان أصحابها  يكون من  أن  ، ولا  مقوماتها 
الملكية   ت   وإعاقتها لاوكان صون  أو  فإن هدمها   ، أسسها من خلال  يجتمعان  قويض 

   للحق فيها . بها منافياً  تنال منها ، ينحل عصفاً قيود 
خلال   من  مباشر  غير  يكون  قد   ، يملكونها  ممن  الأعيان  استغلال  إن  وحيث 

يتجزأ    هذا الاختيار جزءاً لا  ي ؛ وكان حقهم ف  عقود إجارة يختارون بها من يستأجرونها
؛ وكان من المقرر أن لحقوق الملكية   عليها يباشرونها أصلاً   يسلطة الاستغلال التمن 
فيها   قيماً   -بكامل عناصرها    - التعامل  يجوو  ؛ وكان الأصل أن يظل مؤجر    مالية 

يُعزل عنها من خلال سلطة مباشرة يمارسها آخرون عليها بناء    بها ، فلا   العين متصلاً 
ف نص  الن   القانون   يعلى  وكان  المفروش؛  التأجير  فرض  قد  فيه  المطعون  بقوة    ص 
ف مهدراً   يالقانون   ، بطبيعتها  شخصية  إيجارية  علائق  ف  إ ار  لمؤجرها  إرادة    ي كل 

ناقلاً   ، الاعتراض عليه  أو  التأجير  بهذا  القبول  آمرة    -  بذلك  مجال  ثمار    -وبقاعدة 
  ير المفروش كاملاً يستحقونها بعد أن اختصهم بمقابل التأج   الأعيان المؤجرة إلى من لا 

الإ الأجرة  خلا  الت فيما  .   ي ضافية  ف  يدفعونها  يُعينهم  مقابل  بعد  من    يوهو  الأعم 
  الأحوال على إيفاء الأجرة القانونية والأجرة الإضافية كلتيهما مع احتفاظهم بباقيه ، فلا

لها ،   مقابل انتفاعهم بالأعيان المؤجرة ، بل يستخلصونها لأنفسهم انتهاباً   يتحملون عبئاً 
شيئاً   فلا بوصفها  الملكية  بل ركاماً   مصوناً   تظهر  إلا    .  عريضاً   وعبثاً   ،  الملكية  وما 

الت  أمرها صريماً   يالمزايا  المشرع عليها ، صار  انقض  فإذا   ، بذلك    تنتجها  ، ومسها 
   ضر عظيم . 

من قيام المجتمع على أساس من    7المادة    ينص عليه الدستور ف  وحيث إن ما
الاجتماع يعن   ي التضامن  ف  ي ،  الجماعة  وتداخل  بنيانها    يوحدة  لا  ،  مصالحها 

أفرادها  واتصال   ، تزاحمها  عند  ببعض  ومزاوجتها  بينها  التوفيق  وإمكان   ، تصادمها 
، أو    دداً ب   ييتفرقون بالتال  ، ولا  يكون بعضهم لبعض إلا ظهيراً   وترابطهم فيما بينهم فلا
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لكون  مي   مسئوليتهم قبلها ، لا  ي، وهم بذلك شركاء ف  ، أو يتنابذون بغياً   يتناحرون  معاً 
، ولا أن    وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهاواً   عنها .   يالتنصل منها أو التخل

  ، وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق  أكثر علواً  - عدواناً  -من الحقوق يكون بها  ينال قدراً 
تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق ، وتتهيأ معها    يتوجهاتهم ، لتكون لهم الفرص ذاتها الت 

 كنفها الأمن والاستقرار .  ي أن يلوذ بها ضعفاؤهم ، ليجدوا ف  يينبغ   يلحماية الت تلك ا
ليس إلا حلقة في   -أفرغ فيها    ي بالصيغة الت   -وحيث إن النص المطعون فيه   

 يمكن تبريرها منطقياً   إ ار من مفاويم جائرة لا  يف    ويلاً   اتجاه عام تبناه المشرع أمداً 
  فادحاً   ؛ وكان ذلك بكل المقاييس ظلماً   ان وجه الحق فيهاولو أجهد الباحثون أنفسهم لبي 

ما ،    لمؤجرين  مصالحهم  عليهم  يرجحون  المستأجرون  فبرح  بعباءة    يمتدثرين  ذلك 
  حدود الاعتدال ، فلا   -كثير من جوانبها    ي ف  -قوانين استثنائية جاوو واضعوها بها  

بها ،    ما  حقوقاً   ، متحيفاً   عُمداً   يكون مجتمعهم معها إلا متهاوياً  كان يجوو الإضرار 
ما  نائياً  الأخص  وعلى   ، متطلباتها  حدود  عن  بتعاون  رفيها    بالإجارة  منها  تعلق 
 لها . إ اراً  -الإجارة  ي بعد الدخول ف  -يكون صراعهما  ، حتى لا  واجتماعياً  تصادياً اق

مخالفاً  فيه  المطعون  النص  يكون   ، تقدم  لما  إنه    34و   32و   7للمواد    وحيث 
 الدستور .   من  41و 

 فلهذه الأسباب 
 49من القانون رقم    40: بعدم دستورية نص المادة    حكمت المحكمة : أولا  

 شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .  ي ف   1977لسنة  
المادة    ثانيا   نص  بسقوط  ف   45:  القانون  هذا  إلى   ي من  بالنسبة  تطبيقها  مجال 

: بإلزام الحكومة   ثالثا    منه .  40لنص المادة    وفقا    مفروشا  جيرها  تم تأ   يالأماكن الت 
 .   المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 1998من يناير سنة  3جلسة 

  محكمةةةة ل س ا ي ة ئةةعةةوض محمةةد عةةوض المةةر ر  /الةةدكتوري برئاسةةة السةةيد القاضةة
فةرج    ي الدين جلال وعبةد الةرحمن نصةير وسةام   ي محمد ول   /   ة القضةاة الساد  وعضوية 
محمةود منصةور نةوا  رئةةيس    ي وعةدل   ي عبد المجيد فياض ومةاهر البحيةر د. يوسف و 
 .  المحكمة 

(13)  
  " دستورية  "  القضائية 18لسنة   29الطعن رقم 

 المحكمة
 والمداولة . ، بعد الا لاع على الأوراق 

الوقائع   إن  ما   -حيث  و   على  الدعوى  صحيفة  من  الأوراق  يبين    -سائر 
  ... القضية رقم    ي وآخر ف   ي أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدع   ي تتحصل ف 

بدائرة قسم دمياط ،    1992/ 4/ 20  ي جنح قسم دمياط ، بأنهما قاما ف   1992لسنة  
بتأجير المكان المبين بالتحقيقات على خلاف مقتضى العقد السابق المبرم بشأنها  

شأن    ي ف   1977لسنة    49من القانون رقم    84و    82بت معاقبتهما بالمادتين  و ل 
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . وقد دانتهما محكمة  

حضورياً  دمياط  وغيابياً   جنح  جنيه    ي للثان   للأول  ألف  منهما  كل  بتغريم 
المدع  فاستأنف  الحكم برقم    ي والمصروفات ،  جنح مستأنف    1996ة  لسن   ... هذا 
ال  دفع   ، نظره  وأثناء   . المادة    ي مدع دمياط  من  الأولى  الفقرة  نص  دستورية  بعدم 

تفترض علم المؤجر بالعقد    ي المشار إليه الت   1977لسنة    49من القانون رقم    82
العقار . وإذ قدرت محكمة الموضوع    ي السابق الصادر من نائبه أو أحد شركائه ف 

 برفع الدعوى الدستورية فأقامها . جدية دفعه ، فقد صرحت  
شأن تأجير وبيع    ي ف   1977لسنة    49من القانون رقم    82  وحيث إن المادة 

  يعاقب "  فقرة أولى :  -يأتى :  بما  ي الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تقض 
تجاوو    تقل عن خمسمائة جنيه ولا   تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا   بالحبس مدة لا 
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باعه ،    منه أو   أو جزءاً   أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أجر مكاناً يه  جن   ي ألف 
التمكين    ولو  البيع أو  التأجير أو  أو مكن آخر منه وكان ذلك  بعقد غير مشهر ، 

، ولو  أو    على خلاف مقتضى عقد سابق  نائبه  أو من  منه  غير مشهر ، صادر 
بالع  نائبيهم ويفترض علم هؤلاء  ابق الصادر من أيهم .  الس قد  من أحد شركائه أو 

ذلك    ي فقرة ثانية : ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق إلى وضع يده ، أو يشرع ف 
من   بأفضليته  حكم  استصدار  قبل   ، عليه  السابق  العقد  مقتضى  خلاف  على 

لمن    القضاء المختص ، ويفترض علم هذا المتعرض بالتعاقد السابق إذا كان ووجاً 
أقاربه أو أصهاره  و ك ه أ تعاقد معه أو من مكن  ان من أصوله أو فروعه ، أو من 
 . إلى الدرجة الرابعة  

المادة   إن  رقم    23وحيث  القانون  بعض    ي ف   1981لسنة    136من  شأن 
والمستأجر   المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  بتأجير  الخاصة  الأحكام 

أن   على  المنصوص   " تنص  النصب  جريمة  بعقوبة  ف يعاقب    نون قا   ي عليها 
يتقاضى بأية صورة من الصور ، بذاته أو بالوسا ة أكثر    ي العقوبات ، المالك الذ 

من   لغير  يبيعها  أو   ، مستأجر  من  لأكثر  يؤجرها  أو  الوحدة  ذات  عن  مقدم  من 
ولو  التاريخ  لهذا  لاحق  بالبيع  تصرف  كل  ويبطل   . شرائها  على  معه  كان    تعاقد 

يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة    ي المالك الذ . ويعاقب بذات العقوبة    مسجلاً 
فضلاً   ي ف  المحدد  يؤد   الموعد  بأن  إلزامه  مثل   ي عن  الآخر  الطرف  مقدار    ي إلى 

ف  المستأجر  وبحق  التعاقد  وبحق  بالتعاقد  إخلال  دون  وذلك  استكمال    ي المقدم 
نة  لس   49من القانون رقم    13لحكم المادة الأخيرة من المادة    الأعمال الناقصة وفقاً 

و   1977 ا .  ممثل  الاعتبار يكون  مخالفات    مسئولاً   ي لشخص  من  منه  يقع  عما 
من هذا القانون ، تلغى    24بالفقرة الأولى من المادة    وعملاً "،    لأحكام هذه المادة 

  -  وفيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل   -جميع العقوبات المقيدة للحرية  
العلاقة بين المؤجر  اكن وتنظيم  لتأجير الأم القوانين المنظمة    ي المنصوص عليها ف 

 والمستأجر ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة .  
تقدم من نصوص ، أن جريمة تأجير مكان أو جزء منه    وحيث إن مؤدى ما 

سابق   عقد  مقتضى  خلاف  على  منه  آخر  تمكين  أو  بيعه  غير    ولو   -أو  كان 
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شركائه    ائبه أو من أحد الممكن أو من ن صادر من المؤجر أو البائع أو    -مشهر  
ما   ، نائبيهم  وف   أو   ، الغرامة  على  مقتصرة عقوبتها   ، قائمة  حديها    ي فتئت  إ ار 

 آنفة البيان .    82اللذين قررتهما المادة  
وه  المباشرة  الشخصية  المصلحة  مناط  إن  الدعوى    ي وحيث  لقبول  شرط 

ارتبا ها عقلاً  الت   الدستورية  بها    ي بالمصلحة  الموضوع يقوم  بأن    ي النزاع  وذلك   ،
ف  الفصل  لاوماً   ي يكون  الدستورية  ف   المسائل  الموضوعية    ي للفصل  الطلبات 

يتحدد   إنما  الدستورية  بعدم  الطعن  نطاق  أن  المقرر  من  وكان  ؛  بها  المرتبطة 
الذ  الدفع  المدع   ي بنطاق  الأوراق    ي أبداه  البين من  الموضوع ؛ وكان  أمام محكمة 
الت  التهمة  العا   ي أن  النيابة  تتحصل  نسبتها  المدعى  إلى  الشقة محل    ي ف مة  تأجير 

الثان  المتهم  إلى  ف   ي الاتهام  الشيوع  على  شريكه  قيام  بسبق  علم  على  وهو    ي ، 
المبدى منه ، قد اقتصر   الدستورية  بعدم  الدفع  إلى آخر ؛ وكان  بتأجيرها  ملكيتها 

  نطاق الطعن الماثل لا   تعلق من النص المطعون فيه بواقعة التأجير ، فإن   على ما 
يتصل بهذه الواقعة ذاتها من افتراض علم المؤجر بالعقد السابق الصادر    يجاوو ما 

 من نائبه أو من شريكه أو نائبيهم . 
المطعون فيها أن    82ينعى على الفقرة الأولى من المادة    ي وحيث إن المدع 

يعد   ، الجديد  تأجيرها  على  السابق  بالعقد  المؤجر  علم  لأصل    افتراضها  إهداراً 
المادة   بمقتضى نص  المقرر  أحد    67البراءة  الأصل  هذا  أن  ، حال  الدستور  من 

الت  الجوهرية  لاوماً   لا   ي الركائز  ويعتبر   ، بدونها  المنصفة  المحاكمة  لإدارة    تقوم 
ومتطلباً   ، فعالة  إدارة  الجنائية  ف   العدالة  الشخصية  الحرية  مجالاتها    ي لصون 

بار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل ، وبما يرد  الحيوية بما يحول دون اعت 
فضلاً  هذا   . يحدثها  قانونية  قرينة  من خلال  ثبوتها  افتراض  عن  أن    المشرع  عن 

جريمة التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق ، من الجرائم  
الت  الجنائ   ي العمدية  القصد  لاوماً   ركناً   ي يعتبر  وكان   ، تتحقق    ي لتال با   فيها  أن 

من علم المتهم    -تطرح عليها    ي وعلى ضوء تقديرها للأدلة الت   -المحكمة بنفسها  
،    شأن كل واقعة تقوم عليها الجريمة ، وأن يكون هذا العلم يقينياً   ي بحقيقة الأمر ف 

 .    أو افتراضياً   لا ظنياً 
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المادة   من  الأولى  الفقرة  إن  المتهم    67وحيث  أن  على  تنص  الدستور  من 
ف   يء بر  إدانته  تثبت  عن    ي حتى  الدفاع  ضمانات  فيها  له  تكفل  قانونية  محاكمة 

 نفسه .  
يفرضها   وهو   ، المشرع  من عمل  تعتبر  جميعها  القانونية  القرائن  إن  وحيث 

بإثباتها   ي ف  تتعلق  قواعد  باعتبارها  الجريمة  غايتها   Evidentiary rules مجال 
بذاتها   واقعة  الجر   لا   -افتراض  أركان  بعيداً تكتمل  ثابتة    -عنها    يمة  واعتبارها 

فلا  القانون  وه   بحكم   ، نفيها  إلا  المتهم  أمام  تؤكد    ي يكون  أن  عن  تقصر  بذلك 
الت  الواقعة  صحة  نهائية  جواو    ي بصفة  هو  الأصل  أن  باعتبار  المشرع  افترضها 

 .    Rebuttable presumption هدمها 
، لا  المتهم  براءة  افتراض  إن  يكون    وحيث  أن  الت   حاباً استص يعدو    ي للفطرة 

  لا   ي للحرية المنظمة يكرس قيمها الأساسية الت   لاوماً   جبل الإنسان عليها ، وشر اً 
ف  بالحق  الصلة  وثيق  كذلك  وهو   . عنها  الجماعة  تنفصل  أن  ،    ي يتصور  الحياة 

تقوم على قواعدها النظم المدنية والسياسية جميعها . ومن ثم    ي وبدعائم العدل الت 
 Accusatorial system ي من خصائص النظام الاتهام   زءاً ءة ج كان أصل البرا 

الت   لاوماً  الرئيسية  الحقوق  المادة    ي لحماية  ،    67كفلتها  متهم  لكل  الدستور  من 
المادة   نص  بها  العالم   11مرددة  الإعلان  الثانية    ي من  والفقرة   ، الإنسان  لحقوق 

المادة   الدول   14من  العهد  والسياسية    ي من  المدنية  بم للحقوق  هذه  ،  أن  مؤداه  ا 
لا  ولا   البراءة  ؛  محتواها  إنفاذ  دون  يحول  شرط  على  تعليقها  من    يجوو  تعطيلها 

متهاوياً  أم  كان  جدياً  اتهام  ولا   خلال  التزامها    ،  من  النيابة  بإعفاء  سواء  نقضها 
أو غيرها للتأثير دون حق    ي بالتدليل على صحة اتهامها ، أو عن  ريق تدخلها ه 

وباعتبارها    -بل إن الإخلال بها    ئية ومحصلتها النهائية . لجنا مسار الدعوى ا   ي ف 
بدوياً  لا    An Axiomatic Precept - مبدأ  خطأ   A prejudicial يغتفر   يعد 

Error    ًيتوافق معها .    نقض كل قرار لا   مستوجبا 
جزءاً  بذلك  يعتبر  البراءة  أصل  إن  إنصافاً   لا   وحيث  تتم  محاكمة  من    يتجزأ 

متسانداً  ف   مع   باعتباره  وتمثل   ، مقوماتها  تشكل  أخرى  حداً    ي عناصر  مجموعها 
أدنى من الحقوق اللاومة لإدارتها ، ويندرج تحتها أن يكون لكل من المتهم وسلطة  
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مجال دحض التهمة أو    ي يتكافأ بها مركزيهما سواء ف   ي الاتهام ، الوسائل عينها الت 
وه  ؛  لا   ي إثباتها  حقوق  الح   بعد  تهميشها  يجوو  أو  منها  الأمر  رمان  تعلق  سواء 

متهماً  يعتبر  مشتبهاً   بشخص  جميعها    أو  الشرائع  أقرتها  وقد   . ل    -فيه  ل تُظ  لا 
بحمايتها   الجنائ   -المذنبين  الجزاء  و أة  بمقتضاها  لتدرأ  جريمة    ي ف   ي وإنما  شأن 

لا  إذ   ، بإتيانها  الاتهام  إليهم  أسند  ممن  بوقوعها  مقطوع  الا   غير  هذا  تهام  يعتبر 
أصل    كافياً  ولا لهدم   ، ولا   مثبتاً   البراءة   ، الجريمة  بها  تقوم  دون    حائلاً   لواقعة 

يُنقض من خلال حكم قضائ   التدليل عليها ، بل يظل هذا الأصل قائماً    ي إلى أن 
باتاً  الدليل عل   صار  بالتهمة عن بصر وبصيرة ، وخلص إلى أن    ى بعد أن أحاط 
عى    ي يعن   . وهو ما   متكاملاً   كان نقياً   -بكل مكوناتها    -صحتها   أن كل جريمة يُدَّ

ينبسط على عناصرها جميعاً   ارتكابها ، لا  بثبوتها دون دليل جاوم  القول  ،    يجوو 
ثبوتها    ولا  افتراض  كذلك  ما   ي ف   ولو   -يجوو  عناصرها  مادياً   أحد  منها  أو    كان 

اعتسافاً   -  معنوياً  المشرع  ينشئها  قانونية  قرينة  خلال  لا   من  ذلك  ودون  يكون    . 
 .    وهماً   أصل البراءة إلا 

الت  القانونية  النصوص  دستورية  أن  كذلك  المقرر  من  إن  ينشئها    ي وحيث 
ف  الجنائ   ي المشرع  محدداً   ي المجال  يكون  قانون  صدور  تفترض  الت   ،    ي للجرائم 

ومقرراً   ، لا   أنشأتها  بما  لا   عقوباتها  وبما  فيه  ودون    تجهيل  ؛  الضرورة  يجاوو 
وبمر   ، نفيها  بشأن  الدفاع  بحقوق  كذلك  الأكثر  إخلال  العقابية  النصوص  أن  اعاة 

مضمونها    -  سوءاً  إلى  رجع   لا   -بالنظر  بأثر  سريانها  أهدر    ي يجوو  وكلما   .
أحدثها    -المشرع   قانونية  قرينة  خلال  التهمة    -من  من  المتهم  براءة  افتراض 
إخلالاً الموج  إليه ، كان ذلك  الت   بوسائل دفعها ، وإهداراً   هة  الحقوق  بين    ي لتواون 

 تحووها سلطة الاتهام لإثباتها .   ي حضها ، وتلك الت يملكها لد 
مجال حقوق الدفاع بالنظر    ي وحيث إن افتراض البراءة يبدو أكثر ضرورة ف 

الت  الإجرائية  الوسائل  أن  ف   ي إلى  العامة  النيابة  ،  مجال    ي تملكها  للجريمة  إثباتها 
اءة لضمان  يواونها إلا افتراض البر   تدعمها موارد ضخمة يقصر المتهم عنها ، ولا 

ما  الجريمة  عن  يدان  مبرءاً   ألا  عليها  الدليل  يكن  أساسها   لم  لها  شبهة  كل   من 

Dans la doute ، on acquitte    أن تفسر النصوص العقابية    ي يجوو بالتال   ولا
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ولا   ، بمخالفتها  المتهمين  براءة  لأصل  نافية  يكون    باعتبارها  أن  لضرورة  منهية 
منتجاً  بها  الإخلال  متهم    ؤثراً وم   الدليل على  لكل  يكون  بل  هذا    وارتكاناً   -،  إلى 

 Doute معقولاً   مما يعتبر شكاً  ، وأن يفيد انتهاء   صامتاً   أن يظل ابتداء   -الأصل  

raisonable    ًبالتهمة من جهة ثبوتها .    محيطا 
المادة   من  الأولى  الفقرة  إن  أن    82وحيث  على  تدل   ، عليها  المطعون 

فيها جر  المنصوص عليها  بتأجير عين  الجريمة  يمة عمدية ، منا ها قيام شخص 
  سابقاً   بعقد غير مشهر كلما كان هذا التأجير يناقض عقداً   بذاتها أو جزء منها ولو 

عنه  أو   صادراً   ، نائبه  عن  أو  يكون    ،  ثم  ومن   . نائبيهم  أو   ، شركائه  أحد  عن 
مشرع قدر أن  لثبوتها . بيد أن ال   هذه الجريمة لاوماً   ي ف   معنوياً   ركناً   ي القصد الجنائ 

لا  قد   ، السابق  للعقد  المناقض  الجديد  ف   يكون صادراً   التعاقد  دخل  العقد    ي عمن 
أو  أحد شركائه  أو  نائبه  بل عن   ، فافترض علم هؤلاء  عن و   الأول   ، كيل لأيهما 

السابق ، وكأنهم جميعاً   جميعاً  يقدر لأموره عواقبها ، ويزنها    بالعقد  شخص واحد 
يجوو أن يباشرها ،    ي د بها المشرع نطاق الأعمال الت حد   ي إ ار من القيود الت   ي ف 

وهو افتراض لا دليل عليه ، ومؤداه إعفاء النيابة العامة من التزامها بتقديم الدليل  
نائبه أو من شريكه ف  بالتعاقد السابق الصادر من    ي العين الت   ي على علم المؤجر 

ع على افتراض البراءة بما  قحمها المشر أ   ي القرينة القانونية الت   ي يملكانها . وتلك ه 
الت ينال   الشخصية  الحرية  ،    ي من  عليها  القيود  أخطر  العقابية  النصوص  تمثل 
لاوماً   ي والت  والتسلط  التحامل  صور  كل  ضد  ضمانها  وعلى    يعتبر   ، لصونها 

ف  شر اً   ي الأخص  إنصافها  يعتبر  جنائية  محاكمة  الناحية    إ ار  من  لاستقامتها 
وتوكيداً  الموض لضرورة    الدستورية  محكمة  بيد  ومامها  يكون  فلا أن   ، وحدها    وع 

منفصلاً  فيها  قضاؤها  الت   يكون  التحقيق  أعمال  والت   ي عن   ، بنفسها    ي تجريها 
 تستخلص منها قناعتها بقيام الجريمة المدعى بها أو انتفائها .  

  41وحيث إنه لما تقدم ، تكون الفقرة المطعون عليها مخالفة لأحكام المواد  
تضمنها القانون    ي لأحكام الت من الدستور . والقول بأن ا   165و   86و   69و   67و 

المدن   ي ف   1996لسنة    4رقم   القانون  بذواتها من    ي شأن سريان قواعد  على صور 
مجال    ي العلائق الإيجارية ، وإهدار كل قاعدة على خلافها ، تعتبر أصلح للمتهم ف 
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هذه  قضاء  عليه  جرى  بما  مردود   ، الماثل  النزاع  على  أن    تطيبقها  من  المحكمة 
القانونين  يعتبر شر اً   اتفاق  الدستور    ي للنظر ف   مبدئياً   اللاحق والسابق مع أحكام 

للمتهم . ولا  الت   أصلحهما  المطعون عليها  الثانية  الفقرة  خلص قضاء هذه    ي كذلك 
 تضمنها .    ي المحكمة إلى تعارضها مع بعض الأحكام الت 

 فلهذه الأسباب 
ن  دستورية  بعدم  المحكمة  من  حكمت  الأولى  الفقرة  من    82المادة  ص 

شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين    ي ف   1977لسنة    49القانون رقم  
المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء  
وألزمت    ، نائبيهم  أو  شركائه  أحد  من  أو  نائبه  من  الصادر  السابق  بالعقد  منه 

 .   يه مقابل أتعاب المحاماة فات ، ومبلغ مائة جن الحكومة المصرو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 1998سنة   فبرايرمن  7جلسة 
المحكمة    س رئي   عوض محمد عوض المر /    الدكتور   القاضي برئاسة السيةد  
الةةدين    ي بةةراويم أبةةو العينةةين ومحمةةد ولةةإ محمةةد  د.  /    القضةةاة وعضةةوية السةةادة  

ي  محمةد علة  ي نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنةيم وحمةد جلال و 
 .   نوا  رئيس المحكمة   سي  الدين   ي ومحمد عل 

(14)  
 " دستورية  "  القضائية  18لسنة  137الطعن رقم 

 المحكمة
 والمداولة .  الأوراق ،  على  الا لاع  بعد 

الوقائع   إن  الدعوى    -حيث  صحيفة  من  يبين  ما  الأوراق  على    -وسائر 
أمام محكمة قنا    1987لسنة    ... كان قد أقام الدعوى رقم    ي أن المدع   ي ف تتحصل  

أصلياً  القضاء  ابتغاء  واحتيا ياً   الابتدائية   ، بالصحيفة  المبينة  العين  ثبوت    بإخلاء 
تأسيساً   ، العين  لتلك  الأول  عليه  المدعى  استعمال  عقد    إساءة  بموجب  أنه  على 

المد   1933/ 4/ 27إيجار مؤرخ   لذلك  ف أجر مورثه    ي عى عليه شقتين لاستعمالهما 
؛ إلا أنه غير هذا الغرض باستعمالها كمكاتب للموظفين ، ومخاون    غرض السكنى 

الزيادة   المبنى ، وامتنع كذلك عن سداد  للأدوية والمهمات على نحو يضر بسلامة 
وبتاريخ    . بذلك  تكليفه  رغم  الاب   1990/ 3/ 25المستحقة  المحكمة  تدائية  قضت 

قضائية قنا . وبتاريخ    9لسنة    ... ستأنف المدعى هذا الحكم برقم  برفض الدعوى . ا 
أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها بتأييد الحكم المستأنف ، فطعن    1992/ 7/ 12

:    قضت محكمة النقض أولاً   1996/ 11/ 28المدعى فيه بطريق النقض . وبجلسة  
إحالة الطعن إلى  : وب   لدستورية . ثانياً المسألة ا   ي بوقف نظر الطعن حتى يفصل ف 

من    27عدم دستورية نص المادة    ي المحكمة الدستورية العليا بغير رسوم للفصل ف 
رقم   وبيع    ي ف   1981لسنة    136القانون  بتأجير  الخاصة  الأحكام  بعض  شأن 

والمستأجر   المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  ما    -الأماكن  تطبيق  إلى  بالنسبة  وذلك 
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تراءى لها من تصادم النص    على ما   تأسيساً   -من ذات القانون    19ادة  تضمنته الم 
من    40المحال إلى هذه المحكمة مع مبدأ المساواة أمام القانون المقرر بنص المادة  

إلى التفرقة بين  ائفتين من الملاك بحرمان إحداهما من الحق    ي ؛ إذ يؤد   الدستور 
  1981نة  لس   136من القانون رقم    19المادة    ي ويادة الأجرة المنصوص عليه ف   ي ف 

 .   المشار إليه 
على أن    وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيساً 

تطبي  مراقبة صحة  على  تقتصر  النقض  محكمة  النزاع  سلطة  وقائع  على  القانون  ق 
بالمشروعية    ي الت  شأن  من  هذه  لسلطتها  وليس   ، فيه  المطعون  الحكم  فيها  فصل 

الت  ما   -غاياتها    ي ف   -تدور    ي الدستورية  موافقاً   حول  القانون  كان  مخالفاً   إذا    أو 
يجوو كذلك أن تحيل محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا ،    للدستور . ولا 

تقديراً   قانوناً  وذلك   ، الموضوع  محكمة  أمام  دستوريته  بعدم  يطعن  الحكم    لم  بأن 
 إلى أن ينقض .    ي بقوة الأمر المقض   يظل متمتعاً   ي الاستئناف 

الت  الدستورية  الشرعية  بأن   ، مردود  الدفع  هذا  إن  هذه    ي وحيث  تنهض 
أ  حلقاتها ، ومؤداها  تتكامل   ، وتقرير ضوابطها  أسسها  إرساء  بمسئولية  ن  المحكمة 

باتفاقها مع الدستور ، وإلا    نزاع معين ، مرتبطاً   ي يكون إعمال النصوص القانونية ف 
لأية محكمة    ي يجوو بالتال   لقانونية . ولا سواه من القواعد ا   فقد سيادته وعلوه على ما 

ف  بالفصل  المشرع  أو  الدستور  اختصها  هيئة  قضائية    ي أو  كان    وأياً   -خصومة 
ال  الهيئة  أو  الجهة  من  الت موقعها  النصوص    -إليها    ي تتنم   ي قضائية  من  تقف  أن 

الت  لها    ي القانونية  الدستور ، موقفاً   -من وجهة نظر مبدئية    -يبدو    تعارضها مع 
ما   ياً سلب  تحيل  أن  إما  عليها  بل  مخالفاً   ،  منها  المحكمة    ترتئيه  إلى  للدستور 

؛ وإما    شأن صحتها   ي ثارت لديها ف   ي الدستورية العليا لتستوثق بنفسها من الشبهة الت 
الذ  للخصم  تحدد  قانون   ي أن  بعدم دستورية نص  أمامها  وقدرت ه   ي دفع  جدية    ي ، 

الدس  يقيم خلالها دعواه  الدفع ، مهلة  الت هذا  العليا  الدستورية  المحكمة  أمام    ي تورية 
ف  بالفصل  الدستور دون غيرها  استثناء من هذه    ي اختصها  الدستورية . لا  المسائل 

شأن المحاكم جميعها بما فيها محكمة النقض    ي ف   ن سريانها لاوماً القاعدة ، بل يكو 
الت  النزاع  وقائع  على  القانون  تطبيق  مراقبتها صحة  أن  محكمة  استخلصتها    ي ذلك 
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ابتداء   ذلك  ويفترض   . القانون  حكم  صحيح  عليها  تنزل  أن  يقتضيها   ، الموضوع 
مما   الدستور  مع  التطبيق  الواجبة  القانونية  القاعدة  على    ي يقتض اتفاق  عرضها 

هذه    ي باعتبار أن الفصل ف   -عند الطعن على صحتها    -المحكمة الدستورية العليا  
الت  القانون  مسائل  من  ما يخال   لا   ي الصعوبة  وهو   ، واقع  قضاء    طها  عليه  جرى 

 محكمة النقض ذاتها .  
المادة   نص  بمقتضى  عمد  المشرع  إن  رقم    7وحيث  القانون  لسنة    136من 

بعض   ي ف   1981 بين    شأن  العلاقة  الأماكن وتنظيم  وتأجير  ببيع  الخاصة  الأحكام 
الس  أغراض  لغير  ابتداء  المؤجرة  الأماكن  أجرة  ويادة  إلى   ، والمستأجر  كنى  المؤجر 

الت  ثم    حددتها   ي وفق الضوابط  المكان مؤجراً أصلًا لأغراض السكنى ،  فإذا كان  ؛ 
تغييراً  مستأجره  غرض    أحدث  إلى  استعماله  به  تحول   ، أجرته  فيه  فإن   ، آخر 

القانون    19تنص عليه المادة    وعلى ما   -القانونية   يجب كذلك ويادتها    -من هذا 
 الحدود التى بينتها .    ي ف 

محكمة النقض بإحالتها أوراق الطعن المرفوع إليها إلى هذه    وحيث إن قضاء 
ف  للفصل  المادة    ي المحكمة  رقم    27دستورية نص  القانون    1981لسنة    136من 

استثنائها  المشار   جهة  من  الدستور  مع  اختلافها  أو  اتفاقها  تقرير  توخى  قد   ، إليه 
  19المادة    ي ها ف حددتها ، من الخضوع لزيادة الأجرة المنصوص علي   ي الأماكن الت 

الت  القانون  هذا  :   ي من  كالآتى  نصها  الت   ي ف  "  جرى  تغيير    ي الأحوال  فيها  يتم 
  : بنسبة  القانونية  الأجرة  تزاد   ، السكنى  أغراض  غير  إلى  العين    -  1استعمال 

يناير    ي للمبان   % 200 المنشأة منذ    ي للمبان   % 100  -  2.    1944المنشأة قبل أول 
يناير   وقبل    1944أول  منذ    ي للمبان   % 75  -  3.    1961بر  نوف   5،    5المنشأة 
تنشأ    ي المنشأة والت   ي للمبان   % 50  -  4  0  1977سبتمبر    9، وحتى    1961نوفمبر  
وف   1977سبتمبر    9بعد   الجزئ   ي .  التغيير  المالك    ي حالة  يستحق   ، للاستعمال 

 نصف النسبة المشار إليها .  
  -لمطعون عليها  ا   -  1981لسنة    136من القانون رقم    27وحيث إن المادة  

ف   ي ف   ي تقض  تعامل  بأن  الأولى  القان   ي فقرتها  هذا  أحكام  المبان تطبيق    ي ون معاملة 
ف  المستعملة  الأماكن   ، السكنى  لأغراض  لا   ي المؤجرة  ف   أغراض  نطاق    ي تدخل 
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التجار  المهن   ي والصناع   ي النشاط  التجارية    ي أو  الأرباح  على  للضريبة  الخاضع 
أرب  على  للضريبة  أو   ، الثانية  والصناعية  فقرتها  وتنص   . التجارية  غير  المهن  اح 

 الأولى سوى المستأجرين المصريين .  يفيد من حكم فقرتها    على ألا 
دل المشرع بعموم عباراتها    ي وحيث إن من المقرر أن النصوص القانونية الت 

تُحْمَلُ على اتساعها لكل ما  إنما  انتفاء تخصيصها ،  ؛    يندرج تحت مفهومها   على 
الأ  الت وكانت  المادة    ي ماكن  الت   ي المطعون عليها ، ه   27حددتها  يباشر    لا   ي تلك 
فيها  مستأجرو  بالقانون رقم    -ها  العمل  أو    تجارياً   نشا اً   -  1981سنة    136عند 
  -ابتداء    -  كان منها مؤجراً   إلى ما   ، فإن حكمها يكون منصرفاً   أو مهنياً   صناعياً 

ثم صار عند    -  أصلاً   -منها    اً كان مسكون   ؛ وكذلك إلى ما   لغير أغراض السكنى 
 غير هذا الغرض .    ي ف   العمل بهذا القانون أو بعد نفاذه ، مستعملاً 

قضائية دستورية    7لسنة    21الدعوى رقم    ي وحيث إن قضاء هذه المحكمة ف 
ف  المعقودة  بجلستها  عنها  دستورية    1989/ 4/ 29  ي الصادر  عدم  إلى  خلص  قد   ،

إليه ، وذلك فيما تضمنته  المشار    1981نة  س   136من القانون رقم    27نص المادة  
ف  المستعملة  الأماكن  استثناء  لا   ي من  التجار   أغراض  بالنشاط  لها  أو    ي صلة 

المهن   ي الصناع  أو    ي أو  والصناعية  التجارية  الأرباح  على  للضريبة  الخاضع 
كفلتها المادة    ي الأجرة الت   ي ؛ من الزيادة ف   للضريبة على أرباح المهن غير التجارية 

القانون م   7 هذا  لغير    ؛   ن  ابتداء  مؤجرة  الأماكن  هذه  أن  مبناه  هذا  حكمها  وكان 
السكنى  لا   أغراض  بذلك  فإنه  الت   ؛  تلك  إلى  أصلاً   ي يمتد  تأجيرها  لأغراض    كان 

 السكنى ، ولكن مستأجريها انقلبوا بها إلى غير هذا الاستعمال .  
ف  إن الأصل  الت   ي وحيث  التقديرية  المشرع ف   ي السلطة  تنظيم    ي يملكها  مجال 

الت ال  الدستور  قواعد  أن حدها   ، تخوماً   ي حقوق  للمشرع    لا   تفرض بضوابطها  يجوو 
لا  الدستور  أن  ذلك   ، يتخطاها  الت   أن  للحقوق  من    ي يكفل  الحماية  عليها  نص 

بين   يحول  بما  لضماناتها  توفيره  خلال  من  فعاليتها  يؤكد  وإنما   ، النظرية  جوانبها 
 تهوينها .    المشرع وإهدار هذه الحقوق أو 

أن    ي بما ينبغ   وكلما كان متصلاً   -لحق الملكية    ي ث إن التنظيم التشريع وحي 
يجوو أن يقيد مداها ، ولا    لا   -يعود على أصحابها من ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها  
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وف  بالقدر  إلا  جوانبها  بعض  يعدل  الت   ي أن  الاجتماعية    ي الحدود  وظيفتها  تقتضيها 
   ينال من جوهرها .   وبما لا 

ف  الأصل  إن  بها    ي وحيث  يتدخل  وسائل  تعتبر  أنها   ، القانونية  النصوص 
المشرع لتحقيق أغراض بذواتها يتوخى ضمانها ، فإذا انفصم اتصال هذه النصوص  

الت  الأغراض  كانت  أو   ، عيب    ي بأهدافها  بذلك  شابها   ، مشروعة  غير  تتغياها 
 مخالفتها للدستور .  

أم  الموا نين  مساواة  مبدأ  إن  القانون  وحيث  الت   -ام  بالحدود  تعلقه    ي وبقدر 
يجوو أن تخل السلطتان التشريعية    مؤداه أنه لا   -تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها  

ف  التنفيذية  الت  ي أو  لاختصاصاتهما  بالحماية    ي مباشرتهما   ، الدستور  عليها  نص 
ستور أو  نص عليها الد   ي ذلك تلك الت   ي ئة للحقوق جميعها ، سواء ف القانونية المتكاف 

نَها المشرع . ومن ثم كان هذا المبدأ عاصماً   ي الت    ي من النصوص القانونية الت   ضَم 
تتماثل عناصرها    ي غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية الت   يقيم بها المشرع تمييزاً 

مدخلاً   فلا  بنيانها  وحدة  تنظ   تكون  الت لوحدة  القانونية  القاعدة  تكون  بل   ،   ي يمها 
م  إما   ، المراكز تحكمها  هذه  أوضاع  باتساعها  أوOverinclusiveness   جاووة   ،  

 .  Underinclusiveness قاصرة بمداها عن استيعابها 
  19المادة    ي تشملها ويادة الأجرة المنصوص عليها ف   ي وحيث إن الأماكن الت 

مستأجريها   أن  يجمعها   ، القانون  تغييراً من  عليها  لا   أدخلوا  أماكن  إلى    قلبها 
  ي وه   -حددتها    ي المطعون عليها ، تعامل الأماكن الت   27كانت المادة  ؛ و   يسكنونها 
للضريبة    يكون خاضعاً   ي أو مهن   ي أو صناع   ي تُتخذ لمباشرة نشاط تجار   لا   ي تلك الت 

  -على الأرباح التجارية أو الصناعية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجارية  
أضافتها المادة    ي ق ط عنها الزيادة الت معاملة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى ، لت سْ 

قضاء هذه المحكمة أن    ي ؛ وكان من المقرر ف   المشار إليها إلى الأجرة القانونية   19
ال  التمييز  لا   ي ت صور   ، الدستور  أو   يعارضها  بالجنس  منها  تعلق  فيما    تنحصر 

ضيل أو  الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، ولكنها تمتد لكل تفرقة أو تقييد أو تف 
الت  والحريات  الحقوق  من  تحكمية  بصورة  ينال  الت  ي استبعاد  أو  الدستور    ي كفلها 

وبالنظر    -شملها    ي اكن الت ؛ وكان النص المطعون فيه قد أفرد الأم   حددها المشرع 
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نشا ها   نوع  لا   -إلى  استثنائية  تغيير    بمعاملة  من  استعمالها  على  بما  رأ  تعتد 
إلحاقها بغيرها من    مقضياً   تأجروها ، فقد صار أمراً يسكنها مس   أحالها إلى أماكن لا 

الت  الزيادة    ي تتحد معها ف   ي الأماكن  سماتها هذه ، وأن تنبسط عليها جميعها قاعدة 
 من القانون .    19كفلتها المادة    ي الأجرة الت   ي ف 

فيه   المطعون  النص  إن  ما   -وحيث  ضوء  جاوو    -تقدم    وعلى  قد  يكون 
الت  الدستور    ي الحدود  خلعها  رسمها  الخاصة من خلال معاملة  الملكية  لصون حق 
الت   اعتسافاً  على    بها من حقوق ملاكها ، ومقيماً   حددها ، منتقصاً   ي على الأماكن 

  32لأحكام المواد    غير مبرر بين أوضاع متماثلة ، فإنه يكون مخالفاً   يزاً ضوئها تمي 
 من الدستور .    40و   34و 

 " دستورية   " قضائية    7لسنة    21الدعوى    ي وحيث إن قضاء هذه المحكمة ف 
الت  الأماكن  بعض  المادة    ي بإخضاع  القانون رقم    27يشملها نص  لسنة    136من 

ف   1981 عليه  المنصوص  الأجرة  ويادة  القانون   7المادة    ي لحكم  هذا  ثم    من  ؛ 
ف  المادة    ي حكمها  دستورية  بعدم  الماثلة  ف   27الدعوى  عليها  مجال    ي المطعون 

  19المادة    ي الأجرة المنصوص عليها ف   ي تها من الزيادة ف حدد   ي استثناء الأماكن الت 
ما  سقوط  كلاهما  يستتبعان   ، القانون  المادة    من  من  الثانية  الفقرة  عليه    27تنص 

الت  عليها  الت   ي تقض   ي المطعون  الأماكن  معاملة  الأماكن    ي بأن  معاملة  حددتها 
 .    يفيد منها غير المستأجرين المصريين   المؤجرة لأغراض السكنى ، لا 

 فلهذه الأسباب 
من القانون رقم    27الأولى من المادة    حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة 

وتنظيم   1981سنة    136 الأماكن  وبيع  بتأجير  الخاصة  الأحكام  بعض  بشأن 
المؤجر  بين  الت   العلاقة  الأماكن  استثناء  من  تضمنته  فيما  وذلك   ،   ي والمستأجر 

ا  الأجرة  لزيادة  الخضوع  من   ، المادة  حددتها  نص  بمقتضى  هذا    19لمقررة  من 
 .  وبسقوط فقرتها الثانية ؛    القانون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 1999سنة   فبرايرمن  6جلسة 
وعضةوية    رئةيس المحكمةة   جةلال  الةدين  ي ولة محمةد يد القاضةي /  س برئاسة ال 

ج  فةر  ي وسةام  ي لةع  محمةد  ي وحمةد  غنةيم  الةرحيم  عبةد  فةاروق السةادة القضةاة /  
نوا     الله  عبد  القادر  عبد  ومحمد  ي البحير  وماهر  فياض  المجيد  عبد د.  يوسف و 

 .   رئيس المحكمة 

(15)  
 " دستورية  "  القضائية 19لسنة   81الطعن رقم 

 المحكمة
 .   والمداولة  الأوراق ،  على  الا لاع  بعد 

الوقائع  إن  الأوراق   -  حيث  وسائر  الدعوى  صحيفة  من  يبين  ما    -  على 
  ي حكم ف   1989/ 10/ 15كان قد صدر لصالحه ، بتاريخ    ي أن المدع   ي تتحصل ف 

رقم   المرحوم    1989لسنة    ... الدعوى  ورثة  بطرد  القاهرة  العين    ... مستعجل  من 
سدادهم   لعدم  الساحل  قسم  شعيب  شارع   ... رقم  بالعقار  الكائنة  لمورثهم  المؤجرة 

ر  بالاستئناف  الحكم  هذا  وتأيد   ، المستحقة  الإيجارية    1989ة  لسن  ... قم  القيمة 
المدع  قام  وإذ   . القاهرة  مستعجل  ف   ي مستأنف  الورثة  ناوع  فقد   ، جبرياً    ي بتنفيذه 

رقم   الدعوى  وأقاموا   ، التنفيذ  إجراءات  شبرا    ي مدن   1992لسنة    ... صحة  محكمة 
وبجلسة    ، التنفيذ  إجراءات  ببطلان  الحكم  المحكمة    1993/ 11/ 9بطلب  قضت 

أمام محكمة شمال    هذا الحكم استئنافياً   ي ف   ي ن المدع ببطلان إجراءات التنفيذ ، فطع 
الت  ، الابتدائية  استئناف    ي القاهرة  محكمة  إلى  وبإحالته  اختصاصها  بعدم  قضت 

صحيفة استئنافه بعدم    ي قضائية ، ودفع ف   112لسنة    ... القاهرة ، فقيد أمامها برقم  
المادة   نص  رقم    18دستورية  القانون  إل   1981لسنة    136من  فيما  المشار  يه 

لعدم سداد الأجرة ، ف تض  بالطرد  المستعجل  الحكم  تنفيذ  مواجهة    ي منته من وجو  
الدعوى   بإقامة  له  وصرحت  الدفع  جدية  الموضوع  محكمة  قدرت  وإذ   . المستأجر 

 الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة . 
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المادة   إن  القانون رقم    18وحيث  تنص    1981لسنة    136من   ، إليه  المشار 
  ي يجوو للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها ف  لا   نه " على أ

للمنشآت الآيلة للسقوط    يأو الجزئ  يالهدم الكل  -أ  -العقد إلا لأحد الأسبا  الآتية :  
وفقاً  والصيانة  الترميم  لمقتضيات  المؤقت  بالقوانين    والإخلاء  لذلك  المنظمة  للأحكام 

  ر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً المستأج   إذا لم يقم  -السارية .  
عليه مصحو  بعلم الوصول دون مظروف ، أو    يمن تاريخ تكليفه بذلك بكتا  موص

بإعلان على يد محضر ، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال با  المرافعة 
ينفذ    ت فعلية . ولا ي  ونفقاالدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصار   يف

ف التأخير  بسبب  العين  من  المستأجر  بطرد  المستعجل  القضاء  الأجرة   ي حكم  سداد 
للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاري  والأتعا  عند    إعمالاً 

 مواجهة المستأجر ... " .    يتنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ ف
على أن    فعت بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيساً الدولة د وحيث إن هيئة قضايا  

النع   ي المدع  ف   ي قد حصر أوجه  الطعين  النص  العامة    ي على  القواعد  تعارضه مع 
منه ، وأن الرقابة    281و   213المادتين    ي قانون المرافعات المنصوص عليها ف   ي ف 

الت  ف   ي القضائية  العليا  الدستورية  المحكمة  ا   ي تباشرها  منا ها  لقوانين  شأن دستورية 
قانون  نص  بين  تعارض  ف   ي قيام  بين    ي وحكم  بالتناقض  لها  شأن  ولا   ، الدستور 

 التشريعات .  
صحيفة    ي ف   ي وحيث إن هذا الدفع مردود بأن أوجه الطعن التي أوردها المدع 

للقواعد العامة ف  المرافعات    ي دعواه على ذلك النص لا تقتصر على مخالفته  قانون 
للناس    ي التقاض   ي تكفل الحق ف   ي من الدستور الت   68ة  ته للماد مخالف   بل تشمل أيضاً 

الخاصة    كافة  بالملكية  مساساً   ، والمستأجر  المؤجر  بين  العلاقة  بتواون  وإخلاله  ؛ 
 منه .    34المادة    ي يحميها الدستور ف   ي الت 

المقرر  إن من  المحكمة   -  وحيث  به قضاء هذه  أن مناط    -  وعلى ما جرى 
أن يكون    -  شرط لقبولها   ي وه   -  الدعوى الدستورية   ي رة ف المباش المصلحة الشخصية  

الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل    ي ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة ف 
مؤثراً   ي ف  الدستورية  محكمة    ي ف   المسألة  على  والمطروحة  بها  المرتبطة  الطلبات 
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ال  محكمة  أمام  المثار  النزاع  وكان   ، ذلك  كان  إذ   . حول  موضوع  الموضوع  يدور 
ف  الصادر  المستعجل  الحكم  تنفيذ  إجراءات  رقم    ي بطلان    1989لسنة    ... الدعوى 

مواجهتهم    ي مستعجل القاهرة ، بطرد المدعى عليهم من المكان المؤجر لعدم تنفيذه ف 
المادة   من   ) ( البند  من  الثانية  الفقرة  لنص  رقم    18بالمخالفة  القانون    136من 

ي   1981لسنة   ذلك  فإن  ال ؛  للمدع قيم  المباشرة  الشخصية  دعواه    ي ف   ي مصلحة 
الت  الفقرة    ي الدستورية  تلك  فيما نصت عليه  فيها  الخصومة  يتحدد إ ارها ، ونطاق 

 مواجهة المستأجر .    ي عجزها وبشرط أن يتم التنفيذ ف   ي ف 
المادة   من   ) ( البند  إن  حالة    18وحيث  بالتنظيم  تناول  قد  إليها  المشار 

ا  العين  من  خلال    لمؤجرة الإخلاء  المستحقة  بالأجرة  بالوفاء  المستأجر  قيام  لعدم 
يوماً  عشر  بعلم    خمسة  مصحو   عليه  موصى  بكتا   بالسداد  تكليفه  تاريخ  من 

عاقداً   ، محضر  يد  على  بإعلان  أو  مظروف  دون  بذلك    الوصول  الاختصاص 
خ  للشرط الفاس   بطرد المستأجر من العين المؤجرة إعمالاً   ي للقضاء المستعجل ليقض 

مواجهة المستأجر للتحقق من علمه بحكم الطرد    ي يح ، شريطة أن يتم التنفيذ ف الصر 
يُغن  أن  الفعل   ي دون  العلم  ذلك  تقض   ي عن  به    ي ولو كان قا عاً ، وعلى خلاف ما 

ف  العامة  للحكم    ي القواعد  التنفيذية  الصورة  بإعلان  الاكتفاء  من  المرافعات  قانون 
 مو نه .    ي لشخص المحكوم ضده أو ف 

إ  رقم  وحيث  للقانون  التحضيرية  الأعمال  من  البين    1981لسنة    136ن 
لم يكن يتضمن   الشعب  إلى مجلس  الحكومة  الوارد من  إليه ، أن مشروعه  المشار 
والتعمير   العامة  والمرافق  الإسكان  لجنة  من  المشتركة  اللجنة  وأن   ، الطعين  النص 

يرها المرفوع للمجلس  بتقر   -  ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رأت إضافته 
بدعوى حماية المستأجرين من صدور أحكام بطردهم وتنفيذها    -  1981/ 6/ 18  ي ف 
  1981/ 6/ 24  ي غيبتهم . وعند مناقشة المجلس لهذا النص بجلسته المعقودة ف   ي ف 

الوفاء بالأجرة إذ لا    الب بعض الأعضاء بحذفه لأنه يشجع المستأجر على عدم 
مسكنه بعد أن تم التنبيه عليه بالوفاء بالأجرة ولم  يتصور أن يجهل ما يدور بشأن  

فضلًا    ، الأجرة  سداد  عدم  بسبب  لطرده  مستعجلة  دعوى  ثم رفعت ضده   ، يدفعها 
جدلًا صدور   فرض  لو  حتى  أنه  فإنه  عن  المستأجر  علم  دون  وتنفيذه  الطرد  حكم 
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إل  ويعود  الحكم  يلغى  فسوف  الطرد  لحكم  استئنافه  عند  بالوفاء  قام  ين  الع   ى متى 
 المؤجرة .  

مواجهة المستأجر ، مؤداه    ي وحيث إن اشتراط النص الطعين أن يتم التنفيذ ف 
من أقاربه ،  أن يتم الإعلان للمستأجر أو من ينو  عنه أو من يساكنه    ي أنه لا يكف 

مواجهته ، وهو ما يستوجب حضوره    ي وإنما يجب أن تتم إجراءات التنفيذ بالطرد ف 
تنفيذ    ي الإجراءات ، وذلك على خلاف القواعد العامة ف أثناء مباشرة هذه    ي الشخص 

الت  والمستعجلة  منها  الموضوعية  الأحكام  المدنية    ي كافة  المرافعات  قانون  حددها 
والت  ف بج   ي تقض   ي والتجارية  المدنية  الأحكام  تنفيذ  ،    ي واو  عليه  المحكوم  غيبة 

لمدين مما لا أهمية  باعتبار أن الأمر فيها يتعلق بحق مؤكد يراد اقتضاؤه جبراً عن ا 
 معه لحضوره .  

يفترض    -  جرى به قضاء هذه المحكمة   وعلى ما   -ي  وحيث إن حق التقاض 
نفا  القضاء  إلى  النفاذ  تمكين كل متقاض من  أعباء  ابتداء وبداهة  تثقله  ذاً ميسراً لا 

النفاذ  هذا  وكان   ، إجرائية  عوائق  دونه  تحول  ولا  كل    -  مالية  حق  من  يعنيه  بما 
وجه من يلوذ بها ، وأن    ي جوء إلى القضاء وأن أبوابه غير موصدة ف الل   ي شخص ف 

قانوناً  إليها معبد  التقاض   -  الطريق  يتعدى كونه حلقة من حلقات حق  تكملها    ي لا 
منهما    ي غيبة أ   ي ن لا يستقيم بدونهما هذا الحق ، ولا يكتمل وجوده ف حلقتان أخريا 

ف  الحق  قيام  إل   ي ذلك أن  ا   ى النفاذ  تكمله  ف القضاء  الوسطى  التقاض   ي لحلقة    ي حق 
الت   ي وه  والأسس    ي تلك  أعضائها  وحصانة  واستقلالها  المحكمة  حيدة  تعكس 

قاييس المعاصرة التي  بذلك تكفل بتكاملها الم   ي الموضوعية لضماناتها العملية ، وه 
حقاً  لكل شخص  ف   ومتكافئاً   مكتملاً   توفر  غيره  تقوم    ي مع  وعلنية  منصفة  محاكمة 
تتولى الفصل عليها محكمة مستقل  القانون  ينشئها    -  خلال مدة معقولة   -  ة محايدة 

كنفها    ي التهمة الجنائية الموجهة إليه ، ويتمكن ف   ي حقوقه والتزاماته المدنية أو ف   ي ف 
ف  وتعقيباً  رداً  خصمه  أدلة  ومواجهة  دفاعه  وتحقيق  دعواه  عرض  من    ي من  إ ار 

، وأسس  المحكمة  تشكيل  أن  وبمراعاة   ، المتكافئة  القواعد    الفرص  تنظيمها و بيعة 
ناحية العملية  نطاقها ، وكيفية تطبيقها من ال   ي الموضوعية والإجرائية المعمول بها ف 

تحدد لتلك الحلقة الوسطى ملامحها الرئيسية . متى كان ما تقدم ، وكان    ي الت   ي ه 
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نهاية مطافها حلًا    ي لا تكتمل مقوماته ما لم توفر الدولة للخصومة ف   ي حق التقاض 
الت   اً منصف  التسوية  الترضية    ي يمثل  بوصفها  عليها  الحصول  إلى  يطلبها  من  يعمد 

الت  إل   ي القضائية  الت يسعى  بالحقوق  الإخلال  لمواجهة  هذه    ي يها  وكانت   ، يدعيها 
الدستور   -  الترضية  أحكام  مع  واتساقها  ف   -  وبافتراض مشروعيتها  الحق    ي تندمج 

ولا   ي التقاض   ي ف   ، فيه  الأخيرة  الحلقة  المقصودة  باعتبارها  النهائية  بالغاية  رتبا ها 
للد  تقام  فاع عن مصلحة نظرية  منه برابطة وثيقة ، ذلك أن الخصومة القضائية لا 

لا تتمحض عنها فائدة عملية ، وإنما غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون ، وتتحدد  
بشأنها   القانون  وحكم  أ رافها  بين  عليها  المتناوع  المسألة  حقيقة  ضوئها  .  على 

، مؤداه أنها تعتبر من مكوناته ، ولا    ي التقاض   ي الحق ف   ي واندماج هذه الترضية ف 
 عنه ، وإلا فقد هذا الحق مغزاه ، وآل سرابا .  سبيل لفصلها  

الترضية القضائية سواء بمنعها ابتداء ، أو بإقامة    ي وحيث إن إنكار الحق ف 
ية دون مسوغ ، أو بإحا تها  وجه اقتضائها ، أو بتقديمها متبا ئة متراخ   ي العراقيل ف 

الت  للحماية  إهداراً  يكون  أن  يعدو  لا   ، معيبة  إجرائية  الدستور  يفر   ي بقواعد  ضها 
الت  للحقوق  ف   ي والقانون  للعدالة  وإنكاراً   ، عليها  العدوان  خصائصها    ي وقع  جوهر 

إلى   الأمور  لرد  القضائي  الطعن  كان  ريق  كلما  خاص  وبوجه   ، توجهاتها  وأدق 
ممتنع  لاوماً   اً نصابها  ليس  أنه  المقرر  من  وكان   ، منتج  غير  العدالة    أو  لإنكار 

الع  يقع  أن  أن  وإهدار متطلباتها  ذلك   ، ذاتها  القضاء  دوان على موجباتها من جهة 
الترضية   بلوغ  دون  يحول  ما  العوائق  من  تفرض  قد  التنفيذية  أو  التشريعية  السلطة 

د  إقامة  الشخص من  ف القضائية ، سواء عن  ريق حرمان  أو من نظرها    ي عواه ، 
ثم   القانونية السليمة ، ومن  القواعد الموضوعية ، وفق الوسائل  يعتبر    لا إ ار من 

قائماً  العدالة  ف   ي ف   إنكار  الخطأ  الإخفاق    ي محتواه على  وإنما هو   ، القانون  تطبيق 
كانت    ي ف  إذا  خاص  بوجه  يتحقق  ما  وهو   ، الملائمة  القضائية  الترضية  تقديم 

ئية المتاحة لا توفر لمن استنفدها الحماية اللاومة لصون حقوقه ، أو  الوسائل القضا 
يأملها ، لا  ائل من    ي ل على الترضية القضائية الت كانت ملاحقته لخصمه للحصو 

عل  بها  الملزمين  وحمل  تنفيذها  بوسائل  القضائية  الترضية  اقتران  وبغير   .   ى ورائها 
راً ، وتفقد قيمتها من الناحية العملية  الرضوخ لها ، فإن هذه الترضية تغدو وباء منثو 
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الت  الحماية  إهدار  بالضرورة  يفيد  ما  الدست   ي وهو  والمشرع فرضها    -  كلاهما   -  ور 
المنصوص   القضاء  دور  وتعطيل  عليها  العدوان  وتكريس   ، اختلافها  على  للحقوق 

مجال صونها والدفاع عنها وإفراغ حق اللجوء    ي من الدستور ف   65المادة    ي عليه ف 
. كذلك فإن    68المادة    ي ه من كل مضمون ، وهو حق عنى الدستور بتوكيده ف إلي

  ، فيها  إذا ما ل  مباشرة  تنفيذها  على  بها  المدين  يقُهر  لا  التي  القضائية  الترضية 
دالة  واقعها خروج على مبدأ خضوع الدولة للقانون ، ونكول عن تأسيس الع   ي ف   ي ه 

بأفرعها  القضائية  السلطة  خلال  من  وه   وتثبيتها   ، المتعددة  وتنظيماتها    ي المختلفة 
الت  المادة    ي السلطة  عليه  تنص  ما  على  القانون  وفق  أحكامها  من    165تصدر 

بعمل   تعطيله  أو  التنفيذ  هذا  عرقلة  أو  تنفيذها  عن  الامتناع  يعدو  ولا   ، الدستور 
السلط   ي تشريع  من  عدواناً  يكون  أن  للسلطة  ،  الثابتة  الولاية  على  التشريعية  ة 
واقتحاماً القضائ   ، ف   ية  مباشر  تدخل  ، وهو كذلك  السلطتين  بين  الفاصلة    ي للحدود 

المادة   يقلص من دورها ، ويناقض دلالة  بما  العدالة ،  الدستور من    72شئون  من 
الحرية  أو  للحق  القضائية  الحماية  وخضوع    -  أن  القانون  سيادة  من  أساس  على 

تنفيذها ولو باستعمال    ي معاونة ف لاومها التمكين من اقتضائها وال   -  دولة لأحكامه ال 
 القوة عند الضرورة .  

تنفيذ حكم الطرد ف  بالنص المطعون فيه من  تقرر  بأن ما  القول  إن    ي وحيث 
مواجهة المستأجر ، قد تغيا حماية المستأجر من خطر  رده بحكم مستعجل يعتبر  

ومبنا   وقتياً   ، به بطبيعته  المدعى  الحق  أصل  يتعمق  ولا   ، الأوراق  وإن    ه ظاهر   ،
ف  الحكم  هذا  الذ   ي تنفيذ  هو   ، العين  مستأجر  ف   ي مواجهة  المجابهة  مبدأ    ي يكفل 

ف  واعتراضاته  نظره  وجهة  إبداء  من  المستأجر  ويمكن   ، غير    ي التنفيذ  حكم  شأن 
ومُ   ، موضوع مستقر  حكم  بصدور  للإلغاء  أولاً   النزاع   ي ف   ي عرض  مردود  بأن    ؛   :

من   الصادرة  الأحكام  تنفيذ  امتناع  إلى  مؤداه  بالنظر  جميعها  المستعجل  القضاء 
  ، مستقرة  غير  قلقة  بأوضاع  واتصالها   ، هذه  أن  بيعتها  حال   ، الوقتية   بيعتها 

ف  الأمر  لظاهر  المؤقتة  دون    ي وحمايتها  تحول  لا   ، عليها  المتناوع  الحقوق  شأن 
ويندرج تحتها الحكم الصادر    -  مادة مستعجلة   ي ف تنفيذها ، بل إن الأحكام الصادرة  

  بقوة القانون ، ضماناً   تعتبر نافذة نفاذاً معجلاً   -  طرد المستأجر من العين المؤجرة ب 



 137   قضائية دستورية  19لسنة   81الطعن رقم  

 فهرس الموضوعات 

والت  منها  المقصودة  الفائدة  اجتناء  أو    ي لسرعة  عليها  الحصول  تأجيل  يجوو  لا 
.    ي لموضوع النزاع ا   ي تعطيلها بناء على مجرد احتمال صدور حكم على خلافها ف 

إذ تزيد نهائيته من قوته    لصادر بالطرد نهائياً ويزداد الأمر دقة ، كلما صار الحكم ا 
ثانياً  العين    ومردود  من  مستأجر  بطرد  المستعجل  القضاء  من  لهم  المحكوم  بأن   :

المؤجرة ، ذوو حق ظاهر يحميه المشرع ، ويمنحه رعاية خاصة ، فيجيز اقتضاءه  
تنفيذ الحكم الصادر ف قبل أن يستقر بصورة نهائ    ولو   ة مادة مستعجل   ي ية . وتعليق 

مواجهة المستأجر ، مؤداه أن يظل هذا الحكم    ي على إجراء هذا التنفيذ ف   كان نهائياً 
لمستأجر العين المحكوم بطرده منها بحكم نهائ   على التنفيذ دائماً   عصياً    ي كلما عن  

على محض إرادته    يكون إتمامه إلا معلقاً   ألا يمثل بشخصه عند إجراء التنفيذ ، فلا 
بالتنف  مضى  شاء  إل إن  أعاق    ى يذ  شاء  وإن   ، لإجراءته  حضوره  خلال  من  نهايته 

لا يجوو أن يكون إنفاذ    ي كذلك شأن الأحكام القضائية الت   التنفيذ بالتغيب عنه . ولا 
معلقاً  النفاذ    آثارها  بأن   : ثالثاً  ومردود   . الحكم ضده  إرادة من صدر  على محض 

ف  الصادرة  بقاع   ي المعجل للأحكام  تقرر  قد  النفاذ  مادة مستعجلة  آمرة تجعل هذا  دة 
بقوة القانون . وما تقرر بالنص المطعون فيه من أن تنفيذ الحكم بالطرد وهو    واقعاً 

م  ف صادر  إلا  يجوو  لا  المستعجل  القضاء  نكولًا    ي ن  يعتبر   ، المستأجر  مواجهة 
الأحكام    جزئياً  بقوة  يخل  بما  إليها  المشار  للمناوعات  بالنسبة  القاعدة  هذه  عن 

لصادرة فيها ، والتي لا يجوو أن يسقطها المشرع عنها ولو لم يكن الحكم  القضائية ا 
ن الدستور كفل استقلال  أ ة بتوكيدها  ، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكم   نهائياً 

من التدخل    منه ، وجعل هذا الاستقلال عاصماً   165السلطة القضائية بنص المادة  
ف   ي ف  التأثير  أو  باعتبار   ي أعمالها  به    مجرياتها  تستقل  مما  هو  العدالة  شئون  أن 

ولايتها   على  عدوان  نحو  أى  على  إعاقتها  أو  عرقلتها  وأن   ، القضائية  السلطة 
ولو    -  سواء بنقضها أو انتقاصها من أ رافها ، ومن ثم تظل لأحكامها ورية ،  الدست 

حجية لا يجوو أن يسقطها المشرع من خلال إنهاء    ي ، وه   حجيتها   -  لم تكن نهائية 
 ترتبها .    ي ر القانونية الت الآثا 

القضاء   من  بالطرد  الصادر  الحكم  وكان   ، تقدم  ما  كان  متى  إنه  وحيث 
با مشمولًا  متمتعاً المستعجل  الحكم  هذا  بمقتضى  يعتبر  المؤجر  وكان   ، المعجل    لنفاذ 
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بحق ظاهر أضفى عليه المشرع حماية خاصة تبيح له اقتضاءه قبل أن يستقر بصفة  
الحق   وكان   ، ف  يالتقاض  يفنهائية  عليه  لا    68المادة    يالمنصوص  الدستور  من 

مثول   على  صحته  تعليق  خلال  من  التنفيذ  هذا  المشرع  أعاق  إذا  حلقاته  تكتمل 
ف الأمر  هو  مثلما   ، إجرائه  أثناء  بشخصه  النص    يالمستأجر  وكان   ، الراهن  النزاع 

العين وقد عطل  غيبة مستأجر    ي يؤدى إليه من بطلان كل تنفيذ تم ف  المطعون فيه بما
فإنه بذلك يكون    بإرادة المستأجر  تنفيذه رهناً   القانونية لحكم الطرد جاعلاً   إعمال الآثار

ف  الحق  أصل  نقض  الت   يالتقاض  يقد  الأغراض  وصول    يوعطل  وأعاق   ، يتوخاها 
تنفيذ الأحكام   يكفلها حكم الطرد لأصحابها ، ومايز ف   يالترضية القضائية الت  مجال 

المستأجر   -  مسوغ مشروع  دون   -  القضائية قبلهم  بين  التنفيذ  يصح  الذين  ين وغيرهم 
ف  أو  المدين  لشخص  التنفيذ  سند  إعلان  المادة   يبمجرد  عليه  تنص  ما  على  مو نه 

المرافعات  281 قانون  يكون مناقضاً   من  المطعون فيه  النص  فإن  ثم  لأحكام    ؛ ومن 
 من الدستور .   165و   72و   68و   65و   40و  34المواد 

 ذه الأسباب فله 

 18دم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند )ب( من المادة  حكمت المحكمة بع 
رقم   القانون  وبيع   ي ف   1981لسنة    136من  بتأجير  الخاصة  الأحكام  بعض  شأن 

وبشرط أن   الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه " 
المصروفات ومبلغ مائة جنيه وألزمت الحكومة  ،    مواجهة المستأجر "   ي يتم التنفيذ ف 

   .  مقابل أتعاب المحاماة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 2000سنة  مارسمن  4جلسة 
وعضةةوية ة الةةةمحكم ئةةيسر  الةةدين جةةلال يمحمةةد ولةة/  برئاسةةة السةةيد القاضةةي

سةي  الةدين  يمحمةد علةو ي بد المجيةد فيةاض ومةاهر البحيةر عد.    /  السادة القضةاة
 عةةوض محمةةد صةةالح يمحمةةود منصةةور ومحمةةد عبةةد القةةادر عبةةد الله وعلةة يوعةةدل

 .   نوا  رئةيس المحكمة

(16)  
 " دستورية  "  القضائية  20لسنة  144الطعن رقم 

 المحكمة
 والمداولة . ،  الأوراق  على الا لاع بعد

حصل  تت   -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق    -حيث إن الوقائع  
إيجارات أمام محكمة شمال    1998لسنة    ...كان قد أقام الدعوى رقم    يأن المدع  يف

المؤرخ   الإيجار  عقد  بفسخ  القضاء  ابتغاء  الرابع  عليه  المدعى  الابتدائية ضد  القاهرة 
ب   1995/ 21/5 قولًا  بالأوراق  المبينة  المؤجرة  العين  من  عليه  إوإخلائه  المدعى  ن 

نه قام بتغيير استعمالها إلى عيادة  بية  كناً خاصاً غير أاستأجرها بقصد استعمالها س
من    19بعدم دستورية المادة    يدون موافقة المؤجر ، وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدع

المشار إليه . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه    1981لسنة    136القانون رقم  
 .     اثلةوصرحت له بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الم

شأن بعض الأحكام    يف  1981لسنة    136من القانون رقم    19ن المادة  وحيث إ
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه :   

يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة    ي الأحوال الت   ي" ف
بنسبة :   الجزئ  ي ... وف  -  4...    -  3...    -  2...    -  1القانونية  التغيير    يحالة 

يترتب على تغيير    للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها . ويشترط ألا
جزئياً  أو  كلياً  أو   الاستعمال  بالمبنى  المادة    إلحاق ضرر  وتلغى   . من    23بشاغليه 

العمل   1977لسنة    49القانون رقم   تاريخ  اعتباراً من  " . ومؤدى    وذلك  القانون  بهذا 
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هذا النص أن تغيير استعمال العين المؤجرة سكناً إلى غير غرض السكنى غدا رخصة  
له أن يستعملها   إرادة مالكها    -للمستأجر يجوو  إلغائه    -دون توقف على  بعد  وذلك 

كانت تشترط موافقة المالك على هذا التغيير ؛    يالمشار إليها والت   23راحة المادة  ص
( لمجلس  69يبين من مضبطة الجلسة رقم )  أكدته أعماله التحضيرية على ما  اوهو م

 والتقارير الملحقة بها .   1981يونية  22الشعب المعقودة بتاريخ  
المدع إن  أنه    ي وحيث  فيه  المطعون  النص  على  المستأجر حرية ينعى  منح  إذ 

لك ، فقد تمحض تغيير استعمال العين المؤجرة سكناً إلى غرض آخر دون موافقة الما 
استعمالها   ي يحميها الدستور ، تقديراً بأن حق مستأجر العين ف   يعلى الملكية الت   عدواناً 

بالتشريعات الاستثنائية ف  - بعد العمل  شخصياً ؛   لاوال حقاً   -مجال الإسكان    ي حتى 
وما النص المطعون فيه إلا ميزة إضافية اقتحم المشرع بها حق الملكية إخلالًا بمجالاته 

يتواون بها   يجوو المساس بها ، منشئاً بذلك حقوقاً مبتدأة للمستأجر لا  لا  يالحيوية الت 
القانون  ولا  يمركزه   ، المؤجر  التضامن   مع  من  أساس  على  ببعض  علاقتهما  يقيم 

هو   ي ، مخالفاً بذلك أحكام الشريعة الإسلامية ومهدراً مبدأ حرية التعاقد الذ   يالاجتماع 
 من الدستور .   41ة المكفولة بنص المادة فرع من الحرية الشخصي 

الآتيتين : )الأولى( دستورية ويادة الأجرة   المسألتين  يثير  النص  إن هذا  وحيث 
فيها تغيير استعمال العين إلى    يتم  يالأحوال الت   يحددها النص ف  يبالنسب الثابتة الت 

ك به دون توقف  غير غرض السكنى . )الثانية( دستورية شروط هذا التغيير بإلزام المال
 على موافقته .  

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الأولى بحكمها الصادر بجلسة  
سنة    7 رقم    يف   1998فبراير  "  18لسنة    137الدعوى  ال  قضائية    "   ي ذدستورية 

 1981لسنة    136من القانون رقم    27بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة    قضى "
الأحكام بعض  المؤجر    بشأن  بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  بتأجير  الخاصة 

الت  الأماكن  استثناء  من  تضمنته  فيما  وذلك   ، الخضوع    ي والمستأجر  من   ، حددتها 
" . أما المسألة الثانية    من هذا القانون   19دة  لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص الما
ذكر وذلك لما هو مقرر من  الدعوى سالفة ال  يفلم تكن مطروحة على هذه المحكمة ف

محددة نطاقاً على   -تتناول غير النصوص المطعون عليها    أن الخصومة الدستورية لا
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ما المحكمة    نحو  يجاوو  ولا  -قدرته  بما  لها  ث   شأن  ومن  ؛  النطاق  أمر  هذا  يظل  م 
المستأجر    19المادة   تغيير  على  المالك  موافقة  اشتراط  عدم  من  عليه  انطوت  فيما 

الع المؤجرة سكناً استعمال  المحكمة    ين  السكنى ، مطروحاً على هذه  إلى غير غرض 
 دستوريته ؛ إذ لم يتعرض الحكم سالف الذكر إلى شروط ذلك التغيير .  يللفصل ف

أساسية  قاعدة  التعاقد  حرية  أن  على  جرى  قد  المحكمة  هذه  قضاء  إن  وحيث 
الدستور صوناً  الت   يقتضيها  الشخصية  تأمينها ضد    يقتصر ضمانها  لا  ي للحرية  على 

متعد أشكال  إلى  حمايتها  تمتد  بل   ، البدن  على  العدوان  الاختيار  صور  إرادة  من  دة 
  يُحمل على ما  يكون بها كائناً   أن يملكها كل شخص ، فلا  يينبغ   يوسلطة التقرير الت 

 يرضاه .   لا
التعاقد   المثابة    -وحيث إن حرية  فوق كونها من الخصائص الجوهرية    -بهذه 

ا فه للحرية   ، ف  يلشخصية  بالحق  الصلة  وثيقة  إلى    ي كذلك  بالنظر  وذلك   ، الملكية 
الت الحقو  العقود    يق  فيما بين أ رافها ؛ بيد أن    -المبنية على الإرادة الحرة    -ترتبها 

الحرية   ولا   لا  ي الت   -هذه   ، عائق  دون  انسيابها  ولا   يكفلها   ، عليها  قيد  لكل    جرفها 
وإنما    ، بين جموحها  علوها على مصالح ترجحها  التواون  قدر من  أهدافها  يدنيها من 

تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون    يتلك القيود الت تعطلها    لا  -وتنظيمها  
بقواعد    انفلاتها من كوابحها . ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محدداً 

تباشر    يا أن تدهم الدائرة الت يسعه  آمرة تحيط ببعض جوانبها ، غير أن هذه القيود لا
يجنيها المستأجر من    يين المنفعة الشخصية التفيها الإرادة سلطانها ، ولا أن تخلط ب

الإيجار   التأجير    يوالت   -عقد  عند  المالك  إرادة  إليها  الانتفاع    -انصرفت  وبين حق 
 كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية .  
خو   فيه  المطعون  النص  إن  قد  وحيث  كان  عين  استعمال  تغيير  المستأجر  ل 

إ ار    يف  وباعتباره واقعاً   -سكنى ، وكان هذا النص  استأجرها سكناً إلى غير غرض ال
استهدف إسقاط شرط   قد  -نظم بها المشرع العلائق الإيجارية    يالقيود الاستثنائية الت 

المستأجر   حق  وكان   ، التغيير  بهذا  المستأجر  قيام  على  المالك  حقا  موافقة  لاوال 
لا  مقصوراً   شخصياً  فيما  بذاتها  عين  استعمال  الغ  على  الذيجاوو  من    يرض  أجرت 

فلا   ، لشرط   أجله  وبالمخالفة  ؛  مالكها  موافقة  بغير  استعمالها  تغيير  سلطة  إلى  يمتد 
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؛ فإن هذا النص يكون    كان هذا الشرط أم ضمنياً   اتصل بإجارة أبرماها معاً ، صريحاً 
الت   على   عدواناً   متضمناً  المنطقية    لا   ي نطاقها ، والت   يتعمل الإرادة الحرة ف  ي الحدود 

تكون الإجارة إلا إملاء   بفواتها ، فلا   -صحيح بنيانها    يف  -الشخصية  قيم الحرية  تست 
   يناقض أسسها . 

أن صون الدستور للملكية    -قضاء هذه المحكمة    يف  -وحيث إن من المقرر  
لا  المشرع  أن  مؤداه   ، أن  الخاصة  عنها    يجوو  يفصل  أن  ولا   ، لواومها  من  يجردها 

أن   ولا   ، أجزائها  مابعض  دون  من  بيعتها  يغير  أو  أصلها  من  ضرورة    ينتقص 
  يتقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود الت 

ن  مقوماتها ، ولا أن يكون من شأنها حرمان أصحابها م  يفرضها المشرع عليها جوهر
معان ، فإن هدمها أو  يجت   تقرير صور الانتفاع بها ، وكان صون الملكية وإعاقتها لا

 للحق فيها .   بها منافياً  تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها ، ينحل عصفاً 
  ي وحيث إن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود إجارة إنما تعن

احية والغرض من استعمالها من ناحية أخرى ،  اختيار من يستأجرونها من ن   يحقهم ف
ف حريتهم  لا   ي وكانت  جزءاً  الاختيار  الذ  هذا  الاستغلال  حق  من  يباشرونه    ييتجزأ 

الملكية    أصلاً  المقرر أن لحقوق  مالية    قيماً   -بكامل عناصرها    -عليها ، وكان من 
يُعزل عنها    بها ، فلا  ؤجر العين متصلاً يجوو التعامل فيها ، وكان الأصل أن يظل م 

ف بناء على نص  يمارسها آخرون عليها  مباشرة  أن    يمن خلال سلطة  بيد  ؛  القانون 
ف الحق  المنفردة  بإرادته  للمستأجر  أجاو  فيه  المطعون  العين    يالنص  استعمال  تغيير 

ف  ، السكنى  ، مهدراً   يإلى غير غرض  بطبيعتها  إيجارية شخصية  كل    إ ار علائق 
 ول بهذا التغيير أو الاعتراض عليه .  مجال القب  يإرادة لمؤجرها ف

الدستور ف  وحيث إن مقتضى ما المجتمع على   7المادة    ينص عليه  قيام  من 
بنيانها ، وتداخل مصالحها    يوحدة الجماعة ف  ي، يعن   يأساس من التضامن الاجتماع

أفرادها  وترابط   ، تزاحمها  عند  ببعض  ومزاوجتها  بينها  التوفيق  وإمكان   ، تصادمها  لا 
، وهم بذلك شركاء    يتناحرون  معاً   ، ولا  يكون بعضهم لبعض إلا ظهيراً   ا بينهم فلافيم
.    عنها   ي يملكون التنصل منها أو التخل  مسئوليتهم عن حماية تلك المصالح ، لا   يف

من الحقوق يكون بها    ، ولا أن ينال قدراً   وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهاواً 
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، وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم ، لتكون لهم الفرص    أكثر علواً   -  عدواناً   -
أن يلوذ    يينبغ   يتقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق ، وتتهيأ معها تلك الحماية الت   يذاتها الت 
 كنفها الأمن والاستقرار .   يفاؤهم ، ليجدوا ف بها ضع

  رع أمداً وحيث إن النص المطعون فيه ، ليس إلا حلقة في اتجاه عام تبناه المش
برح المستأجرون يرجحون عليهم    لمؤجرين ما   إ ار من مفاويم تمثل ظلماً   ي ف   ويلاً 

ف  متدثرين   ، بها  يمصالحهم  واضعوها  جاوو  استثنائية  قوانين  بعباءة  حدود    ذلك 
  كان يجوو الإضرار بها ، نائياً   ما  حقوقاً   يكون مجتمعهم معها إلا متحيفاً   الاعتدال فلا

  تعلق منها بتعاون  رفيها اقتصادياً   تطلباتها ، وعلى الأخص مابالإجارة عن حدود م 
 لها .   إ اراً  -الإجارة  يبعد الدخول ف -يكون صراعهما  ، حتى لا  واجتماعياً 

  34و    32و    7للمواد    تقدم ، يكون النص المطعون فيه مخالفاً وحيث إنه لما  
   من الدستور .  41و 

 فلهذه الأسباب 
من القانون    19ية نص الفقرة الأولى من المادة  حكمت المحكمة بعدم دستور 

الأماكن    ي ف   1981لسنة    136رقم   وبيع  بتأجير  الخاصة  الأحكام  بعض  شأن 
ف  والمستأجر  المؤجر  بين  العلاقة  موافقة وتنظيم  اشتراط  عدم  من  عليه  انطوى  يما 

وألزمت    ، السكنى  غرض  غير  إلى  العين  استعمال  المستأجر  تغيير  عند  المالك 
 . المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة   الحكومة 
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 2002سنة   أبريل من  14جلسة 
رئةةيس المحكمةةة    نجيةةب  ي فتحةة محمةةد   / الةةدكتور  قاضةةي  ل ةرئاسة الةةةةةةسيد ا بةة

 لل  عبةد  القةادر  عبةد  ومحمةد  الدين  سي   ي عل  محمد وعضوية السةادة القضاة /  
 ومحمةد  يوسةف  ي سةام  ومةاهر  ي الشةناو  العزيةز  عبةد  ومحمةد  نجيةب نةوار  وإلهةام 
 . نوا  رئيس المحكمة    ه  خيرى 

(17)  
 " دستورية  "  القضائية  20لسنة  6الطعن رقم 

 المحكمة 
 .  والمداولة،  الأوراق  على الا لاع بعد

تتحصل    -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق    -حيث إن الوقائع  
ال  يف القاصر    يمدعأن  ابنته  على  ولياً  بيعياً  وبصفته  نفسه  أقام   ... عن  قد  كان 

رقم   ،    يكل  1996لسنة    ... الدعوى  الابتدائية  الجيزة  جنو   محكمة  أمام  إيجارات 
ن ووجته ...  إ ابتغاء القضاء بتمكينه من عين النزاع ، وتسليمها له خالية ، قولًا منه ب 

استأجرت  يوه قد  كانت  الجنسية  بالعقار    11/6/1982بتاريخ    سعودية  سكنية  شقة 
بتاريخ   إلى رحمة الله  توفيت  ثم   ، الدعوى  بصحيفة  كان    27/4/1989المبين  وإذ   ،

تلك الشقة ، فيحق لهما  لب استمرار    يوابنته من المستأجرة المذكورة يقيمان معها ف
وبتاريخ   الإيجار ،  تأسيساً   1997/ 26/5عقد   ، الدعوى  برفض  المحكمة  تلك   قضت 

  1981لسنة    136( فقرة رابعة من القانون رقم  17نص المادة )  يعلى أن الخطا  ف
،    ي سب إلى الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر المصر المشار إليه ، ينصرف فح 

المدع برقم    يفاستأنف  استئنافه  وقيد   ، القاهرة  استئناف  محكمة  أمام  الحكم    ...ذلك 
دف  114لسنة   نظره  وأثناء   ، المدعقضائية  ،    ي ع  الذكر  سالف  النص  دستورية  بعدم 

للمدع الدفع صرحت محكمة الموضوع  تقديرها جدية  ة دعواه الدستورية ،  بإقام  يوبعد 
 فأقامها .
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بقوة   ي ( المطعون على فقرتها الرابعة تنص على أن : " تنته17وحيث إن المادة )
ق  المحددة  المدة  بانتهاء  المصريين  لغير  التأجير  عقود  . القانون  بالبلاد  لإقامتهم  انوناً 

المصر  غير  إقامة  ف   ي وتثبت  القانون  بقوة  الإيجار  عقد  يستمر  ذلك  ومع  جميع   ي ... 
الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه ، الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ، ما 

السارية   ي وه  ( ، 17لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً " . ومفاد الفقرة الأولى من المادة ) 
الموضوع  النزاع  إلى   يعلى واقعة  تلقاء ذاته ، ودون حاجة  انتهاء عقد الإيجار من   ،

بالبلاد ، وينطبق ذلك سواء   ي يقرره ، بانتهاء إقامة المستأجر غير المصر   يضائ حكم ق 
انتهت الإقامة خلال مدة العقد الاتفاقية بحسبان أن عقد الإيجار هو بحسب الأصل من 

المدة  ف   عقود  عليه  المنصوص  الامتداد  وسريان  انتهائها  بعد  )   يأو  المادة  ( 18صدر 
ق  منتهية  الإقامة  وتعتبر   . ف عليه  والواردة  لها  المحددة  المدة  بانتهاء  التصريح   ي انوناً 

المصر  لغير  وبالتال   ي الصادر   ، بوفاته  وإما   ، المختصة  الإدارية  الجهة  انقضاء   ي من 
الر  الفقرة  أما   . قانوناً  ) شخصيته  المادة  من  الإيجار 17ابعة  عقد  استمرار  فمفادها   )

إذا انتهت إقامته   ي بالنسبة للزوجة المصرية ولأودلاها من ووجها المستأجر غير المصر 
نطاق هذه  فإن   ، ثم  ، ومن  الأقار   ، دون سائر  المتقدم ذكرهما  السببين  بأحد  قانوناً 

بالق  الذ الدعوى  ح   ي در  بحدود  يتحدد  رافعها  مصلحة  المادة يحقق  من  الرابعة  الفقرة  كم 
المشار إليه فيما انطوى عليه من انتهاء عقد   1981لسنة    136( من القانون رقم  17) 

المصر  للزوج  بالنسبة  استمراره  وعدم  غير   ي الإيجار  المستأجرة  ووجته  من  وأولاده 
 وفاتها . لًا بمغادرتها البلاد نهائياً أو حكماً ب المصرية بانتهاء إقامتها بالبلاد ، إن فع

المدع إن  )  ي وحيث  المادة  فيه  17ينعى على نص  المطعون   ) رابعة  فقرة   (  )
مجال الحقوق المستمدة من    يوالزوجة المصرية ف  ي إخلاله بالمساواة بين الزوج المصر 

ة لنصوص المواد وإهداره للطابع الأصيل للأسرة المصرية وذلك بالمخالف  ،  عقد الإيجار
 ( من الدستور .  40و   9و   7)

جوهره ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن    ي سديد ف  ي وحيث إن هذا النع
( على أن الأسرة 12و   11و   10و   9المواد )   يدستور جمهورية مصر العربية نص ف

الطابع الأصيل للأسرة  ، وأن  والو نية  والأخلاق  الدين  قوامها  ، وأن  المجتمع  أساس 
الحفاظ عليه وتوكيده ، وأن مساواة  يينبغالمصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد هو ما  
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ف بالرجل  والاقتص  ي المرأة  والاجتماعية  السياسية  الحياة  وكذلك  ميادين   ، والثقافية  ادية 
ف عملها  بين  ف  ي التوفيق  وواجباتها   ، فيه    يمجتمعها  إخلال  لا  وبما  أسرتها  نطاق 

ليه ، باعتباره واقعاً  أن تتولاه الدولة وتنهض ع  ي بأحكام الشريعة الإسلامية هو ما ينبغ
الت   يف بالتزاماتها  مشمولًا  مسئوليتها  حظرت    ينطاق  فقد  ذلك  إلى   ، الدستور  كفلها 

( ف40المادة  سواء  والنساء  الرجال  بين  التمييز  الدستور  من  أو    ي(  حقوقهم  مجال 
لتحقيق   واتجاهها  المواد  هذه  تكامل  مؤداه  بما   ، الجنس  من  أساس  على  حرياتهم 

أساس الأغراض عينها   باعتباره  القانون  أمام  الموا نين  مبدأ مساواة  منها  القمة  وعلى 
. وإذا كان النص المطعون فيه قد نحا    يلاجتماعالعدل وجوهر الحرية وسنام السلام ا

المصر  غير  المستأجر  من  وأولادها  المصرية  الزوجة  رعاية  استمرار    ي إلى  وضمان 
الب مغادرته  أو  وفاته  بعد  لهم  المناسب  فقضى  المأوى  فيها  إقامته  لانتهاء  نهائياً  لاد 

شرط لذلك إلا عدم  هذه الحالة أو تلك لصالح هؤلاء ، ولم ي   يباستمرار عقد الإيجار ف
نهائياً  البلاد  إلى    مغادرتهم  الحكم  هذا  مظلة  تمتد  أن  يحتم  كان  المساواة  مبدأ  فإن  ؛ 

بالبلاد إن فعلًا وإن    وأولاده من المستأجرة الأجنبية عند انتهاء إقامتها  ي الزوج المصر 
 ي مصر ؛ إلا أن النص الطعين لم يلتزم هذا النظر ، بل أقام تمييزاً بين الزوج ال  حكماً 

كون كل منهما ووجاً    ي، فقد اتحدا ف  ي والزوجة المصرية حال تماثل مركزهما القانون 
أجنب  مستأجر  أو  محل    ي لمستأجرة  بالعين  أسرته  إقامة  سند  هو  إيجار  عقد  بموجب 

إقامته    ي؛ ثم اتحدا ف  رةالإجا انتهت  العين  أن الزوج رجلًا كان أم إمراة مستأجر هذه 
بوفاته حكماً  وإن  نهائياً  البلاد  بمغادرته  فعلًا  إن  عقد    ،  بالبلاد  استمرار  على  فنص 

، وقصر عن    ي الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية ولأولادها من الزوج الأجنب
لصالح   الحكم  ذات  المصر إعمال  بذلك  وأو   ي الزوج  فجعل   ، الأجنبية  الزوجة  لاده من 

حكمه قائماً على تمييز بين المصريين بسبب الجنس ، وصاحب ذلك تهوين من حقوق  
فالمصرية    ، المصريين  غير  من  نظرائهم  حقوق  إعلاء  مقابل  المصريين  من  فئة 

مصرية منحهم  وأولادها منه المنتمون إلى جنسيته غير ال  ي المتزوجة من مستأجر أجنب 
المصر   النص على  أنكرها  حقوقاً  منها    ي الطعين  وأولاده  أجنبية  مستأجرة  من  المتزوج 

المادة ) تمييز يتصادم بشقيه مع نص  الجنسية ، وهو  الدستور ،  40المصريي   ( من 
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يتناقض   ما  وهو   ، وتماسكها  المصرية  الأسرة  لكيان  تهديد  على  انطوائه  عن  فضلًا 
 الدستور .   ( من12و  11و  10و  9بدوره وأحكام المواد )

 فلهذه الأسباب 
 ( المادة  من  الرابعة  الفقرة  نص  دستورية  بعدم  المحكمة  من  17حكمت   )

رقم   وبيع    ي ف   1981لسنة    136القانون  بتأجير  الخاصة  الأحكام  بعض  شأن 
استمرار  قصر  من  تضمنه  فيما   ، والمستأجر  المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن 

عند   ي أولادها من زوجها المستأجر غير المصر الزوجة المصرية و عقد الإيجار على  
المصر  الزوج  دون  حكما   أو  فعلا   بالبلاد  إقامته  زوجته    ي انتهاء  من  وأولاده 

جنيه مقابل    ي المستأجرة غير المصرية ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائت 
 .  أتعاب المحاماة 

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2002سنة   مايومن  12جلسة 
وعضوية    مةس المحكيرئ  محمد فتحي نجيب  /الدكتور  ضي  برئاسة السيد القةا
  / القضاة  منصور السادة  محمود  وعدلي  البحيري  وماهر  نصير  الرحمن  عبد 

نوا     ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي
 .  رئيس المحكمةة

(18)  
 " دستورية  "  القضائية 21لسنة   50عن رقم الط

 المحكمة 
 والمداولة . ، بعد الا لاع على الأوراق 

  ي الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل ف حيث إن  
رقم   بالعقار  كائنة  شقة  الرابعة  عليها  المدعى  من  اشتريا  قد  كانا  المدعيين    ... أن 

وقاما   1989/ 3/ 29مؤرخ    ي وذلك بموجب عقد ابتدائالجديدة ،    ي بالمعاد   276شارع  
لى نفقتهما ، وإذ  البا المدعى  بسداد كامل الثمن للبائعة كما قاما بتشطيب الشقة ع 

  ، رفضت  شرائهما  عقد  إشهار  من  ليتمكنا  العقار  ملكية  مستندات  بتسليمهما  عليها 
رقم   الدعوى  بط   ي كل   ي مدن  1993لسنة    ... فأقاما ضدها  القاهرة  الحكم  جنو   لب 

ضدهما  أقامت  الرابعة  عليها  المدعى  أن  غير   ، الذكر  سالف  العقد  ونفاذ  بصحة 
لب الحكم ببطلان العقد المذكور على سند من مخالفته لحكم المادة دعوى فرعية بط 

رقم  13)  القانون  من  بتأجير    يف   1981لسنة    136(  الخاصة  الأحكام  بعض  شأن 
الأ  دعواهما  برفض  فقضى   ، الأماكن  وف وبيع  ذلك    ي صلية  ببطلان  الفرعية  الدعوى 

وأثناء نظره دفعا أمام قضائية    115لسنة    ... فطعن المدعيان بالاستئناف رقم    ،   العقد 
 ( المادة  نص  دستورية  بعدم  القاهرة  استئناف  قدرت 13محكمة  وإذ   ، إليها  المشار   )

أقاما فقد  الدستورية  بعدم  بالطعن  لهما  وصرحت  دفعهما  جدية  الموضوع   محكمة 
 .   الدعوى الماثلة 
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( المادة  إن  رقم  13وحيث  القانون  من  تنص    1981لسنة    136(  إليه  المشار 
للتمليك  على   يعرضوا  أن  الأشخاص  وشركات  الأفراد  من  الملاك  على  يحظر   " أنه 

  ي كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص ف  يللغير أو التأجير المفروش ف
ف يبدأ  أو  تار   يإقامته  من  مجموع  إنشائه  ثلث  على  يزيد  ما  القانون  بهذا  العمل  يخ 

الثل بنسبة  إخلال  دون  وذلك  المبنى  وحدات  للتأجير لأغراض  مساحة  المخصصة  ثين 
هذا القيد ولو تعدد الملاك   ي السكنى وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى . ويسر 

مالك . ويقع با لًا كل    مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل 
ل المقررة  بقاً  النسبة  تأجير  وبعد   . مسجلًا  كان  ولو  ذلك  يخالف  المادة  تصرف  هذه 

حالة    يهذه النسبة كلها أو بعضها وفقاً للقواعد العامة . وف  ييجوو للمالك التصرف ف 
 بأحكام هذه المادة  " .    ي بيع كامل العقار يلتزم المشتر 

المدعى عن  الحاضر  إن  الماثلة   وحيث  الدعوى  قبول  بعدم  دفع  الرابعة  عليها 
سند من أن النص المطعون عليه لا    إقامتها ، على   يبقالة انتفاء مصلحة المدعيين ف

المبان ملاك  الأشخاص  وشركات  الأفراد  يخا ب  وإنما  على    ي تحتو   ي الت   ييخا بهما 
م تكون الدعوى  ومن بين هؤلاء الملاك المدعى عليها الرابعة ، ومن ث   ،  أكثر من وحدة

  الماثلة مقامة من المدعيين لا للدفاع عن مصالحهما بل دفاعاً عن مصالح  رف آخر 
إلا  المقارن  والفقه  القضاء  لبعض  وفقاً  مقبولة  تكون  الدعاوى لا  هذه  ومثل   ، غيرهما 

الدعوى ، وأن يكون غير    يف  بتوافر شر ين أولهما ألا يكون هذا الطرف الآخر ممثلاً 
 فاع عن مصالحه .  قادر على الد

  وحيث إن الدفع السابق مردود بأن النص الطعين يفرض تنظيماً معيناً للعقارات 
  ي وحداتها تأجيراً عادياً للسكنى ، أما الباق  يالمشار إليها فيه باستلزامه أن يتم تأجير ثلث

فهو ما يمكن بيعه أو تأجيره مفروشاً ، ومن ثم فإن هذا النص إنما يخا ب ملاك تلك  
استئجارها مفروشة ، بل ويخا ب    يتملك وحداتها وكذلك الراغبين ف  يعقارات وراغب ال

يرغبو  من  فأيضاً  ف  ي ن  المدعيين  فإن  ثم  ومن   ، عادياً  تأجيراً  وحداتها    ي استئجار 
الدعوى الماثلة من المخا بين بهذا النص ، بما يجعل دفاعهما دفاعاً عن مصلحتهما  

است حيث   ، آخر  مصالح  رف  عن  عقد  وليس  إشهار  الموضوعية  بدعواهما  هدفا 
يحول    يالذ  يالة النص التشريع تملكهما للوحدة محل النزاع ويبتغيان بدعواهما الماثلة إو 
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وه المباشرة  الشخصية  المصلحة  وكانت   ، ذلك  كان  إذ   ، مبتغاهما  وتحقيق   يبينهما 
لحة القائمة  شرط لقبول الدعوى الدستورية منا ها قيام علاقة منطقية بينها وبين المص

ف  يف الحكم  يكون  بأن  وذلك  الموضوع  ف  ي دعوى  للفصل  لاوماً  الدستورية   ي المسألة 
لبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع ، وكان قضاء هذه المحكمة قد  الط

الدعوى الدستورية قوامه شر ان   يجرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة ف
ليل على أن ضرراً واقعياً مباشراً ممكناً إدراكه قد لحق به ،  الد  يأولهما أن يقيم المدع

المطعون عليه ، وكان محور    ير إلى النص التشريعوثانيهما أن يكون مرد هذا الضر 
يدور حول صحة ونفاذ عقد شراء المدعيين للوحدة المتناوع عليها أو    يالنزاع الموضوع

الو  التحديد  مخالفة  من  سند  على  العقد  هذا  )بطلان  بالمادة  عليها  13ارد  المطعون   )
أن النص المطعون عليه  يجوو تمليكها للغير ، وكان الثابث من الأوراق    يللوحدات الت 

قد  بق على المدعيين وأنتج آثاره القانونية قبلهما ، مما ألحق بهما ضرراً مرده إلى 
لفقرتين  الطعن على ا  يفإنه تتوافر لهما بذلك مصلحة شخصية مباشرة ف  ،   النص ذاته

ورد   ما  إلى  الطعين  النص  بإحالة  أنه  كما   ، إليها  المشار  المادة  من  والثالثة  الأولى 
من  " وعلى ألا    1981لسنة    136عجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون  ب 

العقار " فإن   ي مساحة مبان   يتقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض ) السكن ( عن ثلث 
ت  وقد  العبارة  بين  هذه  فتحول   ، فيها  مندمجة  الإحالة  تلك  وغدت  القيد  ذات  ضمنت 

ال دعواهما  من  ومبتغاهما  ف المدعيين  مندرجة  العبارة  هذه  يجعل  بما   ،   يموضوعية 
ف أيضاً  للفصل  مدعوة  المحكمة  هذه  وتكون   ، الماثلة  الدعوى  ،    ينطاق  دستوريتها 

المبا الشخصية  المصلحة  شرط  توافر  متى  أنه  بالذكر  الدعوى والجدير  وغدت  شرة 
النصوص   فيها تعرض  الفصل  العليا عند  الدستورية  المحكمة  فإن  الدستورية مقبولة ، 
إلى   لتتوصل  سلفاً  محددة  بمناع  تقيد  دون  الدستور  أحكام  كافة  على  عليها  المطعون 

 مخالفتها لبعضها .    اتفاقها وتلك الأحكام أو
مخالفته الطعين  النص  على  ينعيان  المدعيين  إن  الدستورية    وحيث  للحماية 

ملكه   لاستغلال  معيناً  أسلوباً  المالك  على  قسراً  فرض  إذ  الخاصة  للملكية  المقررة 
الأمثل   الأسلو   اختيار  من  تحرمه  المالك  سلطة  على  قيوداً  بإقامته  فيه  والتصرف 

الانتفاع المشروع وفيما أعُد له ، وذلك دون أن تكون هناك ضرورة لانتفاعه بهذا الملك  
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الذاجتماع  القيد  العقار قائماً ،    يية ملجئة لفرض هذا  المالك ما ظل  يظل عبئاً على 
فرضه الملاك من    يكما أن النص الطعين قد أخل بمبدأ المساواة إذ خص بالقيد الذ

لأموال وشركات القطاع العام كما  على شركات ا  ي الأفراد وشركات الأشخاص فلا يسر 
قصر هذا القيد على الإسكان غير الفاخر فقط   على الحكومة ذاتها ، كما وأنه ي لا يسر 

غيرهم   أموال  أكل  الملاك  لبعض  يتيح  عليه  المطعون  النص  أن  المدعيان  وأضاف 
التزاماتهم   من  الفكاك  لهم  ويخول  أبرموها  عقود  من  التحلل  لهم  ويحلل  بالبا ل 

  حقوق من تعامل معهم ، ويخلص المدعيان إلى أن النص الطعين يخالف واغتصا
 ( من الدستور .  40و   34و  32م المواد )أحكا

مادتيه الثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين على    يوحيث إن الدستور قد حرص ف
الت  الخاصة  الملكية  ف  يحماية  صونها    يتتمثل  فأوجب  المستغل  غير  المال  رأس 

فلا يسوغ للمشرع أن ينال من عناصرها أو يغير من  بيعتها أو يجردها   وحمايتها ،
ف   من يقيد  أو  أجزائها  عن  يفصلها  أو  من    يلواومها  حتمية  اجتماعية  ضرورة  غير 

 تتفرع عنها .   يمباشرة الحقوق والمكنات الت 
ظل النظم القانونية الحديثة لم تعد حقاً مطلقاً عصياً على   يوحيث إن الملكية ف

التشريعالت  الت   ينظيم  بالقيود  تحميلها  يجوو  وإنما  الا  ي،  وظيفتها  ،  تقتضيها  جتماعية 
الملكية والأغراض    يوه المال محل  نطاقها ومرماها على ضوء  بيعة  يتحدد  وظيفة 
تبرو ف  يينبغ  يالت  للملكية  مجال    يتوجيهه لها ، وأنه وإن كانت الوظيفة الاجتماعية 

هذا   يف  يجهها ، غير أنه يتعين لدستورية التنظيم التشريعيوا يالإسكان نظراً للأومة الت 
يتق النابعة عنها  المجال أن  القيود  تدور  بقدرها ومعها  له فيقدرها  الموجبة  بالضرورة  يد 

ف يهول  أن  للمشرع  يسوغ  ف  ي وجوداً وعدماً ، فلا  الضرورة مبالغاً  آثارها   يتقدير هذه 
الملكية متغولاً  النابعة عن    ي  عليها ، كما لا يجوو له أن يهون ففيحد من السلطات 

مات مواجهتها مرتداً إلى إ لاق حق الملكية متناسياً  تقدير الضرورة متقاعساً عن مستلز 
عادلًا  الضرورة  لتلك  تقديره  يكون  أن  المشرع  على  يتعين  وإنما   ، الاجتماعية  وظيفته 

 وحقيقياً ومتواوناً دون إفراط أو تفريط .  
إعمال   مقتضى  إن  سكن  وحيث  ما  إذا  أنه   ، إليها  الإشارة  السالف  النصوص 

العقار ف المبنى واتخذ من وحدة أو وحدات أخرى مقراً أحد أو    يمالك  بعض وحدات 
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لمباشرة عمله أو مهنته ، أو أجرها لغير أغراض السكنى فإن كل تلك الوحدات تستنزل  
 روشاً .  من حسا  ثلث الوحدات الجائز له عرضه للغير للتمليك أو تأجيره مف

اء حق  وحيث إن النصوص الطعينة حسبما سلف تحديدها إنما قصدت إلى إلغ
ف العقار  ف  يمالك  عن  ريق    يثلث  يالتصرف  استغلالها  أو  للغير  بتمليكها  وحداته 

الباق الثلث  باستغلال  المالك  إلزامها  إلى  ذلك  تجاووت  بل   . مفروشاً  من    يالإيجار 
وحدات المبنى بطريق وحيد هو تأجيرها تأجيراً عادياً للسكنى ، ومن ثم فقد أهدرت هذه 

التصرف فالنصوص أهم مقومات حق   الوحدات ، وقيدت    ي ثلث   يالملكية وهو سلطة 
ف الثانية  وه  يالسلطة  الملكية  إرادة   يحق  به  أعدمت  شديداً  تقييداً  الاستغلال  سلطة 

ف الملكية    يالمالك  حق  لمقومات  نقضاً  يشكل  ما  وهو   ، يملكه  ما  استغلال  خيارات 
 وانتقاصاً بيناً من المكنات المتولدة عنه .  

ضرورة    ي  تجد لها تبريراً فوردت على حق الملكية لا  يقيود الت وحيث إن هذه ال
دواع إلى  تستند   ، إليها  ملجئة  من    ي اجتماعية  أن  ذلك   ، الإسكان  أومة  مواجهة 

ف الأساسية  مواجهة    يالعناصر  عن  الوحدات  من  المعروض  قلة  الإسكان  أومة  حدة 
النص الطعين    ي ها فوكان ملاك العقارات المشار إلي ،  متى كان ذلك    ،   الطلب عليها

مواجهة الأومة بزيادة المعروض من وحداته ،    يما يشيدوه من مبان فإنما يسهمون ب
ف  ليخوض  الحقيقة  هذه  تجاوو  عليه  المطعون  النص  أن  يتعلق    يغير  آخر  أمر 

ف المبان   يبالتصرف  المالك ومفرغاً حق    يوحدات هذه  إرادة  استغلالها ، مهدراً  وسبل 
الأ  العظمى م  يساسالملكية من مضمونه  للغالبية  ، ومجبراً بالنسبة  المبنى  ن وحدات 
باق استغلال  الت   يالمالك على  القيود  أن  بما مؤداه  يحيد عنه ،    ي الوحدات بطريق لا 

حق   تقييد  إلى  الملجئة  الاجتماعية  الضرورة  إ ار  عن  تخرج  الطعين  النص  أوردها 
 قررة لهذا الحق .  الملكية لتتصادم فيما قررته مع الحماية الدستورية الم

يتصل  إنه  تلك    وحيث   ، الملكية  لحق  المقررة  الدستورية  بالحماية  بالمساس 
ابتدائ  بعقد  المدعيين  بشراء  أنه  ذلك   ، والعينية  الشخصية  للحقوق  المقررة    ي الحماية 

الوحدة السكنية من المدعى عليها الرابعة مالكة المبنى ، وإقامتهما ضدها دعوى بطلب  
شخصياً قبل البائعة ، وإذ جرى قضاء  اذ هذا التعاقد ، فإن لهما حقاً  الحكم بصحة ونف

أسبغها الدستور على حق الملكية تمتد إلى الحقوق    يهذه المحكمة على أن الحماية الت 
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وجاء    ،  جميعها الشخصية منها والعينية وكذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية
  ي المشروعة الت  قد رغم أن محله أصلًا من الأشياءالنص الطعين فارضاً بطلان هذا الع

يجوو التعامل فيها بيعاً وشراء وقد أعُدت بطبيعتها لتكون محلًا لهذا النوع من التعامل  
النص   فإن   ، البطلان  هذا  تبرر  ملجئة  اجتماعية  ضرورة  ثمة  ليس  وأنه   ، غيره  أو 

 لكية .  الطعين يكون والحالة هذه منتهكاً من وجهة دستورية لحق الم
حرص   قد  الدستور  إن  أمام  وحيث  الموا نين  مساواة  مبدأ  على  النص  على 

والحريات   للحقوق  المتكافئة  القانونية  الحماية  لتقرير  الأساسية  الوسيلة  باعتباره  القانون 
يكفلها التشريع ، وإذا كانت صور    ي نص عليها الدستور أو تلك الت   ي جميعاً سواء الت 

ا لمبدأ  المخالف  فإن قوامالتمييز  تقع تحت حصر  أو  لمساواة لا  تقييد  أو  تفرقة  ها كل 
تفضيل أو استبعاد بصورة تحكمية من التمتع بالحقوق المكفولة دستورياً أو تشريعياً ،  

محل    يومناط إعمال مبدأ المساواة هو تماثل المراكز القانونية بالنسبة للتنظيم التشريع
 البحث .  

فرضه   ين النص الطعين قد قصر القيد الذوحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكا
الأموال   كشركات  الجهات  من  ذلك  غير  بينما   ، الأشخاص  وشركات  الأفراد  على 
الوارد  للقيد  التعاونية لا تخضع  والجمعيات  الحكومية  والجهات  العام  القطاع  وشركات 

ملاك    بالنص المطعون عليه ، بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية جميعاً من حيث إنهم
لذات   خضوعهم  ويتعين  الت لمبان  القانونية  المبنى    يالقاعدة  وحدات  عرض  تحكم 

للتمليك للغير ، فأنشأ النص الطعين بهذه التفرقة تمييزاً تحكمياً غير مبرر مما يوقعه  
 حمأة الخروج على مبدأ المساواة .  يف

حايل لبعض  وحيث إنه فضلًا عما تقدم ، فإن النص المطعون عليه يفتح باباً للت 
للتحل  ي ذو  النفوس  الثقة فضعاف  التعاقدية ، فتهتز  التزاماتهم  العقود ويتوارى    يل من 

وحداتها    ي ومشتر   ي تنفيذها ، مما يوقع الضغائن بين ملاك المبان  يمبدأ حسن النية ف 
التنافر والتباغض محل التضامن الاجتماع  أقامه   يالذ  يأو مستأجريها مفروشاً ليحل 

 للمجتمع .   الدستور أساساً 
بالحماية   ماساً  جاء  الطعين  النص  أن  جميعه  تقدم  ما  خلاصة  إن  وحيث 

اً ، فيقع مخالف  ي الدستورية للملكية ، متجاوواً مبدأ المساواة ، مناقضاً للتضامن الاجتماع
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( من الدستور ، مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريته ، وإذ  40و  34و   32و   7للمواد )
باق الما  يكانت  المادة 13دة )فقرات  الثانية والثالثة من  الفقرتين  إليها وكذلك  ( المشار 

التجزئة   يقبل  ارتبا اً لا  كلها  ترتبط  المذكور  القانون  التنفيذية من  اللائحة  الأولى من 
 ن ، فإنه يتعين الحكم بسقوط هذه الفقرات .  بالنص الطعي 

 فلهذه الأسباب 

ليه عجز الفقرة الأولى من  : بعدم دستورية ما نص ع   حكمت المحكمة : أولا  
شأن بعض الأحكام الخاصة    ي ف   1981لسنة    136المادة الأولى من القانون رقم  

" وعلى ألا تقل  بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه  
مبان  مساحة  ثلث  عن  الأغراض  لهذه  المؤجرة  بعدم    ي المساحة   : ثانيا    .  " العقار 

نص   ) دستورية  المادة  من  والثالثة  الأولى  ،  13الفقرتين  ذاته  القانون  من   )
باق  المادة    ي وبسقوط  من  والثالثة  الثانية  الفقرتين  نص  بسقوط   : ثالثا    . فقراتها 

يذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التعمير والدولة الأولى من اللائحة التنف 
الأراض  واستصلاح  الحكومة   1981لسنة    766رقم    ي للإسكان  بإلزام   : رابعا    .

 .   جنيه مقابل أتعاب المحاماة   ي المصروفات ، ومبلغ مائت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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  2002سنة   نوفمبرمن  3 جلسة
رئةةةةةيس المحكمةةةةةة  محمةةةةةد فتحةةةةةي نجيةةةةةب /الةةةةةدكتور ة السةةةةةيد القاضةةةةةي ةةةةةةةةةبرئاس

حمد علي سةي  الةدين وعةدلي محمةود ماهر البحيري وموعضوية السادة القضاة / 
نةةةور رشةةةاد أمنصةةةور ومحمةةةد عبةةةد القةةةادر عبةةةد الله وعلةةةي عةةةوض محمةةةد صةةةالح و 

 . رئيس المحكمةوا  ن العاصي

(19)  
 "  دستورية "  القضائية 18لسنة   70الطعن رقم 

 المحكمة
 والمداولة . بعد الا لاع على الأوراق ، 

  ي الأوراق تتحصل ف  حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر 
لسنة    ...أن المدعيين كانا قد أقاما على المدعى عليهما الرابع والخامسة الدعوى رقم  

إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم بإخلائهما من الشقة   1989
  28/9/1957نه بموجب عقد إيجار مؤرخ  إا ، وقالا بياناً للدعوى  المؤجرة إلى مورثهم

إلى رحمة    يبالعقار المملوك لهما وإذ توف  ...ستأجر مورث المدعى عليهما الشقة رقم  ا
، فقد أقام المدعيان دعواهما المشار إليها ، فواجهها المدعى عليهما    1969الله سنة  

بتحرير عقد إيجار لهما عن العين المؤجرة  بدعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المدعيين  
  ي . حكمت المحكمة ف  1977لسنة    49( من القانون  29المادة )  لمورثهما استناداً إلى

وف برفضها  الأصلية  ف   يالدعوى  المدعيين  بإلزام  الفرعية  الأصلية    يالدعوى  الدعوى 
ان على هذا بتحرير عقد إيجار للمدعى عليهما الأخيرين عن شقة النزاع .  عن المدعي 

رقم   بالاستئناف  نظره  109لسنة    ... الحكم  وأثناء   . المدعيين    ق  عن  الحاضر  دفع 
( المادة  من  والأخيرة  الأولى  الفقرتين  نص  دستورية  القانون  29بعدم  من  لسنة    49( 

. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية ،    1977
 .فأقاما الدعوى الماثلة 
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ير وبيع  شأن تأج  ي ف  1977لسنة    49( من القانون رقم  29وحيث إن المادة )
ف والمستأجر تنص  المؤجر  بين  العلاقة  الأولى مقروءة على   يالأماكن وتنظيم  فقرتها 

  9لسنة    6ق . دستورية ،    18لسنة    56القضايا أرقام    يهدى أحكام هذه المحكمة ف
نة  سل  116ق . دستورية ،    17لسنة    44ق . دستورية ،    18لسنة    3ق . دستورية ،  

عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه    يلا ينته   ق . دستورية على أنه :  "  18
أو أ أو أولاده  فيها ووجه  بقى  إذا  الذين كا  يالعين  والديه  أو  من  الوفاة  نوا معه حتى 

جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير    يالفقرة الأخيرة على أن : " وف   يالترك " وتنص ف
ف الحق  لهم  لمن  إيجار  ف  ي عقد  العي   يالاستمرار  الشاغلون شغل  هؤلاء  ويلتزم   . ن 

 بطريق التضامن بكافة أحكام العقد " .  
خ  الطعينين  النصين  على  ينعيان  المدعيين  إن  أحكام  وحيث  على  روجهما 

للتشريع .    يالمادة الثانية المصدر الرئيس  ياتخذها الدستور ف  يالشريعة الإسلامية الت 
الت  الدستورية  للحماية  انتهاكهما  عليهما  ينعيان  الخاصة   يكما  للملكية  الدستور  كفلها 

( الاجتماع34،    32بمادتيه  التضامن  لمبدأ  مخالفتهما  عن  فضلًا   ، المنصوص    ي ( 
 لمادة السابعة من الدستور .  عليه با

 49( من القانون رقم  29بمخالفة الفقرة الأولى من المادة )   ي وحيث إنه عن النع
ه ولئن كان القانون الأخير قد صدر للشريعة الإسلامية فإنه مردود ، ذلك أن   1977لسنة  

"  ي ف  أن  على  نصها  يجرى  كان  عندما  الدستور  من  الثانية  المادة  حكم  مبادئ    ظل 
رئيسالشر  مصدر  الإسلامية  الدستور   ي يعة  التعديل  وقبل   " سنة   ي للتشريع  الصادر 

  ي" مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس  جعل حكم هذا النص أن  ي، والذ  1980
الأخير ،    ي ع " ، بما يجعل النص الطعين بمنأى عن الخضوع للنص الدستور للتشري 

الم  إحالة  أن  بتصور   ، له  خضع  لو  حتى  أنه  )إلا  القانون  18ادة  من  لسنة   136( 
عليه بمخالفة الشريعة الإسلامية يبقى مردوداً   ي إلى ذلك ، فإن النع  يإليه تؤد   1981

ف النص  أن  الدستور   ي ذلك  من  الثانية  ف   المادة  تعديلها  "   1980عام    ي بعد  أن  على 
الرئيس المصدر  الإسلامية  الشريعة  عليه  يمبادئ  جرى  ما  وعلى   ، يدل   ،  "   للتشريع 

تشريع  لنص  يجوو  أنه لا  على   ، المحكمة  هذه  ف  يقضاء  يناقض    ييصدر  أن  ظله 
  ي ثبوتها ودلالتها معاً ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها ه  يالأحكام الشرعية القطعية ف
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الت   يالت  ثوابتها  الإسلامية  الشريعة  من  تمثل  لأنها  فيها  الاجتهاد  تحتمل  لا  ييمتنع   
دلالتها أو فيهما معاً ،    يثبوتها أو ف  ي تأويلًا أو تبديلًا ، أما الأحكام غير القطعية ف

وتنوع   الحياة  وتطور   ، والمكان  الزمان  تغير  لمواجهة  فيها  يتسع  الاجتهاد  با   فإن 
ذلك أوجب    يو اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه ، فهو ف مصالح العباد وه

الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو    يوأولى لول
الحكم قطع  إذ كان ذلك ، وكان   . العقود    ي الثبوت ف  ي درءاً وجلباً للأمرين معاً  شأن 

القرآن النص  ي   يكافة ، هو   "  : )الكريم  آية رقم   " بالعقود  أوفوا  آمنوا  الذين  أيها  (  1ا 
تفسير الآية    يالفقهاء اختلافاً كبيراً فيما هو مقصود بالعقد فسورة المائدة ، وقد اختلف  

كشف عن ظنية دلالة النص    يالكريمة ، ونضحت كتب المفسرين بهذا الاختلاف الذ
لاف أن النص قد تضمن أمراً  بالرغم من قطعية ثبوته ، وَرَجُحَ متفقاً عليه بعد كل خ 

عنى العزيز الحكيم    يمل عقد الزواج الذبتنفيذ العقود قا بة وإنفاذ آثارها ، وهو أمر يش
اتفق الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين    ي بترتيب أحكامه ، كما يشمل العقود المالية الت 

 لته .  ثبوته ودلا ي ف يفيها لها سلطان مادامت لا تخالف أمراً مقرراً بنص قطع
و   ، الفقهاء وحدهم  فيه لاجتهاد  الآفاق  قد رحبت  الإيجار  إن عقد  قادهم وحيث 

يؤقت إليها    يشأن مدته إلى القول بوجو  أن يكون مؤقتاً ، أما المدة الت  ي اجتهادهم ف
الت  المدة  العين  إجارة  يجوو  أنه  قولهم  ذلك  ومن   ، شديداً  اختلافاً  فيها  اختلفوا   ي فقد 

المتعا إليها  ينته يعيش  أجل  بضر   يكون  قد  التأقيت  أن  كما   ، عادة  بحلوله    يقدان 
 جله مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل .  العقد أو بجعل أ

( المادة  من  الأولى  الفقرة  نص  إن  القانون  29وحيث  من    1977لسنة    49( 
أو  عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر    يعلى أنه " لا ينته   ي المطعون عليها إذ يجر 

يمون معه حتى  من والديه الذين كانوا يق  يفيها ووجه أو أولاده أو أ  ي تركه العين إذا بق
( من القانون  18حكمه بحكم المادة )  ي الوفاة أو الترك " ، فإن النص بذلك يتصل ف

يطلب    ي يجر   يالذ  1981لسنة    136رقم   أن  للمؤجر  يجوو  لا   " أنه  على  صدرها 
"    ...العقد إلا لأحد الأسبا  الآتية    يالمتفق عليها فإخلاء المكان ولو انتهت المدة  

ج    البند )ج( من هذه المادة لينص على أن من بينها : "   يبيان هذه الأسبا  يأت   يوف
المؤجر   المكان  عن  تناول  قد  المستأجر  أن  ثبت  دون    ...و  أ   ...أو    ...إذا  وذلك 
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  ي لمكان مفروشاً أو تركه لذو يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير ا  يإخلال بالحالات الت
" ، بما مؤداه أن المشرع    1977لسنة    49( من القانون  29القربى وفقاً لأحكام المادة )

(  18وفقاً لحكم المادة )  يشأن المستأجر الأصل  يإذ قرر امتداداً قانونياً لعقد الإيجار ف
وأولاده أو  ، فإنه قد سحب هذا الامتداد إلى ووجه    1981لسنة    136من القانون رقم  

العين المؤجرة حتى وفاته أو تركه العين ،    يمن والديه الذين كانوا يقيمون معه ف   يأ
بيان ما إذا كان امتداد العقد حتى نهاية    يبحيث تغدو المسألة الدستورية المطروحة ه 

الفقرة الأولى المطعون عليها ، بالوفاة أو الترك ،    يلمشار إليهم فالقربى ا  ي إقامة ذو 
على  تأ  يه محمولة  واقعة  بحدوث  أجله  مرهوناً  مؤقتاً  يظل  أنه  أم  الإيجار  لعقد  بيد 

 المستقبل .  
ذو  إلى  الإيجار  عقد  امتداد  إن  ف  ي وحيث  عليهم  المنصوص  الفقرة   ي القربى 

( المادة  من  القانون  29الأولى  من  ينف  1977نة  لس  49(  لأسبا     ي لا  خضوعهم 
ف عليها  المنصوص  )   يالإخلاء  من 18المادة  رقم    (  إذا   1981لسنة    136القانون 
العقد بتوافر هذا السبب ، كما يتصل بذلك أن يطلب    ي توافرت شروط إحداها ، فينته

النهائ  التأقيت  يتحقق  ثم  العقد ،  إنهاء  تقرر الامتداد لمصلحته منهم  للعقد    يآخر من 
أو تركه  القربى المشار إليهم    ي لمصلحته من ذو   يفاة آخر من تقرر الامتداد القانون بو 

( المطعون  29العين المؤجرة ، إذ كان ذلك كله ، فإن نص الفقرة الأولى من المادة )
وقائع   على  انتهائه  بحمل   ، الإيجار  عقد  تأقيت  دائرة  عن  خرج  قد  يكون  لا   ، عليه 

امت  من  آخر  وفاة  أقصاها  ذو عديدة  لمصلحته من  العقد  الأصل  ي د  المستأجر    ي قرابة 
، أو تركه العين المؤجرة ، ويكون النص المطعون عليه  النص الطعين    ي المحددين ف

أن   له  الفقهاء وكان  فيه  اجتهد  دائرة ما  يخرج عن  لم  أتاه من حكم حتى  بذلك وفيما 
قطع  حكماً شرعياً  يخالف  ولم  يكو   ييخرج  لا  بما   ، والدلالة  خالف  الثبوت  قد  معه  ن 

 وجه من الوجوه .   يالشريعة الإسلامية بأ
( من القانون رقم 29بمساس نص الفقرة الأولى من المادة )  يوحيث إنه عن النع 

، فإنه بدوره مردود ،    يبحق الملكية وإخلاله بمبدأ التضامن الاجتماع  1977لسنة    49
ف المقرر  أن  الملكية    يذلك  كفل حق  قد  الدستور  كان  ولئن  أنه  المحكمة  هذه  قضاء 

الت  الضمانات  من  بسياج  وحو ه   ، الم  يالخاصة  هذه  عدوان  لتصون  كل  وتدرأ  كية 
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لحق الملكية ،    يذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماع   يعليها ، إلا أنه ف
الت  القيود  ببعض  تحميلها  يجوو  ،    ي حيث  اجتماعية  ضرورة  تفرضها  أو  تقتضيها 

ف الملكية  حق  يصيب  مبلغاً  القيود  هذه  تبلغ  لم  جل    يو الما  يعدمه  أو  جوهره 
تقرير قاعدة الامتداد    ي وكان ما أملى على المشرع المصر ،    كخصائصه ، إذ كان ذل

الأصل   يالقانون  للمستأجر  سواء   ، الإيجار  ذو   يلعقد  ممن    ي أو  معه  المقيمين  قرباه 
ف  تمثلت  إليها ، هو ضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح  المشار  الفقرة الأولى    ي حددتهم 

ف ا  يخلل صارخ  الوحدات  من  المعروض  قدر  بين  الطلب  لالتواون  وبين حجم  سكنية 
  ، الثانية  العالمية  الحر   منذ  آثارها  الاجتماعية  باشرت ضغو ه  خلل  وهو   ، عليها 

إليه ذلك من تفتيت    يتشريد آلاف من الأسر من مأواها بما يؤد  يوكان تجاهلها يعن 
بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراوية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه ،   يف
الاجتماع و  التضامن  مبدأ  يهدر  ما  المصر   يهو  المشرع  تبنى  فقد  لذلك  قاعدة   ي ، 

لعقد الإيجار منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء   يالامتداد القانون
قربة    ي سريان الامتداد إلى ذو   ي الحر  العالمية الثانية ، وحتى النص الطعين مراعياً ف

المحددين   اعتبار جوهر   ي فالمستأجر  أنهم كانوا محل  الطعين  التعاقد ،    ي النص  عند 
مبدأ   على  محمولين  وسلامته  أمنه  للمجتمع  يصون  أن  كله  بذلك  المشرع  قصد  وقد 

 .   ي التضامن الاجتماع
( من القانون رقم 29وحيث إنه يبين مما تقدم أن نص الفقرة الأولى من المادة )

الشريعة  1977لسنة    49 أحكام  يخالف  بحق    لم  مساساً  يتضمن  ولم   ، الإسلامية 
التضامن الاجتماع بمبدأ  أو إخلالًا  الخاصة  أ  يالملكية  يخالف  نص   ي، وإذ كان لا 

 آخر ، فإنه يتعين القضاء برفض الطعن عليه .   ي دستور 
( من القانون رقم 29بمخالفة نص الفقرة الثالثة من المادة )  ي وحيث إنه عن النع

الملكية الخاصة ومخالفته لمبدأ  للشريعة الإ  1977لسنة    49 سلامية . ومساسه بحق 
" وف  ي التضامن الاجتماع أنه  النص على  إذ جرى حكم هذا  فإنه  جميع الأحوال    ي ، 

شغل العين . ويلتزم    يالاستمرار ف  ييلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق ف
حق فإن   " العقد  أحكام  بكافة  التضامن  بطريق  الشاغلون  وفهؤلاء   ، الحكم  هذا    ي يقة 

انتهت    ي( الذ29إ ار عبارات النص ، لم تتجاوو حدود حكم الفقرة الأولى من المادة )
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المحكمة على ما سلف إلى دستوريتها ، ذلك أن الأمر لم يتجاوو بهذا الحكم أن يُمنح  
اس الأصلمن  المستأجر  أقار   من  لمصلحته  الإيجار  عقد  الفقرة   ي تمر  عينتهم  الذين 
ف  الأولى السند  هذا  ويتمثل   ، المؤجرة  العين  لشغله  سنداً  الذ  ي،  الإيجار  ألزم   يعقد 

شاغل الأقار   بين  تضامناً  قرر  كما   ، بتحريره  المؤجر  يتعلق    يالنص  فيما  العين 
كشفت    يهذا الإ ار وحده تغدو الأسبا  الت   يوفبالالتزامات الناشئة عن هذا العقد ،  
، للدستور    1977لسنة    49( من القانون  29لمادة ) عن موافقة حكم الفقرة الأولى من ا

يتساند إليها الإبقاء على    يبذاتها الأسبا  الت   يمن أحكامه ، ه  يوعدم تعارضها مع أ
 أوردتها .   يبارات الت حدود الع ي( المشار إليها ف 29نص الفقرة الثالثة من المادة )

عينتهم  عقد إيجار لمن  وحيث إنه ولئن كان ما تقدم إلا أن إلزام المؤجر بتحرير  
وتوقف    هذه الفقرة ،  ي( المشار إليها ، وبالشروط الواردة ف29الفقرة الأولى من المادة ) 

 بهذا النص إلى  ي( عند هذا الحد ، من شأنه أن يفض29نص الفقرة الثالثة من المادة )
الذ بالعقد  الانتقال  أن  ذلك   ، الدستورية  عدم  أ   يدائرة  لمصلحة  أقار    يحرر  من 

المحددين على النحو سالف الذكر من أن يكون سنداً لشغله العين ،   يلمستأجر الأصلا
الأصل المستأجر   ، جديدة  ايجارية  لعلاقة  منشئاً  عقداً  يصبح  القريب   يلأن  هو  فيها 

( على  29حكم الفقرة الأولى من المادة )  ي ه أن يسر حرر العقد لمصلحته ، مؤدا   يالذ
ه حسبما حددهم هذا النص عند وفاته أو تركه العين ،  أقار  هذا القريب المقيمين مع

بما يترتب عليه نهوض حكم الفقرة الثالثة ليلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد لهم أو  
ف متتابعاً  الأمر  يستمر  ثم   ، متعاقباً    يلأيهم   ، به  حكمه  لتحل   ، جيل  إلى  جيل  من 

التأجير    ي ين المؤجرة أو للحق ففقدان المؤجر وبتقدير أنه المالك للع  ينتيجة محققة ه 
جل خصائص حق الملكية على ما يملكه ، وفيما يتجاوو أية ضرورة اجتماعية تجيز  

،  هذا الشأن    ييحتمله حق الملكية ف  يتحميل حق الملكية بهذا القيد ، ذلك أن القيد الذ
المادة   وفقاً لحكم  يلعقد الإيجار يستفيد منه المستأجر الأصل  يهو تقرير امتداد قانون 

كما يستفيد منه ذوو قرباه المقيمون معه من ووج    1981لسنة    136( من القانون  18)
،    1977لسنة    49( من القانون  29وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة )

عند التعاقد ، بما ينهض مبرراً لهذا القيد   ي معه محل اعتبار جوهر حيث كانت إقامتهم  
جعلت المعروض من وحداته دون حجم الطلب عليها ،    يالإسكان الت   إ ار أومة  يوف
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الذ القيد  وانقلب   ، الحد  هذا  الأمر  تجاوو  إلى    يفإذا  الاجتماعية  الضرورة  هذه  تبرره 
العين   على  الملكية  حق  خصائص  جل  المؤجر  لم  فقدان  من  ولمصلحة   ، المؤجرة 
عند التعاقد على التأجير ،    تشملهم الفقرة الأولى من ذات النص ولم يكن محل اعتبار

الأوضاع   مع  يتعارض  ما  وهو  الخاصة  الملكية  حق  على  عدواناً  يغدو  الأمر  فإن 
( المادتين  أحكام  بموجب  له  المقررة  والحماية  الحق  بهذا  من  34،    32الخاصة   )

  1977لسنة    49( من القانون رقم  29قع حكم الفقرة الثالثة من المادة )الدستور ، ويو 
مخ   يف وهحمأة   ، الدستور  لم    ي الفة  فيما  دستوريتها  بعدم  القضاء  توجب  مخالفة 

الذ الإيجار  عقد  انتهاء  على  النص  من  لأقار     يتتضمنه  بتحريره  المؤجر  يلتزم 
الفقرة الأولى    يالمقيمين معه وقت وفاته أو تركه العين والمحددين ف  يالمستأجر الأصل

  ، سواء بالوفاة أو ة آخر هؤلاء الأقار ( من ذات القانون ، بانتهاء إقام29من المادة )
 تركه العين .  

( المادة  حكم  مقتضى  إن  العليا 49وحيث  الدستورية  المحكمة  قانون  من   )
رقم   بالقانون  المقض  1979لسنة    48الصادر  النص  تطبيق  عدم  هو  بعدم    ي، 

التال لليوم  الوقائع اللاحقة  ذلك  لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك ، وك  يدستوريته على 
ال الوقائع  النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها  على  سابقة على هذا 

المقض تاريخاً    يأحكام حاوت قوة الأمر  الدستورية  بعدم  الصادر  الحكم  إذا حدد  أو   ،
الفقرة   يوكان إعمال الأثر الرجع ،  لما كان ذلك    .آخر لسريانه   للحكم بعدم دستورية 

  ي وعلى ما انتهت إليه المحكمة ف  1977  لسنة   49من القانون  (  29الثالثة من المادة )
فئات   تصيب   ، مفاجئة  واقتصادية  اجتماعية  خلخلة  إحداث  مؤداه   ، الأسبا   هذه 

إقامتهم بها إلى حكم هذا النص قبل    ي عريضة من القا نين بوحدات سكنية تساندوا ف
  يومات وجودها المادأهم مق  يخلخلة تنال من الأسرة ف  ي القضاء بعدم دستوريته ، وه

الذ المأوى  مبدأ    يوهو  تهز  اجتماعية  آثار  عليه  تترتب  بما   ، به  وتستظل  يجمعها 
يقوم عليه المجتمع وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة من    يالذ  يالتضامن الاجتماع

الفقرة  بنص  لها  المخولة  الرخصة  إعمال  ترى  المحكمة  فإن  ذلك  كان  إذ   ، الدستور 
ال اليوم  ( من قانون49مادة )الثالثة من  ها ، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخاً آخر هو 

الت   يالتال العقود  جميع  أن  مؤداه  بما   ، لحكم    ي لنشره  إعمالًا  التاريخ  هذا  قبل  أبرمت 
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، وتنزل منزلتها الوقائع   1977لسنة    49( من القانون رقم  29الفقرة الثالثة من المادة )
عقود إيجار ، فتعد عقوداً قائمة حكماً    على المؤجر بتحرير  ترتب عليها قيام التزام  يالت 
، وتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفقاً لنص    -  حيث كان يجب تحريرها  -

 ( المشار إليها .  29الفقرة الثالثة من المادة ) 
 فلهذه الأسباب 

(  29)   حكمت المحكمة : أولا  : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين   ي ف   1977لسنة    49القانون رقم  من  

الذ الإيجار  عقد  انتهاء  على  النص  من  يتضمنه  لم  فيما   ، والمستأجر   ي المؤجر 
شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ،    ي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق ف 
ما  ورفضت   ، الترك  أو  بالوفاة  ذلك    سواء  الحكومة  عدا  وألزمت   ، طلبات  من 

 ي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ثانيا  : بتحديد اليوم التال   ي المصروفات ومبلغ مائت 
 . لنشر هذا الحكم تاريخا  لإعمال أثره 
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 2003سنة   أبريل من  13جلسة 
  رئةةةةةيس المحكمةةةةةة محمةةةةةد فتحةةةةةي نجيةةةةةب /الةةةةةدكتور  القاضةةةةةيبرئاسةةةةةةة السةةةةةيد 

محمةود ماهر البحيري ومحمد علي سةي  الةدين وعةدلي وعضوية السادة القضاة / 
نةةةور رشةةةاد أمنصةةةور ومحمةةةد عبةةةد القةةةادر عبةةةد الله وعلةةةي عةةةوض محمةةةد صةةةالح و 

 .   رئيةس المحكمة نوا  العاصي

(20)  
 "  دستورية "  القضائية  23لسنة  4الطعن رقم 

 المحكمة
 لأوراق ، والمداولة . بعد الا لاع على ا

تتحصل   الأوراق  الدعوى وسائر  يبين من صحيفة  الوقائع على ما  إن  وحيث 
رقم    ي ف  الدعوى  وآخر  الخامس  عليه  المدعى  على  أقاموا  المدعين  لسنة    ... أن 

الإيجار    1999 عقد  بفسخ  لهم  الحكم  بغية   ، الابتدائية  الإسكندرية  محكمة  أمام 
سنة   يناير  أول  هو  المب  1965المؤرخ  و رده   ، لمورثهم  البائع  وبين  بينه  رم 

خالي  لهم  وتسليمها  المؤجرة  العين  من  منه  أن  والمستأجر  لدعواهم  بياناً  وقالوا   . ة 
بغير   للغير  مفروشة  تأجيرها  على  دأ   قد  العين  مستأجر  السادس  عليه  المدعى 

 ( المادة  دستورية  بعدم  الحكم  وإذ صدر   ، رقم  40موافقتهم  القانون  من  ة  لسن   49( 
كانت تتيح لمستأجر العين تأجيرها مفروشة للغير ، وثبت لديهم قيامه    ي والت   1977

الع  المحكمة  بتأجير  حكمت   . الدعوى  أقاموا  فقد   ، للغير  مفروشة  له  المؤجرة  ين 
 ( المادة  أن  على  تأسيساً  رقم  44برفضها  القانون  من  تخول    1977لسنة    49( 
المشاتى .  عن المدعون على هذا  المصاي  و   ي المستأجر حق التأجير المفروش ف 

دستورية نص المادة    ق وأثناء نظره دفعوا بعدم   56لسنة    ... الحكم بالاستئناف رقم  
( المشار إليه . وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت لهم بإقامة الدعوى  44) 

 الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة . 
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 ( المادة  إن  رقم  44وحيث  القانون  من  عليها    1977سنة  ل   49(  المطعون 
 ( المادتين  بأحكام  الإخلال  عدم  مع   " أنه  على  للملا 40و   39تنص  يجوو  ك  ( 

يصدر بتحديدها قرار من    ي الت   ي المصاي  والمشات   ي الأماكن الخالية ف   ي ولمستأجر 
أخذ رأ  بعد  والتعمير  الإسكان  الأماكن مفروشة    ي ووير  تأجير   ، المختص  المحاف  

( على  45ينص عليها هذا القرار " . وتنص المادة )   ي الت  بقاً للشروط والأوضاع  
للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان    يجوو فيها   ي جميع الأحوال الت   ي أنه " ف 

نسبة   بواقع  مفروشاً  التأجير  مدة  عن  إضافية  أجرة  المالك  يستحق  مفروشاً  المؤجر 
(  % 400المائة )   ي ئة ف : ) أ ( أربعما   ي من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآت 
سنة   يناير  أول  قبل  المنشأة  الأماكن  ف   1944عن  مائتان   )    ( المائة    ي . 

.    1961نوفمبر سنة    5وقبل    1944( عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير  % 200) 
نوفمبر سنة    5( عن الأماكن المنشأة منذ  % 150المائة )   ي ) ج ( مائة وخمسون ف 

ال   1961 بهذا  العمل  تاريخ  ف حتى  مائة   ) د   (  . )   ي قانون  عن  % 100المائة   )
  ي لعمل بأحكام هذا القانون . وف إقامتها اعتباراً من تاريخ ا   ي يرخص ف   ي الأماكن الت 

ف  الموضحة  النسب  نصف  المالك  يستحق   ، جزئياً  المفروش  المكان  تأجير    ي حالة 
 ( المادة  نص  السابقين  بالنصين  ويرتبط   " المادة  القانون  21هذه  من  ة  لسن   136( 

بين    ي ف   1981 العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  بتأجير  الخاصة  الأحكام  بعض  شأن 
والمستأج  ويجر المؤجر  يقوم    ي ر  ما  مجموع  يزيد  ألا  يشترط   " أن  على  نصها 

موافقة   بغير  مفروشاً  بتأجيره  المتزوجين  غير  القصر  وأولاده  وووجته  هو  المستأجر 
المادة الأولى من قرار    نفس المدينة ... " .   ي المالك على شقة واحدة ف  كذلك فإن 

رقم   الإسكان  يجوو    ي يجر   1978لسنة    303ووير   " أن  على  ف نصها    ي للملاك 
المقيمين ف   ... المحددة بالكشف المرافق    ي المصاي  والمشات    ي ويجوو للمستأجرين 

أربعة   تجاوو  لا  لمدة  مفروشة  بها  مساكنهم  يؤجروا  أن  الأماكن  سنوياً  أ هذه  شهر 
  ي صي  أو الشتاء بحسب الأحوال . وللمستأجرين غير المقيمين ف ال   ي خلال موسم 

السنة خلال الموسم أن    ي تلك الأماكن الذين يشغلون السكن لمدة لا تقل عن شهر ف 
 " .  يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو لمدد مؤقتة خلال السنة 
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وه  المباشرة  الشخصية  المصلحة  كانت  لما  إنه  الدعوى    ي وحيث  لقبول  شرط 
  ي بها النزاع الموضوع يقوم    ي لدستورية منا ها الارتباط بصلة منطقية بالمصلحة الت ا 

الت  الموضوعية  الدعوى  حق    ي وكانت  حول  تدور  بشأنها  الدستورية  المسألة  تثور 
ف   ي مستأجر  الخالية  والمشات   ي الأماكن  لهم    ي المصاي   المؤجرة  الأعيان  بتأجير 

فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بهذا    ومن ثم   مفروشة للغير دون موافقة المالك . 
المطعون عليه    1977لسنة    49( من القانون  44نص المادة )   جوهره   ي المجال والذ 

فيما تضمنه من حكم خاص بالمستأجرين ، بيد أن هذا النص يرتبط عضوياً بنص  
 ( ) 45المادة  المادة  وكذا نص  القانون  ذات  القانون رقم  21( من  لسنة    136( من 
الأول ال   1981 المادة  من  والثالثة  الثانية  والفقرتين   ، إليهما  ووير  مشار  قرار  من  ى 

حيث لا تنهض هذه النصوص فاعلة إلا ارتكاواً على    1978لسنة    33الإسكان رقم  
 لم يصدر إلا تنفيذاً له .    ي النص الطعين ومنها نص القرار الأخير الذ 

ف قد أوردوا  المدعون  إنه ولئن كان  النص  صحيفة دعو   ي وحيث  اهم  عناً على 
  ي ( من الدستور إلا أنه ف57،    40،    34،    32،    8،    7،    2المطعون فيه ، المواد ) 

مساسه   ي على النص الطعين ، لم يصموه بما يخالف الدستور إلا ف  ي بيان أوجه النع 
 .   يبحق الملكية ، وإخلاله بالتضامن الاجتماع 

  قضاء هذه المحكمة ،   ي ف بما تقدم صحيح ، ذلك أن المقرر    ي وحيث إن النع 
  ي قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية الت   ي أن حرية التعاقد ه 

  أن تتوافر لكل شخص ،   ي ينبغ   ي تمتد حمايتها إلى إرادة الاختيار وسلطة التقرير الت 
الذ   ي وه  الملكية  بحق  وثيقاً  اتصالًا  تتصل  من    ي بذلك  بعض  أو  هو  يكون  قد 

الت  ، تنبث   ي الحقوق  للتعاقد  محلًا  عنه  وسلطة    ق  الاختيار  إرادة  لإعمال  ومجالًا 
ف  القرار  ما    ي اتخاذ  يخالف  آمر  بنص  التدخل  معه  يغدو  بما   ، التعاقد  هذا  شأن 

المتولدة عنه ، منطوياً بالضرورة   الملكية أو أحد الحقوق  تعاقد عليه صاحب حق 
لح  مقيداً  الآمر  النص  يرد  حيث  ذاته  الملكية  بحق  مساس  ف على  نشأت    ي رية 

ذلك  أصلها  لي  إذ كان   ، فيها كمالها  وكان  ،  قة ، ومنتقصاً من مقومات الأصل 
قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت الملكية الخاصة مصونة ولا    ي المقرر أيضاً ف 

بأ  تقييدها  أو   ، بها  المساس  ضرورة    ي يجوو  توافر  ذلك  يستنهض  لم  ما  قيد 
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القيود  بعض  إيراد  تجيز  ملحة  وفاء   اجتماعية  الملكية  هذه  لدورها    على  بأدائها 
إلى إهدارها أو إفقادها جوهر مقوماتها الأساسية ، بما    ي ، وبما لا يؤد   ي الاجتماع 

الملكية   كانت  فيما  المتعاقدين  حرية  من  تنال  آمرة  لقاعدة  المشرع  إيراد  أن  مؤداه 
ف  ، يصبح مرهوناً  للتعاقد  مقوماتها محلًا  أحد  أو  ال   ي الخاصة  دستورية  مشروعيته 

كانت   إذا  القاعدة  بما  هذه  مثل  إيراد  لتبرر  قامت  ملحة  اجتماعية  ضرورة  هناك 
الآمرة من عدمه ، فإن انتفت مثل هذه الضرورة ، غدت القاعدة الآمرة عدواناً على  
إرادة المتعاقدين أو أحدهم ، ومن ثم عدواناً على حق الملكية سواء ما تعلق بكامل  

كل    ي نته سلباً لإرادة المالك ف قوماتها إن كان ما تضم حق الملكية أو بعنصر من م 
 أو بعض ما تعاقد عليه .  

مستأجر  خول  إذ  الطعين  النص  إن  ف  ي وحيث  الخالية  المصاي    يالأماكن 
المحاف     ييصدر بتحديدها قرار من ووير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأ  يالت   يوالمشات 

حت   ، مفروشة  الأماكن  هذه  تأجير  سلطة  فالمختص  الت   ي ى  لهم    ي الأحوال  تجيز  لا 
هذه الأماكن ذلك ، فإنه يغدو تدخلًا تشريعياً    ي عقود الإيجار المبرمة بينهم وبين مؤجر 

ف المتعاقدين  إرادة  اقتحم  أ راف    يآمراً  لأحد  الحق  هذا  بتقريره  وينفك   ، العقود  هذه 
م المؤجرين ،  التعاقد وه  يستأجرين ، قيداً على حقوق الطرف الآخر فالتعاقد وهم الم

وإذ كان التعاقد قد تم أصلًا ليكون المسكن محل هذا التعاقد سكناً شخصياً للمستأجر ،  
خوله إياها النص الطعين لتأجير المسكن    يوكان دافع المستأجر لاستخدام الرخصة الت 

السع هو   ، مفروشاً  له  لا   لتحقيق  يالمؤجر  الدافع  هذا  فإن   ، التأجير  هذا  من  ربح 
المساس    ينهض ضرورة بهذا  ويتحول   ، التعاقد  بحرية  المساس  تبرر  ملحة  اجتماعية 

العين  الحق  صاحب  وهو  المالك  يُجر د  حيث  الملكية  حق  على  قيد  أحد    ي إلى  من 
الحق   صاحب  وهو  للمستأجر  ليُمنح   ، الاستغلال  حق  وهو   ، الحق  هذا  مقومات 

يخفف من عبء هذا يما لا شأن له بالوظيفة الاجتماعية لهذا الحق ، ولا  ف  يالشخص
المشرع ف يقرر  القانون ويادة ف45المادة )  يالقيد أن  القيمة الإيجارية ،    ي( من ذات 

دائرة عدم المشروعية    يعند التأجير مفروشاً ، إذ حسب هذه الزيادة ليظل الأمر دائراً ف
 التعاقد .   يخر فأنها لم تتقرر بإرادة الطرف الآ
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نحاو لطائفة من المتعاقدين دون  ائفة  وحيث إنه إذ كان النص الطعين قد ا 
يكون   بذلك  فإنه   ، ذلك  تبرر  اجتماعية ملحة  تنهض معه ضرورة  أخرى ، وبما لا 

 ( للمادة  مخالفته  بعد  ف 34من  الدستور  من  خالف    ي (  قد   ، الملكية  بحق  مساسه 
 ( المادة  فيم 7أيضاً  الدستور  من  أساس  (  على  المجتمع  قيام  من  عليه  نصت  ا 
 .    ي اع التضامن الاجتم 

( المواد  نصوص  إن  القانون  45وحيث  من  من  21و)  1977لسنة    49(   )
والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من قرار ووير    1981لسنة    136القانون رقم  
 لا يقوم لها بدونه  ، ترتبط بالنص المطعون فيه ارتبا اً   1978لسنة    33الإسكان رقم  

، ومن ثم فإنها تسقط جميعاً بطريق اللزوم تبعاً للحكم  وجود ، ولا يكون لها بغيره أثر  
 بعدم دستورية ذلك النص .  

( المادة  حكم  مقتضى  إن  العليا 49وحيث  الدستورية  المحكمة  قانون  من   )
بالقانون رقم   بقانون رقم  -  1979لسنة    48الصادر  بالقرار  تعديلها  لسنة    168  بعد 

المقض  -1998 النص  تطبيق  عدم  دستو   ي هو  لليوم  بعدم  اللاحقة  الوقائع  على  ريته 
لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك . وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر    يالتال

، أو    ي إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حاوت قوة الأمر المقض
بعد الصادر  الحكم  حدد  ذلكإذا  كان  لما   . لسريانه  آخر  تاريخاً  الدستورية  ان  وك  ،  م 

الرجع  الأثر  )  يإعمال  المادة  دستورية  بعدم  رقم  44للحكم  القانون  من  لسنة    49( 
تمت استناداً إلى هذا النص من مستأجرين    ي مؤداه أن العلاقات الإيجارية الت   1977

عقود   تضمنته  لما  ومخالفة  القانون  من  سند  بغير  أضحت   ، المؤجرين  موافقة  بغير 
من   المنع  شرط  من  الأصلية  سنداً  الإيجار  ثم  ومن  البا ن  من  التأجير  أو  التناول 

ف إل  ي للمؤجرين  يحمل  أمر  وهو  لهم  المؤجرة  الأعيان  وإخلاء  عقودهم  إنهاء  ى   لب 
جانب عنصر المفاجأة الشديدة ، قدراً عالياً من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية لفئة  

عدم دستوريته  تصرفاتها إلى النص الطعين قبل أن يقضى ب  يمن المستأجرين ركنت ف
الفقرة   يوه بنص  لها  المخولة  الرخصة  بإعمال  تجنبها  إمكان  المحكمة  ترى  أضرار 

المادة ) قا49الثالثة من  تاريخاً آخر هو  ( من  الحكم  أثر هذا  ، وتحدد لإعمال  نونها 
أبرمت قبل هذا    يلنشره ، بما مؤداه أن جميع عقود الإيجار المفروش الت   ياليوم التال
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سقطت   ي بعدم دستوريته وللنصوص الت  ي آثارها للنص المقض ي ضعة فالتاريخ تظل خا
 تبعاً لذلك .  

 فلهذه الأسباب 
لسنة    49( من القانون  44دستورية المادة )   حكمت المحكمة : أولا  : بعدم 

.    ي ف   1977 والمستأجر  المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  تأجير  شأن 
مستأجر  تخويل  من  عليه  نصت  فيما  ف   ي وذلك  الخالية  المصايف    ي الأماكن 

(  45حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك . ثانيا  : بسقوط المادتين )   ي والمشات 
شأن    يف   1981لسنة    136( من القانون رقم  21نون سالف الذكر ، و) من القا 

بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 
لسنة    303الثانية والثالثة من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان رقم    والفقرتين 

ومب   1978 المصروفات  الحكومة  بإلزام   : ثالثا   مائت .  أتعاب    ي لغ  مقابل  جنيه 
 . لنشر هذا الحكم تاريخا  لبدء إعمال أثره   ي المحاماة . رابعا  : بتحديد اليوم التال 
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 2003سنة   نوفمبرمن  2جلسة 
ة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة س المحكم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ممةةةةةةدوح مرعةةةةةةي رئي   /   د القاضةةةةةةي ةةةةةةةةةةةةةةةة ة السي ةةةةةةةةةةةةةةةة رئاس ب 

وإلهةةام نجيةةب نةةوار ومةةاهر  علةةي سةةي  الةةدين  محمةةد    / وعضةةوية السةةادة القضةةةاة  
  عمرو   سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري  ه وسعيد مرعي 

 .   نوا  رئيس المحكمة 

(21)  
 " دستورية  "  القضائية  20لسنة  187الطعن رقم 

 المحكمة
 بعد الا لاع على الأوراق ، والمداولة . 

تتحصل    -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق    -حيث إن الوقائع  
مساكن    ي كل  1990لسنة    ... في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم  

المدعأ ضد  الابتدائية  الإسكندرية  محكمة  عقد    ي مام  بتحرير  بإلزامه  الحكم  بطلب   ،
رقم   الشقة  عن  رقم  ...الكائنة    ... إيجار  قسم   ...   خلف  الناصر  عبد  جمال   ريق 

الإسكندرية ، بقيمة إيجارية مقدارها جنيهان ، على سند من أنه استأجر الشقة   ةالمنتز 
المدع  التداعي من  ، وأن هذا    1/6/1972د إيجار مفروش مؤرخ  بموجب عق  يمحل 

، بعد    1977لسنة    49( من القانون رقم  46العقد امتد بقوة القانون  بقاً لنص المادة )
القانون   صدور  على  سابقة  سنوات  خمس  على  تزيد  لمدة  للعين  شاغلًا  استمر  أن 

محكمة    ساكن أمامم  يكل  1990لسنة    ...الدعوى رقم    يالمشار إليه ، كما أقام المدع
الإيجار   عقد  بإنهاء  الحكم  ،  الباً  الخامس  عليه  المدعى  ضد  الابتدائية  الإسكندرية 

، وتسليمه العين محل النزاع بحالتها وقةت التعاقد ، قولًا   1/1/1985المفروش المؤرخ  
ب  بموجب عقد  إمنه  الخامس مفروشة  المدعةى عليه  إلى  المذكورة  الشقة  بتأجير  قام  نه 

بعدم رغبته في تجديد    1990/ 1/9، وأنه أنذر المستأجر بتاريخ    1/1/1985  حرر في
العقد ، إلا أنه لم يمتثل لذلك ، مما دعاه إلى إقامة دعواه سالفة الذكر ، ابتغاء الحكم  
وقد    ، للارتباط  إليهما  المشار  الدعويين  المحكمة ضم  وقررت   ، المتقدمة  بطلباته  له 
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بالتز  الخامس  عليه  المدعى  ا عن  على  المؤرخ  وير  وبجلسة    1/1/1985لعقد   ،
قضت المحكمة برد وبطلان العقد المشار إليه لتزويره ، وتأسيساً على    1997/ 29/1

، كما    1990لسنة    ... برفض الدعوى رقم    30/7/1997ذلك قضت المحكمة بجلسة  
بإلةزام المدعةةى عليه    1990لسنة    ...في الدعوى رقم    1997/ 26/11قضةت بجلسة  

للمدعفي ا  يمدع)ال الماثلة( بتحةرير عقد إيجار  )المدعى عليه الخامس في    يلدعوى 
الدعوى الراهنة( عن الشقة محل التداعي بذات الشروط المنصوص عليها بعقد الإيجار  

هذا القضاء فقد  عن عليه أمام    ي، وإذ لم يرتض المدع  1/6/1972المفروش المؤرخ  
  54لسنة    ...قضائية ،    53لسنة    ...فين رقمي  محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنا

قةررت المحكمة ضةم الاستئنافين للارتباط ، وقد ضمن    1998/ 1/6قضائية ، وبجلسةة  
رقم    يالمدع استئنافه  الفقرة   54لسنة    ...صحيفة  نص  دستورية  بعدم  دفعاً  قضائية 

ذا الدفع ، ثم عاد وتمسك به  1977لسنة    49من القانون رقم    46الأولى من المادة  
بجلسة   الاستئنافين  نظر  ،   1998/ 2/8أثناء  الدفع  هذا  جدية  المحكمة  قدرت  وإذ   ،

  . بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة يوصرحت للمدع 

ة وه المباشرة  الشخصية  المصلحة  إن  ة    يوحيث  الدستورية  الدعوى  لقبول  شرط 
دعوى الموضوعية ، وذلك بأن  لحة في المنا ها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المص

يكون الفصل في المسألة الدستورية لاوماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها  
هي رد  لب المدعى عليه    يوالمطروحة على محكمة الموضوع ، وكانت غاية المدع

يجةار  الخامس إلزامه بتحرير عقد إيجار مفروش عةن شةقة النزاع بذات شةروط عقةد الإ
المةؤرخ  الم بجلسة    1972/ 1/6فروش  الصادر  الحكم  وإلغاء  في    26/11/1997، 

المشار إليها والقاضي بإلزامه بتحرير ذلك العقد ، استناداً   1990لسنة    ...الدعوى رقم  
المادة   من  الأولى  الفقرة  مدى    46لنص  في  الفصل  فإن  وبالتالي   ، فيها  المطعون 
ه الأكيد على الدعوى الموضوعية والطلبات  ه وانعكاسدستورية هذا النص سيكون له أثر 

للمدع  تتوافر  ثم  ومن   ، فيها  الموضوع  محكمة  وقضاء  بها  المصلحة    يالمطروحة 
 الشخصية المباشرة في الطعن على ذلك النص . 

،    7ينعى على النص المطعون فيه مخالفته لنصوص المواد    ي وحيث إن المدع
ذا النص بتقريره الامتداد القانوني  د من أن همن الدستور ، على سن   40،    34  ،  32
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لعقد الإيجار المفروش مال بالميزان وتحيز لفئة المستأجرين ، كما قرر لهم سلطة أبدية  
على العين وما بها من منقولات ، وحرم المؤجرين من استغلالها ، بما يُعد إهدارً لحقهم  

لفرص ، وإهداراً لحرية  وتكافؤ ا  في الملكية في أهم عناصره ، ومساساً بمبدأي المساواة 
 المتعاقدين في تحديد شروط عقودهم خاصة من حيث المدة والمقابل . 

التطور الذي  رأ على التنظيم القانوني لعقود إيجار الأماكن    يوحيث إن تقص 
القانون رقم   بدءاً من  المشرع  أن  يبين منه   ، المختلفة  لسنة    52مفروشة عبر مراحله 

إيجار  1969 والمستأجرين ، حرص  الأماكن    في شأن  المؤجرين  بين  العلاقة  وتنظيم 
على إخراج تلك العقود من حكم الامتداد القانوني الذي كان مقرراً بمقتضى نص المادة 

رقم  2) القانون  من  بين    1947لسنة    121(  العلاقات  وتنظيم  الأماكن  إيجار  بشأن 
( المادة  في  صراحة  فنص   ، والمستأجرين  من23المؤجرين  لسنة   52رقم  القانون    ( 

بنهاية    1969 العقود  هذه  تنتهي  بحيث   ، عليها  القانوني  الامتداد  سريان  عدم  على 
( المادة  نص  بتضمين  المنحى  هذا  المشرع  أكد  وقد   ، عليها  المتفق  من  31مدتها   )

( من القانون رقم  18المشار إليه ، ومن بعدها المادة )  1977لسنة    49القانون رقم  
ب   1981لسنة    136 شأن  وتنظيم  في  الأماكن  وبيع  بتأجير  الخاصة  الأحكام  عض 

هذا  على  وخروجاً  المشرع  أن  غير   ، مماثلًا  حكماً  والمستأجر  المؤجةر  بين  العلاقة 
التي تنص الفقرة الأولى منها    1977لسنة    49من القانون رقم    46الأصل أورد المادة  

ن استأجرها مفروشة  سكن في عي المطعةون فيهةا على أنةه " يحق للمستأجر الذي ي   يوه
من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في  
العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد ، ولا  
ه  يجوو للمؤجر  لب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج وثبتت عودت 

البنود )أ ،   ، ج ، د( من    نهائياً  التزاماته وفقاً لأحكام  المستأجر بأحد  إذا أخل  أو 
( آمرة 31المادة  بقاعدة  تدخل  المشرع  أن  النص  هذا  ومؤدى   "  . القانون  هذا  من   )

مفروشة   استأجرت  التي  السكنية  الوحدات  إيجار  لعقود  قانونياً  امتداداً  بموجبها  فرض 
لسنة    49صلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم  سنوات مت   مةن ملاكها لمةدة خمةس

كما    1977/ 9/9في    1977  ، الإيجار  عقد  في  عليها  المنصوص  الشروط  بذات   ،
المسوغة   الأسبا   ذات  في  الحالة  هذه  في  المستأجر  إخلاء  المشرع  لب  حصر 
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ا (  31لمادة )لإخلاء مستأجري الأماكن خالية والمقررة بالبنةود )أ ،   ، ج ، د( من 
لسنة    136( من القانون رقم  18من القانون المشار إليه ، والتي حلةت محلةها المادة )

1981  . 
الإسكان   أومة  واقتضتها   ، الإجارة  على  المشرع  فرضها  التي  القيود  إن  وحيث 
وحدة ضغو ها ، وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثنائية ، تعتبر من قبيل التنظيم  

الخاص في كثير من جوانبها ، مقيداً  وعها ، وقالخاص لموض التنظيم  د أصابها هذا 
عمل الإرادة في مجالها ، وعلى الأخص في مجال امتداد العقد بقوة القانون ، كما هو  
الحال في النص الطعين ، إلا أن الإجارة تظل ة حتى مع وجود هذا التنظيم الخاص ة  

التعاقد حرية  عن  ناشئاً  قانونياً  كفلها أحد    يوه  تصرفاً  التي  الشخصية  الحرية  روافد 
( المادة  في  المكفول  41الدستور  الملكية  حق  عن  كذلك  متفرعة  كونها  فوق   ، منه   )

( من الدستور ، لتحيطها من جوانبها المختلفة المبادئ التي  34،    32بنص المادتين )
ناول  تنظيم يت   أقامها الدستور صوناً للحقوق والحريات التي احتضنها ، وقيداً على كل 

وف  ، عناصرها  أحد  في  يمسها  أو  منها  أمام   ي أيَّاً  المساواة  مبدأ  المبادئ  هذه  مقدمة 
( المادة  الدستور  لةه  أفرد  الذي   ، الخاص 40القانون  الثالث  بابه  بها  منه ، وصدر   )

القانون   الموا نون لدى  العامة ، والتي تنص على أن "  بالحريات والحقوق والواجبات 
ف   سواء ، وهم متساوون  بينهم  تمييز  العامة ، لا  الحقوق والواجبات  بسبب  في  ي ذلك 

هذه  قضاء  في  المقرر  من  وكان   " العقيدة  أو  الدين  أو  اللغة  أو  الأصل  أو  الجنس 
قوامها كل   أن  إلا   ، تعذر حصرها  وإن  للدستور  المجافية  التمييز  أن صور  المحكمة 

من الحقوق أو الحريات التي    تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية
ال أو  الدستور  بين  كفلها  الكاملة  المساواة  قدم  على  مباشرتها  دون  يحول  بما  قانون 

المؤهلين قانوناً للانتفاع بها ، وبذلك غةدا مبدأ المساواة قيداً على السلطة التقديرية التي  
إلى التمييز    يملكها المشةرع في مجال تنظيم الحقوق ، والتي لا يجوو بحال أن تؤول

تتحدد   التي  القانونية  المراكز  خلالها  بين  من  أصحابها  يتكافأ  موضوعية  وفق شروط 
أمام القانون ، والمرجع في موضوعية هذه الشروط هو اتصال النصوص التي ترتبها ،  
تتناولها ، بما يؤكد ارتبا ها عقلًا بها ، وتعلقها بطبيعة هذه الحقوق ،   بالحقوق التي 

تأتومتطلباتها   الشروط ترجمة ح   يفي مجال ممارستها ، وأن  قيقية وغير منتحلة تلك 
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وكان لا شبهة في أن المشرع قد عمد بالنص الطعين إلى  ،  لكل ذلك . لما كان ذلك  
عقود   إنهاء  في  العامة  القواعد  من  استثناء  قانونياً  وامتداداً   ، متميزة  معاملة  تقرير 

لصالح  ائفة من المستأجرين هم أولئك الذين  الإيجار المفروش بانتهاء مدتها ، وذلك  
متصلة يتواف سنوات  خمس  مدة  مفروشة  المؤجرة  العين  سكنى  استمرار  شرط  فيهم  ر 

، وهو شرط    1977لسنة    49تاريخ العمل بأحكام القانون رقم    9/9/1977سابقة على  
ستقل  المشار إليه ة كما أنه ي   1969لسنة    52لم يكن مقرراً من قبل في القانون رقم  

العسك الحاكم  نائب  أمر  العام رقم  بأحكامه عما نص عليه  والذي   1976لسنة    4ري 
( المادة  نص  بمقتضى  رقم  86ألغى  القانون  من  متصلًا    1977لسنة    49(  ولا  ة 

بمتطلبات قيام العلاقة الإيجارية للأماكن المفروشة عند إبرامها بين أ رافها وغير متفق  
،  ي مباغتة ومداهمة لم يكن في مكنة أ رافها توقعه  مع  بيعتها ، بل أقحم عليها ف

كما لا تظاهره ضرورة حقيقية تسوغه وتكون علة لتقةريره ، ومنا اً لمشروعيته ، ليغدو  
( من الدستور ، لا  40معه النص الطعين متبنياً تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص المادة ) 

تأجرين لوحدات سكنية مفروشة  يستند إلى أسس موضوعية ، ذلك أنه اختص فئة المس
بحقوق حجبها عن أقرانهم مستأجري الوحدات السكنية مفروشة    المخا بين بأحكامه ،

، ومن بعده القانون    1977لسنة    49المخا بين بأحكام ذات القانون وهو القانون رقم  
الخاضعة    1981لسةنة    136رقم   السكنية  الوحدات  مؤجري  النص  هذا  حمل  كما   ،

بأ للعلأحكامه  القانوني  الامتداد  فترة  خلال  والتزامات  من  عباء  غيرهم  يتحملها  لا  قد 
العلاقة  إنهاء  مكنة  من  حرمانهم  أخصها   ، الأخرى  المفروشة  الوحدات  مؤجري 
الطعين   النص  المشرع  وضمن  بل   ، العقد  في  عليها  المتفق  المدة  بانتهاء  الإيجارية 

السكنية   الوحدات  لمؤجري  بمقتضاه  أجاو  الخارج استثناء  في  الإقامة  بسبب  مفروشة 
عودتهم النهائية ، حال كونهم جميعاً مستأجرين ومؤجرين لوحدات   لب إخلائها عند  

سكنية مفروشة ، تتماثل العلاقة القانونية التي تربطهم في  بيعتها وتتحد في جوهرها ،  
  ي وه فضلًا عن أنهم جميعاً يواجهون ذات المشكلة التي دفعت إلى سن النص الطعين  

قانونية في هذا الشأن ، بما يوجب ضماناً  مشكلة الإسكان ، وبالتالي تتماثل مراكزهم ال
مجال   في  تقيم  لا  موحدة  قواعد  تنتظمهم  أن  بينهم  والالتزامات  الحقوق  في  للتكافؤ 
التمييز   ذلك  الطعين  النص  إقامة  فإن  ثم  ومن   ، نوع  أي  من  بينهم  تمييزاً  تطبيقها 
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(  40المادة )  لمتقدمة يكون مصادماً لمبدأ المساواة الذي فرضته بين الطوائف ا  يالتحكم 
من الدستور ، كما يجاوو هذا النص بذلك نطاق التضامن والتكافل الاجتماعي الذي  

المادة ) بنص  ة  الدستور  ، ويعد خروجاً في هذا  7أقام عليهما  المجتمع  بنيان  ة  منه   )
تي حرص الدستور على توكيدها  الخصوص بالملكية عن نطاق وظيفتها الاجتماعية ال

 منه .   34،  32في المادتين 
للمواد   إنه لما تقدم ، فإن النص المطعون فيه يكون مخالفاً  ،    32،    7وحيث 

 من الدستور .   41،  40،   34
 فلهـــذه الأسبـــاب

 ( المادة  من  الأولى  الفقرة  نص  دستورية  بعدم  المحكمة  من  46حكمت   )
رقم   بين  ف   1977لسنة    49القانون  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  تأجير  شأن  ي 

مقابل  ال  جنيه  مائتي  ومبلغ   ، المصروفات  الحكومة  وألزمت   ، والمستأجر  مؤجر 
   . أتعاب المحاماة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 2004سنة  أبريلمن  4جلسة 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالةمحكم سيةةةةةةةةةةةةةةةةرئ ىةةةةةةةةةةمرع دوحةةةةةةةةةمم /ي ةةةةةةةةةةةةةةد القاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةة السيةةةةةةةةةةةةةةةةبرئاس
 سةي  يعلة ومحمد ي البحير  وماهر يعل محمد يحمد / اةةة السادة القضيوعضو 

 عمةرو يمرعة وسةعيد الله عبةد القةادر عبةد ومحمةد منصةور محمةود يالةدين وعةدل
 .   نوا  رئةيس المحكمة

(22)  
  " دستورية  " القضائية  21لسنة   47الطعن رقم 

 لمحكمةا 
 .  والمداولة،  الأوراق  على الا لاع بعد

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في  
رقم   الدعوى  أقاما  المدعين  ضد   1998لسنة    ... أن  القاهرة  شمال  كلي  إيجارات 
والخامسة الرابعة  عليهما  العدل    المدعى  ووارة  خبراء  مكتب  بانتدا   الحكم  بطلب   ،

الإيجارية للفيلا المؤجرة مفروشة إلى المدعى عليها  ليعهد إلى أحد خبرائه لتحديد القيمة  
ن المدعى عليها  إ، على سند من القول ب   ، وإلزامها بأداء الفروق المستحقة لهما  الرابعة

الموضحة   بمنقولاتها  مفروشة  الدعوى  بعريضة  الموضحة  الفيلا  استأجرت  الرابعة 
بع المرفقة  المؤرخ  بالقائمة  الإيجار  بقيمة   1973/ 10/6قد  سبعون    ،  قدرها  إيجارية 

،    ، وقد تم التنبيه عليها بالرغبة في ويادة الأجرة  جنيهاً شهرياً لاستعمالها دار حضانة
العقد في  المحددة  الإيجارية  القيمة  بسداد  متمسكة  أنها ظلت  إلى نص    إلا  استناداً   ،

( القانون رقم  16المادة  العين    1981لسنة    136( من  في  الاستمرار  أوجبت  التي   ،
العقد في  عليها  المنصوص  والأجرة  بالشروط  مفروشة  مؤجرة   المؤجرة  كانت  متى   ،

. وقد دفع المدعيان في صحيفة    لاستعمالها مدارس وأقسام داخلية لإيواء الدارسين بها
،    دفع، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا ال  الدعوى بعدم دستورية تلك المادة
 .  لماثلة فأقاماهاصرحت للمدعيين بإقامة الدعوى ا
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( المادة  إن  رقم  16وحيث  القانون  من  بعض    1981لسنة    136(  شأن  في 
تنص   والمستأجر  المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  بتأجير  الخاصة  الأحكام 

" أنه  به  على  الدارسةين  لإيواء  الداخلية  والأقسام  المدارس  لمستأجري  ،    ايحق 
، ولو    ، الاستمرار في العين  ة تأجيرها لهم مفروشة ، في حال  والمستشفيات وملحقاتهما 
 .  "  ، وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها في العقد انتهت المدة المتفق عليها

المقرر   من  إن  المحكمة    -وحيث  هذه  قضاء  به  جرى  ما  مناط    -وعلى  أن 
ها وبين  رط لقبولها ة أن يكون ثمة ارتباط بين المصلحة في الدعوى الدستورية ة وهي ش

الموضوعية الدعوى  في  الدستورية    المصلحة  المسألة  في  الفصل  يكون  بأن  وذلك   ،
. متى كان    لاوماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع

حق    -:  أولهما  -:  ذلك، وكان محور النزاع الموضوعي يدور حول أمرين متعارضين 
النزاع "  ، وهي مؤجرة مفروشة  المؤجر في ويادة أجرة عين  دار   ؛ لاستعمالها مدرسة 

حق المستأجر    -:  ثانياً   .  " في حالة الاستمرار في العين المقررة بقوة القانون   حضانة
، فإن   ومن ثم  .  في ثبات الأجرة المنصوص عليها في العقد دون ويادة في تلك الحالة

الدستوري  الدعوى  بها منطاق  ارتبط  ة وفي حدود ما  الماثلة  ن  لبات مطروحة على  ة 
محكمة الموضةوع ة يتحدد في مةدى أحقية مستأجري المدارس والأقسام الداخلية لإيواء 
ويادة دون  العقد  في  عليها  المنصوص  بالأجرة  التمسك  في  مفروشة  بها  ،    الدارسين 

دو  وحده  النطاق  هذا  في  مباشرة  مصلحة  للمدعيين  نص  وتتوافر  تضمنه  ما  باقي  ن 
ار إليه من أحكام تجاوو هذا النطاق حيث يظل مجال الطعن فيها  ( المش16المادة )

 . مصلحة   يمفتوحاً لكل ذ
وحيث إن المدعيين ينعيان على النص المطعون عليه في النطاق المحدد سلفاً  

 ( المواد  أحكام  الدستور41،  40،  34،  32،  7مخالفته  من  بمبدأ   (  أخل  أنه  ذلك   ،  
:    الأولى   -:  فتين من مؤجري الأماكن المفروشة المساواة بأن مايز دون مبرر بين  ائ 

بها الدارسين  لإيواء  الداخلية  والأقسام  المدارس  أجرتها    مؤجرو  تثبيت  تم  وهذه   ،
استمراره  حالة  في  العقد  في  عليها  والثانية  المنصوص  يستعملها    -:  .  التي  تلك 

باتفاق الأ رافمستأجروها لغير ذلك من الأغراض ح  . فضلًا    يث يتم تحديد أجرتها 
عن إهداره حرية التعاقد وإخلاله بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية الخاصة بأن  
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ملكه ثمرة  من  ضرورة  غير  في  المؤجر  الأجرة   حرم  ثبات  عليه  فرض  بأن  وذلك   ،
العقد في  عليها  الم  المنصوص  بين  الاجتماعي  التضامن  بذلك  مهدراً  ؤجرين  ، 

   . والمستأجرين
، حدها    التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق   وحيث إن السلطة

ينافيها أن ينقل المشرع حقوق الملكية أو بعض عناصرها من يد   قواعد الدستور التي 
، ويدينها من أهدافها قدر من التواون بين القيود    أصحابها إلى غيرهم دون سند صحيح 

و   عليها و ،  تقتضيها  التي  بالأغراض  ربطها  الاجتماعية ضرورة  يكون    ظيفتها  فلا   ،
 . التدخل لتنظيمها افتئاتاً عليها

التعاقد قاعدة أساسية ،    وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية 
، التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد    يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية

ال ضد  العدوان  متع  بدنصور  أشكال  إلى  حمايتها  تمتد  بل  الاختيار  ،  إرادة  من  ددة 
، فلا يكون بها كائناً يُحمل على ما    وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص

 . ، بل بشراً سوياً  لا يرضاه
هذه التعاقد  حرية  إن  للحرية    وحيث  الجوهرية  الخصائص  من  كونها  فوق   ،

الص  الشخصية وثيقة  فإنها كذلك  الملكية ،  بالحق في  الحقوق  ، وذلك    لة  إلى  بالنظر 
. بيد أن هذه    ، أياً كان الدائن بها أو المدين بأدائها  التي ترتبها العقود فيما بين أ رافها

، ولا علوها على    ، ولا جرفها لكل قيد عليها  الحرية ة التي لا يكفلها انسيابها دون عائق
وتنظيمها ة لا  قدر من التواون بين جموحها    ، وإنما يدنيها من أهدافها  مصالح ترجحها

من   انفلاتها  دون  يحول  بما  عليها  التشريعة  السلطة  تفرضها  التي  القيود  تلك  تعطلها 
. ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محدداً بقواعد آمرة تحيط    كوابحها

التي تباشر فيها الإرادة ، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة    ببعض جوانبها
 . ، فلا يكون لسلطانها بعد هدمها من أثر  تهاحرك

، تقتضي    وحيث إن الحقوق التي يستخلصها مستأجر من الإجارة التي دخل فيها
مباشرتها لإمكان  مؤجرها  من  كأحد    تدخلًا  الانتفاع  بحق  مزجها  بالتالي  يجوو  ولا   ،

اقعاً مباشرة ، ذلك أن هذا الحق يعتبر و   ة الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكي 
بها تعلق  التي  الأشياء  واستغلالها  على  استعمالها  سلطة  على  مشتملًا  متسلطاً    ،   ،
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، الذين لا يملكون كذلك الاعتراض    عليها من هذين الوجهين دون تدخل من أصحابها
 . على حصولهم أو ويادة ثمرة ملكهم 

النطا المطعون فيه في  النص  الموحيث إن  السابق قد خول مستأجري  دارس  ق 
بها الدارسين  الداخلية لإيواء  مفروشة  والأقسام  تأجيرها  حالة  في  ثبات    ،  في  الحق   ،
، ولو كان هذا    ، والمحددة بإرادة  رفيه دون ويادة  أجرتها المنصوص عليها في العقد

،    هذا الثبات  ، تفيد شر اً صريحاً أو ضمنياً مانعاً من   العقد أو الأوضاع التي لابسته 
الت  التي    عديلأو مجيزاً  القيود الاستثنائية  النص وباعتباره واقعاً في إ ار  . وكان هذا 

،   نظم بها المشةرع العلائةق الإيجارية ما تقرر إلا لإسقاط حق المؤجر في ويادة الأجرة
إذ فرض عليه ثبات الأجرة في التأجير مفروش بقوة القانون في إ ار علائق ايجارية  

رادة لمؤجره في مجال القبول أو الاعتراض على هذه  ، مهدراً كل إ  خصية بطبيعتهاش
يملكونها من خلال عقود    الزيادة استغلال الأعيان ممن  أن مكنة  يجارها إ، في حين 

، ليكون العقد وحده    ، وتحريكها ويادة ونقصاً   مفروشة إنما تعني حقهم في تحديد الأجرة
، إذ    تدخل التشريعي في تحديد الأجرةوعملًا إرادياً بديلًا عن الوباعتباره تصرفاً قانونياً  

أن هذا التحديد جزء لا يتجزأ من حق الاستغلال الذي يباشرونه أصلًا عليها فإن هذا  
 النص يكون متضمناً عدواناً على الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها 

في صح  الشخصية  الحرية  تستقيم  بفواتهاوالتي لا  بنيانها  فلا    يح  إلا ،  الإجارة  تكون 
 . إملاءً يناقض أسسها

وحيث إن المقرر كذلك أن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أن المشرع لا  
، ولا أن ينتقص من    ، ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها  يجوو أن يجردها من لواومها

وظي  تقتضيها  ضرورة  ما  دون  من  بيعتها  يغير  أو  الاجتماعية أصلها  وكان    فتها   ،
جوهر  ضم المشرع  عليها  يفرضها  التي  القيود  ترهق  ألا  يفترض  هذه  وظيفتها  ان 

بها  مقوماتها الانتفاع  تقرير  من  أصحابها  حرمان  شأنها  من  يكون  أن  ولا  وكان    ،   ،
، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال    صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان

 . هاعصفاً بها منافياً للحق في، ينحل  منها
وحيث إن التنظيم التشريعي لحق الملكية وكلما كان متصلًا بما ينبغي أن يعود  

، ولا أن يعدل    على أصحابها من ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها لا يجوو أن يقيد مداها
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ينال  ، وبما لا    بعض جوانبها إلا بالقدر وفي الحدود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية 
، إذ جاوو الحدود التي رسمها الدستور    كذلك النص المطعون فيهوليس    من جوهرها

حددها  التي  الأماكن  على  اعتسافاً  خلعها  معاملة  خلال  مةن  الملكية  حق  ،    لصون 
، حيث نقل وبقاعدة آمرة استغلال الأعيان المؤجرة إلى    منتقصاً بها من حقوق ملاكها
وهو بعدُ مقابل يعين المؤجرين في  ،    غير قابل للزيادة  المستأجرين بمقابل تأجير ثابت 

متغيرة اقتصادية  ظروف  ظل  في  حياتهم  متطلبات  إيفاء  على  الأحوال  من  ،    الأعم 
، فلا تظهر الملكية    ليستخلص المستأجرون لأنفسهم العين المؤجرة مفروشة انتهاباً لها

،    لتي تنتجهالملكية إلا المزايا ا، وما ا  ، بل ركاماً وعبثاً عريضاً   بوصفها شيئاً مصوناً 
 .  ، ومسها بذلك ضر عظيم   ، صار أمرها صريماً  فإذا انقض المشرع عليها

وحيث إن ما نص عليه الدستور في المادة السابعة من قيام المجتمع على أساس 
الاجتماعي التضامن  بنيانها  من  في  الجماعة  وحدة  يعني  لا    ،  مصالحها  وتداخل   ،

وإمكان   تصادمها ومزاو   ،  بينها  تزاحمهاالتوفيق  عند  ببعض  أفرادها   جتها  واتصال   ،
لبعض ظهيراً  بعضهم  يكون  بينهم فلا  فيما  بدداً   وترابطهم  بالتالي  يتفرقون  أو    ، ولا   ،

بغياً   يتناحرون  معاً  يتنابذون  أو  قبلها  ،  مسئوليتهم  في  شركاء  بذلك  وهم  ولا    ،   ،
،    يتقدم على غيره انتهاواً لفريق منهم أن    . وليس   يملكون التنصل منها أو التخلي عنها

علواً  أكثر  عدواناً  بها  يكون  الحقوق  من  قدراً  ينال  أن  جهودهم    ولا  تتضافر  وإنما   ،
توجهاتهم الحق  وتتوافق  بنيانها  لمجتمعاتهم  تقيم  التي  ذاتها  الفرص  لهم  لتكون   ،    ،

من  دوا في كنفها الأ ، ليج   وتتهيأ معها تلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم
  . والاستقرار

وحيث إن النص المطعون فيه بالصيغة التي أفرغ فيها ليس إلا حلقة في اتجاه 
تبناه المشرع أمداً  ويلًا في إ ار من مفاويم جائرة لا يمكن تبريرها منطقياً ولو أجهد  

اً لمؤجرين  ، وكان ذلك بكل المقاييس ظلماً فادح   الباحثون أنفسهم لبيان وجه الحق فيها 
ب  مصالحهم ما  عليهم  يرجحون  المستأجرون  قوانين    رح  بعباءة  ذلك  في  متدثرين   ،

الاعتدال  استثنائية  حدود  جوانبها  من  كثير  في  بها  واضعوها  جاوو  يكون    ،  فلا   ،
عُمداً  متهاوياً  إلا  معها  بها  مجتمعهم  الإضرار  يجوو  كان  ما  حقوقاً  متحيفاً  نائياً    ،   ،
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الأخص ما تعلق منها بتعاون  رفيها اقتصادياً  ، وعلى    طلباتهابالإجارة عن حدود مت 
 . ، حتى لا يكون صراعهما بعد الدخول في الإجارة إ اراً لها  واجتماعياً 

تباشر   التي  بالحدود  تعلقه  القانون وبقدر  أمام  الموا نين  وحيث إن مبدأ مساواة 
التنفيذية    ان التشريعية أو فيها هذه المحكمة ولايتها مؤداه أنه لا يجوو أن تخل السلطت 

، بالحماية القانونية المتكافئة    في مباشرتهما لاختصاصاتهما التي نص عليها الدستور
.    ، سواء في ذلك تلك التي نص عليها الدستور أو التي ضمنها المشرع   للحقوق جميعاً 

تميي  المشرع  بها  يقيم  التي  القانونية  النصوص  من  المبدأ عاصماً  هذا  كان  ثم  زاً ومن 
، فلا تكون وحدة بنيانها    تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها،    غير مبرر

، إما مجاووة باتساعها   ، بل تكون القاعدة القانونية التي تحكمها  لوحدة تنظيمها  مدخلاً 
 . أوضاع هذه المراكز أو قاصرة بمداها عن استيعابها
  فأ به تلك الأماكن أصل مشترك تتكا  وحيث إن الأماكن المؤجرة مفروشة يجمعها
ومستأجريها  لمؤجريها  القانونية  المراكز  معاملة    وتتماثل  تعامل  أن  معه  يجب  مما   ،

، إذ فرض على ملاكها إجحافاً ثبات    ، وليس كذلك النص المطعون فيه   قانونية موحدة
، حيث    ، مقيماً بذلك تمييزاً غير مبرر بين أوضاع متماثلة  ، دون ما ضرورة  أجرتها
الأماكن المؤجرة مفروشة غير المنصوص عليها في النص المطعون فيه خاضعة  تظل  

 . لاتفاق  رفيها في شأن الأجرة
،    34،    32،    7، يكون النص المطعون فيه مخالفاً للمواد )  وحيث إنه لما تقدم

 .   ( من الدستور 41،   40
 فلهذه الأسباب 

 ( المادة  نص  دستورية  بعدم  المحكمة  القانون (  16حكمت    136رقم    من 
في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة   1981لسنة  

بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية  
الحكومة   وألزمت   ، المفروشة  عقودها  استمرار  حالة  في   ، بها  الدارسين  لإيواء 

 .  ل أتعاب المحاماة جنيه مقاب   المصروفات ومبلغ مائتي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 2004سنة  أبريلمن  4جلسة 

  ة ةةةةةةةةةةةة ةس المحكمة ةةةةةةةةةةةةةةي ئ ر   ي ةةةةةةةةةةةة دوح مرع ةةةةةةةةة مم /    ي ةةةةةةةةةة د القاض ةةةةةةةةة ة السي ةةةةةةةةةةةةةةةة برئاس 
لهةةةام  إ حمةةةدي محمةةةد علةةةي وأنةةةور رشةةةاد العاصةةةي و   / وعضةةةوية السةةةادة القضةةةةاة  

  عةةادل عمةةر شةةري  د.  و   وسةةعيد مرعةةي عمةةرو جيةةب نةةوار ومحمةةد خيةةري  ةةه  ن 
 . نوا  رئةيس المحكمة 

(23)  
 " دستورية  "  القضائية 23لسنة   14الطعن رقم 

 المحكمة
 والمداولة .،  بعد الا لاع على الأوراق  

يث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في  ح 
ضد    ،   كلي إيجارات شمال القاهرة   2000لسنة    ... ى رقم  أن المدعين أقاموا الدعو 
الخامس  بينهم   ،   المدعى عليه  المبرم  المفروش  بإنهاء عقد الإيجار    ،   بطلب الحكم 

رقم   بالعقار  الكائنة  الفيلا  كمستشفى ب   ... شارع    ... عن  مع    ،   الزمالك لاستعمالها 
منها  بإخلائه  والمن   ،   الحكم  الأشخاص  من  خالية  لهم  الواردة  وتسليمها  غير  قولات 

مع تكليفه بسداد مقابل الانتفاع اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى استناداً إلى    ،   بالعقد 
مفروش  العقد  شهرياً   أن  جنيه  خمسمائة  قدرها  إيجارية  لعد   ،   وبقيمة  رغبة  ونظراً  م 

فرد على هةذا    ،   فقد أنذروا المدعى عليه بذلك   ،   المدعين في تجديد العقد المفروش 
تفيد امتداد عقد إيجار    1981لسنة    136( من القانون رقم  16ةذار بأن المادة ) الإنة 

دفعوا    ،   وأثناء نظرها   ،   فأقام المدعون الدعوى المشار إليها   ،   المستشفيات المفروش 
محكمة  بعد   2001/ 1/ 4بجلسة   قدرت  وإذ   . البيان  آنفة  المادة  نص  دستورية  م 

الدفع  هذا  جدية  برفع   ،   الموضوع  لهم  الدستورية   وصرحت  أقاموا    ،   الدعوى  فقد 
 الدعوى الماثلة . 

( المادة  إن  رقم  16وحيث  القانون  من  بعض    1981لسنة    136(  شأن  في 
المؤجر بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  بتأجير  الخاصة  تنص    الأحكام  والمستأجر 
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" أنه  بها  على  الدارسةين  لإيواء  الداخلية  والأقسام  المدارس  لمستأجري    ،   يحق 
ولو    ،  الاستمرار في العين  ،   في حالة تأجيرها لهم مفروشة   ،   المستشفيات وملحقاتهما و 

 وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها في العقد " .  ، انتهت المدة المتفق عليها
الدستورية   الدعوى  لقبول  شرط  وهي  المباشرة  الشخصية  المصلحة  إن  وحيث 

ال وبين  بينها  ارتباط  ثمة  يكون  أن  الموضوعيةمنا ها  الدعوى  في  القائمة    ،   مصلحة 
الدستورية المسائل  في  الصادر  الحكم  يكون  بأن  ال  ،  وذلك  في  للفصل  طلبات لاوماً 

وكان    ،  الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . متى كان ذلك
حق المؤجرين في    -أولهما :  -محور النزاع الموضوعي يدور حول أمرين متعارضين :

لاستعمالها   مفروشة  له  مؤجرة  وهي  النزاع  عين  من  الخامس  عليه  المدعى   رد 
حق المدعى عليه في الاستمرار في العين    -ا :ثانيهم  كمستشفى لانتهاء مدة الإيجار .

ومن    رغم انتهاء المدة بالشروط والأجرة المنصوص عليها في عقد الإيجار المفروش .
ويتحدد    ،  ( سالفة الذكر16لى نص المادة )ثم تتوافر للمدعين مصلحة في الطعن ع

ها في حالة  نطاقها فيما تضمنته هذه المادة من أحقية مستأجري المستشفيات وملحقات 
بالشروط  عليها  المتفق  المدة  انتهاء  بعد  العين  في  الاستمرار  مفروشة  لهم  تأجيرها 

 والأجرة المنصوص عليها في العقد . 
لمطعون عليه في النطاق المحدد سلفاً وحيث إن المدعين ينعون على النص ا

ذلك أنه أخل بالحماية    ،   ( من الدستور 40  ، 34  ، 32  ، 7  ، 2مخالفته أحكام المواد ) 
وأهمل حقوق المؤجر في غير    ،   التي كفلها الدستور والشريعة الإسلامية لحق الملكية 

ستمراره كافلًا ا   ،   بأن أعرض عنها مضحياً بها مغلباً عليها حقوق المستأجر   ،   ضرورة 
عليها  المتفق  المدة  انتهاء  بعد  العين  الأجرة    ،   في  ثبات  المؤجر  على  فارضاً 

 عليها في العقد كذلك أخل النص المطعون فيه بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص  
موضوعية   ،  أسس  غير  على  المؤجرين  من  فئتين  بين  مايز  قضى    ،   حين  فبينما 

وملحقا  المستشفيات  لهم مفروشة باستمرار مستأجري  تأجيرها  حالة  في  العين  في  تها 
العقد بعد   بما يمةثل عبئاً    ،   انتهاء مدته بذات الشروط والأجرة المنصوص عليها في 

منح مؤجري غير المستشفيات مفروشاً ميزة انتهاء عقد إيجارها   ،   ثقيلًا على مؤجريها 
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العامة  للقواعد  إعمالًا  مدته  الاجتم   ،   بانتهاء  التضامن  أهدر  فئتي  كما  بين  اعي 
 المؤجرين والمستأجرين .

بي تزاوج  التي  الوضعية  النظم  إ ار  في  الملكية  إن  وتدخل  وحيث  الفردية  ن 
مطلقاً  حقاً  تعد  لم  التشريعي   ،   الدولة  التنظيم  على  من    ،   ولا هي عصية  لها  وليس 

بعناصرها  المشروع  الانتفاع  يجاوو  ما  التي    ،   الحماية  بالقيود  تحميلها  ثم ساغ  ومن 
الاجتماعية ت وظيفتها  فراغ   ،   تطلبها  من  نطاقها  يتحدد  لا  وظيفة  تفرض    ،   وهي  ولا 

والأغراض التي ينبغي رصدها   ،   ل تمليها  بيعة الأموال محةل الملكية ب  نفسها تحكماً 
معين   ،   عليها  اجتماعي  واقع  ضوء  على  بذاتها   ،   محددة  بيئة  مقوماتها    ،   في  لها 

 وتوجهاتها . 
 تمتد إلى كل أشكالها  ،  فرضها الدستور للملكية الخاصةوحيث إن الحماية التي  

بين   دقيقاً  تواوناً  عليها لتقيم  فرضها  يجوو  التي  والقيود  عنها  المتفرعة  فلا    ،   الحقوق 
لتغدو الملكية في    ،  أو تقلص دائرتها  ،   ترهق هذه القيود تلك الحقوق لتنال من محتواها

المضمون  من  مجرداً  شكلًا  ر   ،  واقعها  عملاً وإ اراً  لها  قيمة  لا  لحقوق  فلا    ،  مزياً 
بل تثقلها تلك القيود لتنوء    ،   ها إنصافاً ولا يعود عليه ما يرجوه من  ،  تخلص لصاحبها

مما يخرجها عن دورها كقاعدة للثروة القومية التي لا يجوو استنزافها من خلال    ،   بها
أن يعني  ما  . وهو  الاجتماعية  تقتضيها وظيفتها  قيود عليها لا  بوجه    فرض  الأموال 

التنم  عام على  تعينها  التي  أسبابها  الحماية  من  لها  توفر  أن  من    ،  ية ينبغي  لتكون 
متدثرين في ذلك    ،  فلا يتسلط أغيار عليها انتهاواً أو إضراراً بحقوق الآخرين  ،  روافدها

وأكثر ما يقع    ،  ومن خلال  رق احتيالية ينحرفون بها عن مقاصده  ،   بعباءة القانون 
التي تمتد عقودها بقوة القانون دون ما ضرورة وبذات   ،   مجال الأعيان المؤجرةذلك في  
جيلًا بعد    ،   يتعاقبون عليها  ،   مما يحيل الانتفاع بها إرثاً لغير من يملكونها  ،  هاشرو 
تخول أصحابها سلطة    ،  جيل التي  العينية  الحقوق  نوع  إلى  لتؤول حقوقهم في شأنها 

معين  على شيء  م  ،  مباشرة  وجه  وهو  على  ذويها  من  المؤجرة  الأعيان  انتزاع  يعد  ا 
 يد . ب التأ

الم هذه  قضاء  إن  قاعدة  وحيث  التعاقد  حرية  أن  على  أيضاً  جرى  قد  حكمة 
الشخصية للحرية  صوناً  الدستور  يقتضيها  على    ،  أساسية  ضمانها  يقتصر  لا  التي 
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دة من إرادة بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعد  ،   تأمينها ضد صور العدوان على البدن 
فلا يكون بها كائناً يُحمل    ،  الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص

 على ما لا يرضاه . 
وحيث إن حرية التعاقد بهذه المثابة فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية 

الملك  ،  الشخصية في  بالحق  الصلة  وثيقة  كذلك  الحقوق    ،  يةفهي  إلى  بالنظر  وذلك 
؛ بيد أن هذه الحرية التي    ي ترتبها العقود المبنية على الإرادة الحرة فيما بين أ رافهاالت 

عائق دون  انسيابها  يكفلها  عليها  ،  لا  قيد  لكل  جرفها  على مصالح   ،  ولا  علوها  ولا 
بين جموحها وتنظيم   ،  ترجحها التواون  قدر من  أهدافها  يدنيها من  تعطلها  وإنما  ها لا 

رضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها .  تلك القيود التي تف
ببعض   تحيط  آمرة  بقواعد  محدداً  العقود  من  لأنواع  تنظيمها  يكون  أن  تحتها  ويندرج 

  غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التي تباشر فيها الإرادة سلطانها  ،   جوانبها
اولا الشخصية  المنفعة  بين  تخلط  أن  والتي    الإيجار  عقد  من  المستأجر  يجنيها  لتي 

العينية   الحقوق  كأحد  الانتفاع  حق  وبين  التأجير  عند  المالك  إرادة  إليها  انصرفت 
 المتفرعة عن الملكية . 

وحيث إن النص المطعون فيه باعتباره واقعاً في إ ار القيود الاستثنائية التي  
المشرع  بها  م   نظم  دون  فرض  قد  الإيجارية  مؤجري  العلائق  على  ضرورة  ا 

إجارتها  لعقد  قانونياً  امتداداً  تأجيرها مفروشة  حالة  وملحقاتها في  إذ    ،   المستشفيات 
عليها  المتفق  المةدة  انتهاء  بعةد  العين  في  الاستمرار  مستأجريها  وبذات    ،   خول 

العقد  في  عليها  المنصوص  والأجرة  بذلك    ،   الشروط  المالك  مستهدفاً  إسقاط موافقة 
الا  هةذا  مؤقتاً   ،   ستمرار على  عقداً  بطبيعته  مفروشاً  الإيجار  عقد  ينتهي    ،   وكةان 

فيه  المحددة  المدة  المالك   ،   بانتهاء  موافقة  بغير  المدة  تلك  انتهاء  بعد  يمتد    ،   فلا 
معاً  والمستأجر  المالك  أبرمها  بإجارة  اتصل  لشرط  هذا    ،   وبالمخالفة  كان  صريحاً 

إذ    . ضمنياً  أم  ا إ الشرط  استغلال  مكنة  عقود  ن  خلال  من  يملكونها  ممن  لأعيان 
وحده   العقد  ليكون  والأجرة  العقد  مدة  تحديد  في  حقهم  تعني  إنما  مفروشة  إيجارها 

التشريعي لتحديد هةذه المدة  وباعتباره تصرفاً قانونياً وعملًا إرا  التدخل  دياً بديلًا عن 
إذ   الأجرة  يتجزأ إ وتلك  لا  جزء  الأجرة  وتحديد  العقد  تأقيت  من  كلًا  حق    ن  من 
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وكان من المقرر أن لحقوق الملكية بكامل    ،   الاستغلال الذي يباشرونه أصلًا عليها 
فيها  التعامل  يجوو  مالية  قيماً  مؤ   ،   عناصرها  يظل  أن  الأصل  العين  وكان  جر 

مباشرة  سلطة  عنها من خلال  يعزل  فلا  بها  بناءً    ،   متصلًا  عليها  آخرون  يمارسها 
متضمناً عدواناً    ،   ص يكون مهدراً حق الملكية فإن هذا الن   ،   على نص في القانون 

والتي لا تستقيم الحرية    ،   على الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها 
 فلا تكون الإجارة إلا إملاءً يناقض أسسها .   ،   ها بفواتها الشخصية في صحيح بنيان 

جتمع على  ( من قيام الم7وحيث إن مقتضى ما نص عليه الدستور في المادة )
وتداخل مصالحها    ،  يعني وحدة الجماعة في بنيانها  ،  أساس من التضامن الاجتماعي

تصادمها تزاحمها  ،  لا  عند  ببعض  ومزاوجتها  بينها  التوفيق  أفرادها   ،  وإمكان  وترابط 
بينهم  إلا ظهيراً   ،  فيما  لبعض  بعضهم  يكون  يتناحرون  معاً   ،  فلا  بذلك    ،  ولا  وهم 

المصالحشركاء في مسئوليتهم   تلك  التخلي    ،  عن حماية  أو  التنصل منها  يملكون  لا 
انتهاواً وليس    ،   عنها  يتقدم على غيره  أن  الحقوق    ،   لفريق منهم  ينال قدراً من  أن  ولا 

بها عدواناً   علواً يكون  توجهاتهم   ،  أكثر  وتتوافق  تتضافر جهودهم  لهم    ،   وإنما  لتكون 
ذاتها بنيانها  ،   الفرص  لمجتمعاتهم  تقيم  التي    ،   الحق   التي  الحماية  تلك  معها  وتتهيأ 

 ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار . 
إن   فيه وحيث  المطعون  المشرع    ،   النص  تبناه  عام  اتجاه  في  حلقة  إلا  ليس 

مفاويم  من  إ ار  في  المستأجرون    ،   أمداً  ويلًا  برح  ما  لمؤجرين  ظلماً  تمثل 
مصالحهم  عليهم  استثنائية   ،   يرجحون  قوانين  بعباءة  ذلك  في  جاوو    ،   متدثرين 

بها حدود الاعتدال  فلا يكون مجتمعهم معها إلا متحيفاً حقوقاً ما كان    ،   واضعوها 
وعلى الأخص    ،   مفروشاً " عن حدود متطلباتها   نائياً بالإجارة "   ،   يجوو الإضرار بها 

واجتماعياً  اقتصادياً  بتعاون  رفيها  منها  تعلق  لا   ،   ما  صراعهما  حتى  يكون  بعد   
 إ اراً لها .   الدخول في الإجارة 

قد استقر على أنه وإن كان مبدأ المساواة أمام    وحيث إن قضاء هذه المحكمة 
موحدة  قواعد  وفق  جميعاً  الموا نين  معاملة  يعني  لا  التنظيم    ،   القانون  أن  ذلك 

اء التي  التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصني  أو تمييز سواء من خلال الأعب 
لا أن مناط  إ   ،   يلقيها على البعض أو من خلال المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها 
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دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل نصوصه التي ينظم بها المشرع موضوعاً معيناً عن  
إليها    ،   أهدافها  لجأ  التي  بالوسائل  تحقيقها  توخي  التي  الأغراض  اتصال  ليكون 

بما يخل بالأسس التي يقوم عليها التمييز    ،   اهناً أو منتحلاً منطقياً وليس واوياً أو و 
ومن ثم فإذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض    ،   المبرر دستورياً 
استوجب ذلك وحدة    ،   وتساويهم بالتالي في العناصر التي تكونها   ،   فئات الموا نين 

فإن خرج المشرع عن ذلك سقط في    ،   هم القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حق 
 ذا مقصوداً أو وقع عرضاً . سواء كان خروجه ه   حمأة المخالفة الدستورية 

أو   بتوافق  هي  التشريع  دستورية  تقدير  في  العبرة  أن  المقرر  من  إن  وحيث 
ومقتضياتها  الدستور  وأحكام  نصوصه  معيناً    ،   اختلاف  حقاً  المشرع  قرر  ما  فإذا 

لمب  وفقاً  عليه  الخاصة وجب  الملكية  وصون  المساواة  الدستور    ،   دأي  أنزلهما  وقد 
المراكز   لأصحا   المتكافئة  المعاملة  تكفل  التي  القواعد  يضع  أن  عالياً  مكاناً 

المتماثلة  ذلك    ،   القانونية  إلى  وسبيله  الخاصة  الملكية  بحماية  المساس  عدم  مع 
المناسب الأدا  التاريخ  من  وإنفاذها  الملائمة  التشريعية  واوية    ،   ة  من  له  يسوغ  فلا 

دستورية أن يعطي هذا الحق لفئة دون أخرى من ذوي المراكز المتحدة في أركانها  
  فالدستور يسمو ولا يٌسمى عليه   ،   أو أن يعتدي على الملكية الخاصة   ،   وعناصرها 

لى المشرع أن يمنحه لبعض مستحقيه  فإذا كان مقتضاه فتح با  إلى حق امتنع ع 
 خر . ويقبضه عن البعض الآ 

تقدم ما  كان  متى  إنه  الوحدات    ،   وحيث  لمؤجري  القانونية  المراكز  تماثلت  وإذ 
وكان المشرع في النص الطعين قد عمد    ،  المفروشة جميعهم في علاقتهم بمستأجريها

تتمخض في الوقت ذاته    ،   إلى تقرير معاملة متميزة لمستأجري المستشفيات وملحقاتها 
بأن قرر استثناءً من القواعد العامة   ،  ل من ملكيتهم عن عبء يثقل كاهل مؤجريها وينا

بذات   العقود  لتلك  قانونياً  امتداداً  مدتها  بانتهاء  المفروش  الإيجار  عقود  إنهاء  في 
العقد في  عليها  المنصوص  والأجرة  أسس   ،   الشروط  إلى  ذلك  في  يستند  أن  دون 

ت  المفروشةموضوعية  للأماكن  الإيجارية  العلاقة  إلى  بيعة  والحالة   ،  رتد  ينحل  فإنه 
إذ   الدستور  تمييز تحكمي يحظره  إلى  الملكية  إهذه  الدستور  بها  التي أظل  ن الحماية 
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تمتد إلى    ،   ( منه34وفقاً لنص المادة )  ،   الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها 
 الأموال جميعها دون تمييز بينها . 

  ،   34  ،  32  ،  7مواد )يكون النص المطعون فيه مخالفاً لل  ،  يث إنه لما تقدموح
 ( من الدستور . 41  ، 40

 فلهذه الأسباب 
لســـنة  136( مـــن القــانون رقـــم 16حكمــت المحكمـــة بعـــدم دســتورية المـــادة )

فــي شــأن بعــض الأحكــام الخاصــة بتــأجير وبيــع الأمــاكن وتنظــيم العلاقــة بــين  1981
 ،   هــا فيما نصت عليه مــن أحةيــة مســتأجري المستشــحيات وملحقات  ،  المؤجر والمستأجر 

ــة تأجيرهــا مفروشــة ــو انتهــت المــدة المتفــق  ، فــي الاســتمرار فــي العــين ، فــي حال ول
وألزمـــت الحكومـــة  ، وذلـــك بالشـــروط والأجـــرة المنصـــول عليهـــا فـــي العقـــد ، عليهـــا

   .   المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 2005سنة  ارسم 13جلسة 
القاضي السيد  مرعي  /  برئاسة  المحكمة    ممدوح  السادة رئيس  وعضوية 

وعدلي    /ة  االقض الدين  سي   علي  ومحمد  البحيري  وماهر  علي  محمد  حمدي 
 .   يس المحكمةئنوا  ر  عادل عمر شري د. و محمود منصور وإلهام نجيب نوار 

(24)  
 " دستورية  "  القضائية  24لسنة  221الطعن رقم 

 المحكمة
 عد الا لاع على الأوراق ، والمداولة .ب

تتحصل    -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق    -حيث إن الوقائع  
لسنة    ...في أن المدعيين كانا قد أقاما على المدعى عليهما الثالث والرابع الدعوى رقم  

الإيجةار    ابتغاء الحكةم بفسةخ عقةد   ،  مساكن أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية  1999
و رد المدعى عليه الرابع   ،  1/2/1966المبرم بينهما وبين المدعى عليه الثالث في  

لدعواهما   بياناً  وقالا   . خالية  وتسليمها  المؤجرة  الشقة  الثالث  إمن  عليه  المدعى  ن 
استأجر الشقة محل النزاع من المدعية الأولى بموجب العقد المشار إليه مع السماح له  

وأثناء نظر الدعوى  لبا ن إلا أنه تناول عنها إلى المدعى عليه الرابع .  بالتأجير من ا
أقام الأخير دعوى فرعية بأحقيته في الشقة موضوع النزاع  الباً إلزام المدعية الأولى  

استناداً إلى نص المادة    1/2/1966بتحرير عقد إيجةار له بذات شروط العقد المؤرخ  
باعتبار أنه شغل العين المؤجرة مدة تزيد على    ،   1977لسنة    49( من القانون  46)

سنو  إليهعشر  المشار  القانون  على صدور  سابقة  برفض    ،  ات  المحكمة  حكمت  وإذ 
الدعوى الأصلية وإجابة المدعى عليه الرابع إلى  لباته في الدعوى الفرعية فقد  عن  

عدم دستورية  ودفعا ب   ،  قضائية  57لسنة    ...المدعيان على هذا الحكم بالاستئناف رقم  
المادة   القانون    46نص  وتنظيم  ف   1977لسنة    49من  الأماكن  وبيع  تأجير  شأن  ي 

والمستأجر المؤجر  بين  وصرحةت    ، العلاقة  الدفع  جدية  المحكمة  قدرت  أن  وبعد 
 للمدعيين بإقامة الدعةوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة . 
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المادة ) إن  القانون  46وحيث  إليه كانت تنص    1977لسنة    49( من  المشار 
الف دستورية  بعدم  حكم  أنه  قبل صدور  على  ة  منها  الأولى  الذي  "قرة  للمستأجر  يحق 

لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على   مالكها  استأجرها مفروشة من  يسكن في عين 
تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط 

العقدالمنصوص   في  إذ  ،  عليها  إلا  إخلائه  للمؤجر  لب  يجوو  أجرها  ولا  قد  كان  ا 
بسبب إقامته في الخارج وثبتت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً 

فإذا كانت العين    ( من هذا القانون .31د ( من المادة )  ،  ج  ،      ،  لأحكام البنود ) أ
ا البا ن  قد أجرت مفروشة من مستأجرها  المستأجر من  يشترط لاستفادة  فإنه  لأصلي 

م الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة  من حك
 " .  على تاريخ العمل بهذا القانون 

وحيث إن المدعيين ينعيان على النص المطعون فيه محصوراً في فقرته الثانية  
التعاقد لإ قيداً على حرية  يتضمن  كفلها  أنه  التي  للحماية  وانتهاكه  المؤجر  إرادة  هداره 

ستور لحق الملكية والحقوق والحريات الخاصة فضلًا عن مخالفته المادة الثانية من  الد
 الدستور لتناقضه مع أحكام الشريعة الإسلامية . 

وحيث إن ما ينعاه المدعيان من مخالفة النص المطعون فيه لحكم المادة الثانية  
ا الدستور  ومبادئها  من  ثوابتها  في  الإسلامية  الشريعة  من  تقيم  المصدر  لتي  الكلية 

التنفيذية في   التشريعية أو أصدرتها السلطة  أقرتها السلطة  الرئيسي لكل قاعدة قانونية 
الشرعية   على  القضائية  الرقابة  بأن  بها مردود  الدستور  ما ها  التي  حدود صلاحيتها 

في مجال تطبيقها لنص المادة الثانية من الدستور  الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة 
ت  تعديلها في  لا  بعد  الصادرة  القانونية  النصوص  لغير  به قضاؤها  متد وعلى ما جرى 
أياً ما كان وجه الرأي في مدى    ،  وليس من بينها النص الطعين  1980مايو سنة    22

 اتفاقه وأحكام الشرعية الإسلامية . 
أ على التنظيم القانوني لعقود إيجار الأماكن  التطور الذي  ر   يوحيث إن تقص 

المختلفةمفروشة   القانون رقم    ،  عبر مراحله  بدءاً من  المشرع  أن  لسنة    52يبين منه 
المؤجرين والمستأجرين  1969 بين  العلاقة  الأماكن وتنظيم  إيجار  حرص    ،  في شةأن 

مقتضى نص المادة على إخراج تلك العقود من حكم الامتداد القانوني الذي كان مقرراً ب
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رقم  2) القانون  من  بين  ب   1947لسنة    121(  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  إيجار  شأن 
والمسةتأجرين )  ،  المؤجرين  المادة  في  رقةم  23فنص صراحة  القانون  من  لسنة    52( 

عليها  1969 القانوني  الامتداد  سريان  عدم  بنهاية    ،   على  العقود  هذه  تنتهي  بحيث 
( من القانون  31أكد المشرع هذا المنحى بتضمين نص المادة )  مدتها المتفق عليها وقد

إليه  1977لسنة    49رقةم   )  ،  المشار  المادة  بعدها  القانون رقم  18ومن  من   )136  
المادة   1981لسنة   أورد  الأصل  هذا  على  وخروجةاً  المشةرع  أن  غير   . مماثلًا   حكماً 

القانون رقم  46) إليها متضمن   1977لسنة    49( من  الطعين ومؤداه  المشار  النص  ة 
ملاكها   من  مفروشة  استؤجةرت  التي  السكنية  الوحدات  إيجار  لعقود  القانوني  الامتداد 

رقم   بالقانون  العمل  تاريخ  على  سابقة  سنوات  خمس  في    1977لسنة    49لمدة 
ولمدة عشر سنوات    ،  د الإيجاربذات الشروط المنصوص عليها في عق  9/9/1977

وحصر  لب إخلاء المستأجر في هذه   ،  أجريها الأصليينلتلك التي استؤجرت من مست 
خالية الأماكن  مستأجري  لإخلاء  المسوغة  الأسبا   ذات  في  وتلك  عند    ،  الحالة  أو 

قضت   وقد   . الخارج  في  إقامته  بسبب  الإيجار  كان  إذا  نهائياً  المؤجر  عودة  ثبوت 
ا المادةالمحكمة  من  الأولى  الفقرة  دستورية  بعدم  العليا  إليها  46)  لدستورية  المشار   )

بتاريخ   الصادر  بحكمها  وذلك  المستأجرة من ملاكها  بالأماكن    2003/ 2/11المتعلقة 
 قضائية دستورية .  20لسنة  187في القضية رقم 

الإجارة على  المشرع  فرضها  التي  القيود  إن  الإسكان   ،   وحيث  أومة    واقتضتها 
ائية تعتبر من قبيل التنظيم  وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثن   ،   وحدة ضغو ها

الخاص في كثير من جوانبها  ،  الخاص لموضوعها التنظيم  مقيداً    ،  وقد أصابها هذا 
وعلى الأخص في مجال امتداد العقد بقوة القانون كما هو    ،  عمل الإرادة في مجالها
الطعين النص  في  الخاص  إلا    ،  الحال  التنظيم  هذا  مع وجود  تظل حتى  الإجارة  أن 

وهتصرفاً   التعاقد  حرية  عن  ناشئاً  كفلها   يقانونياً  التي  الشخصية  الحرية  روافد  أحد 
( منه فوق كونها متفرعة كذلك عن حق الملكية المكفول بنص  41الدستور في المادة )

بالمبادئ التي أقامها  ( من الدستور ليحيطها من جوانبها المختلفة  34و   32المادتين )
وقيداً على كل تنظيم يتناول أياً منها   ،   لتي اقتضتهاالدستور صوناً للحقوق والحريات ا

 أو يمسها في أحد عناصرها .
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المحكمة هذه  في قضاء  المقرر  إن  أساسية   وحيث  قاعدة  التعاقد هي  أن حرية 
حمايتها إلى إرادة الاختيار وسلطة  يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية التي تمتد  

لكل تتوافر  أن  ينبغي  التي  بحق    ،   شخص  التقرير  وثيقاً  اتصالًا  تتصل  بذلك  وهى 
ومجالًا    ،  الملكية الذي قد يكون هو أو بعض من الحقوق التي تنبثق عنه محلًا للتعاقد

معه التدخل  بما يغدو    ،   لإعمال إرادة الاختيار وسلطة اتخاذ القرار في شأن هذا التعاقد
الح  أحد  أو  الملكية  حق  عليه صاحب  تعاقد  ما  يخالف  آمر  عنه  بنص  المتولدة  قوق 

منطوياً بالضرورة على مساس بحق الملكية ذاته . حيث يرد النص الآمر مقيداً لحرية  
  ،   إذ كان ذلك  .   ومنتقصاً من مقومات الأصل فيها كمالها  ،  نشأت في أصلها  ليقة 

اء هذه المحكمة أنه ولئن كانت الملكية الخاصةة مصةونة ولا  وكان المقرر أيضاً في قض
الم اجتماعية  يجةوو  توافر ضرورة  ذلك  يستنهض  لم  ما  قيد  بأي  تقييدها  أو  بها  سةاس 

ملحة تجيز إيراد بعض القيود على هذه الملكية وفاءً لأدائها لدورها الاجتماعي وبما لا  
ا   ييؤد مقوماتها  إفقادها جوهر  أو  إهدارها  المشرع    ،  لأساسيةإلى  إيراد  أن  مؤداه  بما 

المت  إذا  لقاعدة آمرة تنال من حرية  الدستورية بما  عاقدين يصبح مرهوناً في مشروعيته 
كانت هناك ضرورة اجتماعية ملحة قامت لتبرير مثل هذه القاعدة الآمرة من عدمه .  

ال إرادة  على  عدواناً  الآمرة  القاعدة  عُدت  الضرورة  هذه  مثل  انتفت  أو  فإن  متعاقدين 
ل حق الملكية أو بعنصر  أحدهم ومن ثم عدواناً على حق الملكية سواء ما تعلق بكام

 من مقوماتها إن كان ما تضمنته سلباً لإرادة المالك في كل أو بعض ما تعاقد عليه . 
تقرير   إلى  عليه  المطعون  بالنص  عمد  قد  المشرع  أن  في  شبهة  لا  إنه  وحيث 

عقو  على  القانوني  الأصلي  الامتداد  العين  مستأجر  مع  المبرمة  المفروش  الإيجار  د 
ال استمرار  على  شريطة  سابقة  متصلة  سنوات  مدة عشر  المفروش    9/1977/ 9سكن 

وهو أمر لم يكن مقرراً من قبل في    1977لسنة    49تاريخ العمل بأحكام القانون رقم  
رقم   الإيج   ، 1969لسنة    52القانون  العلاقة  قيام  بمتطلبات  متصلًا  للأماكن  ولا  ارية 

ا بل أقحم عليها في مباغتة  المفروشة عند إبرامها بين أ رافها وغير متفق مع  بيعته
ومداهمة لم يكن في مكنة أ رافها توقعه كما لا تظاهره ضرورة حقيقية تسوغه وتكون  

لتقريره اقتحم    ،  علة  ومنا اً لمشروعيته ليغدو معه النص الطعين تدخلًا تشريعياً آمراً 
ا التعاقدإرادة  أ راف  لأحد  الحق  هذا  بتقريره  وينفك  العقود  هذه  في  وهم    لمتعاقدين 
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المؤجرون   ،  المستأجرون  وهم  التعاقد  في  الآخر  الطرف  وقيداً على    ،  قيداً على حق 
حق الملكية وبما يعتبر انحياواً لطائفة من المتعاقدين دون  ائفةة أخةرى بغير ضرورة  

ذلك تبرر  ملحة  منهياً    ،  اجتماعية  تحكمةياً  تمييزاً  تبنى  قةد  يكةون  بهذا  أنه  فضلًا عن 
( من الدستور لا يستند إلى أسس موضوعية فقد اختص فئة من  40)  عنه بنص المادة

أقرانهم    المستأجرين عن  حجبها  بحقوق  بأحكامه  المخا بين  مفروشة  سكنية  لوحدات 
القانون رقم   القانون وهو  المخا بين لأحكام ذات  السكنية مفروشة  الوحدات  مستأجري 

رقم    1977لسنة    49 القانون  بعده  النص  كم  1981لسنة    136ومن  هذا  حمل  ا 
والتزاما بأعباء  لأحكامه  الخاضعة  السكنية  الوحدات  الامتداد  مؤجري  فترة  خلال  ت 

وأخصها   الأخرى  المفروشة  الوحدات  مؤجري  من  غيرهم  يتحملها  لا  للعقد  القانوني 
فيما    ،   حرمانهم من مكنة إنهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد

مستأجرين ومؤجرين لوحدات سكنية مفروشة تتوافق العلاقة القانونية التي    بينهم جميعهم
جوهرها في  وتتحد  في  بيعتها  هذا    ،  تربطهم  في  القانونية  مراكزهم  تتماثل  وبالتالي 

 الشأن .
( للمواد  مخالفاً  يكون  عليه  المطعةون  النص  فإن  تقدم  لما  إنه    34و   32وحيث 

 ( من الدستور . 41و   40و 
 سبـــابفلهـــذه الأ 

 ( المادة  من  الثانية  الفقرة  نص  دستورية  بعدم  المحكمة  م 46حكمت  ن  ( 
رقم   بين    1977لسنة    49القانون  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  تأجير  شأن  في 

جنيه مقابل أتعاب    ي وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائت   ، المؤجر والمستأجر  
  .   المحاماة 

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2008سنة  مايومن  4جلسة 
ة المحكمةةةةةة سةةةةةةةةةيرئ دةةةةةةةةةةةةد الواحةةةةةةةةر عبةةةةةةةةةةةةةةةةماه/  يةةةةةةةةةةةةةةد القاضةةةةةةةةةةةةةة السيةةةةةةةةةةةةةةةةةةئاسبر 

مةاهر البحيةري ومحمةد عبةد القةادر عبةد الله وأنةور رشةاد   /  السادة القضةاةوعضوية  
 عمةةرو وتهةةاني محمةةد الجبةةاليالعاصةةي والسةةيد عبةةد المةةنعم حشةةيش وسةةعيد مرعةةي 

 . نوا  رئةيس المحكمة

(25)  
 " دستورية  "  القضائية  27لسنة  116الطعن رقم 

 المحكمة
 والمداولة .  ،   الأوراق  على  الا لاع  بعد 

الوقائع   إن  الأوراق    -حيث  وسائر  الدعوى  صحيفة  من  يتبين  ما    -على 
رقم   الدعوى  أقام  قد  كان  المدعي  أن  في  أمام  مد   2004لسنة    ... تتحصل  ني 

محكمة  نطا الابتدائية ضد المدعى عليهما الرابع والخامس ، بطلب الحكم بطرد  
الشقة المؤجرة له وتسليمها له خالية  الرابع من  بياناً لذلك ،    المدعى عليه  ، وقال 

المدعى  إ  وكان   ، الخامسة  عليها  المدعى  من  بالأوراق  المبين  العقار  اشترى  نه 
وحد  إحدى  يستأجر  الرابع  أن  عليه  له  تبين  وإذ   ، خاصاً  سكناً  لاستعمالها  اته 

موافقة   دون  السكنى  أغراض  غير  إلى  للاستعمال  جزئي  بتغيير  قام  المستأجر 
الدعوى   أقام  فقد   ، . المالك  السالفة  بطلباته  دفع    للحكم   ، الدعوى  نظر  وأثناء 

 ( المادة  من  الثانية  الفقرة  دستورية نص  بعدم  رقم  19المدعي  القانون  من   )136  
إليه    1981لسنة   له    ، المشار  دفعه وصرحت  جدية  الموضوع  محكمة  قدرت  وإذ 

   بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة . 
المادة  و  إن  رقم  19)حيث  القانون  من  بعض    1981لسنة    136(  شأن  في 

تنص   والمستأجر  المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  بتأجير  الخاصة  الأحكام 
وفي الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى    نه "على أ

ت الفقرة الثانية فيها  ... ونص  -4...    -3  ...  -2  ...  -1تزاد الأجرة القانونية بنسبة  
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وفي حالة التغير الجزئي للاستعمال يستحق المالك   "  -محل الطعن الماثل على أنه :
شترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً  نصف النسب المشار إليها . وي 

  1977لسنة    49( من القانون رقم  23إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه وتلغى المادة )
القانون " . وذلك   العمل بهذا  تاريخ  ومؤدى هذا النص أن تغيير استعمال    اعتباراً من 

للمس رخصة  غدا  السكنى  غرض  غير  إلى  سكناً  المؤجرة  أن  العين  له  يجوو  تأجر 
مالكها    –يستعملها   إرادة  على  توقف  )  -دون  المادة  إلغائه صراحة  بعد  (  23وذلك 

على هذا التغيير ، وهو ما أكدته أعماله   المشار إليها التي كانت تشترط موافقة المالك
( رقم  الجلسة  مضبطة  من  يبين  ما  على  المعقودة  69التحضيرية  الشعب  لمجلس   )

 والتقارير الملحقة به .  1981ة يونيه سن   22بتاريخ  
وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه إنه إذ منح المستأجر حرية  

سكناً إلى غرض آخر دون موافقة المالك ، فقد تغيير استعمال جزء من العين المؤجرة  
مبتدأة   حقوقاً  بذلك  منشئاً   ، الدستور  يحميها  التي  الملكية  على  عدواناً  تمخض 

 يتواون بها مركزه القانوني مع المؤجر ، ولا يقيم علاقتهما ببعض على  للمستأجر لا 
ومهدراً مبدأ    أساس من التضامن الاجتماعي ، مخالفاً بذلك أحكام الشرعية الإسلامية 

 ( المادة  بنص  المكفولة  الشخصية  الحرية  من  فرع  هو  الذي  التعاقد  من  41حرية   )
 الدستور . 

جر  قد  المحكمة  هذه  قضاء  إن  أساسية وحيث  قاعدة  التعاقد  حرية  أن  على  ى 
تأمينها ضد   يقتصر ضمانها على  التي لا  الشخصية  للحرية  الدستور صوناً  يقتضيها 

على   العدوان  الاختيار  صور  إرادة  من  متعددة  أشكال  إلى  حمايتها  تمتد  بل   ، البدن 
ما  وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص ، فلا يكون بها كائناً يحمل على  

 لا يرضاه . 
التعاقد   المثابة    –وحيث إن حرية  فوق كونها من الخصائص الجوهرية    -بهذه 

بالح  الصلة  وثيقة  كذلك  فهي   ، الشخصية  إلى  للحرية  بالنظر  وذلك   ، الملكية  في  ق 
العقود   ترتبها  التي  فيما بين أ رافها ، بيد أن    -المبنية على الإرادة الحرة    –الحقوق 

الحرية   لا  –هذه  ولا  التي   ، عليها  قيد  لكل  جرفها  ولا   ، عائق  دون  انسيابها  يكفلها   
ب  التواون  قدر من  أهدافها  يدنيها من  وإنما   ، ين جموحها  علوها على مصالح ترجحها 
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لا تعطلها تلك القيود التي تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون    –وتنظيمها  
تنظيمها لأنواع من العقود محدداً بقواعد    انفلاتها من كوابحها ، ويندرج تحتها أن يكون 

آمرة تحيط ببعض جوانبها ، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التي تباشر  
الإرادة سلطانها ، ولا أن تخلط بين المنفعة الشخصية التي يجنيها المستأجر من  فيها  

الإيجار   التأجير    –عقد  عند  المالك  إرادة  إليها  انصرفت  الانتفاع    –والتي  حق  وبين 
 ة عن الملكية . عكأحد الحقوق المتفر 

وحيث إن النص المطعون فيه خول المستأجر تغيير استعمال جزء من عين كان  
وباعتباره واقعاً في    –ستأجرها مسكناً إلى غير غرض السكنى ، وكان هذا النص  قد ا

التي نظم بها المشرع العلائق الإيجاري  القيود الاستثنائية  ة ، قد استهدف إسقاط  إ ار 
ر ، وكان حق المستأجر لا وال حقاً  ي شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بهذا التغي 

استعم على  مقصوراً  من  شخصياً  أجُرت  الذي  الغرض  يجاوو  لا  فيما  بذاتها  عين  ال 
ر جزء من استعمالها بغير موافقة مالكها ، وبالمخالفة  ي أجله ، فلا يمتد إلى سلطة تغي

اتصل بإجارة أبرماها معاً ، صريحاً كان هذا الشرط أم ضمنياً ، فإن هذا النص    لشرط
الإرادة الحرة في نطاقها ، والتي    يكون متضمناً عدواناً على الحدود المنطقية التي تعمل 

فلا تكون الإجارة إلا إملاء    –في صحيح بنيانها بفواتها    –لا تستقيم الحرية الشخصية  
 يناقض أساسها . 

أن صون الدستور للملكية   –في قضاء هذه المحكمة    –إن من المقرر    وحيث 
أن   لواومها ، ولا  أن يجردها من  المشرع لا يجوو  أن  يفصل عنها  الخاصة مؤداه : 

ضرورة  ما  دون  من  بيعتها  يغير  أو  أصلها  من  ينتقص  أن  ولا   ، أجزائها  بعض 
يفت هذه  وظيفتها  وكان ضمان   ، الاجتماعية  وظيفتها  القيود  تقتضيها  ترهق  ألا  رض 

حرمان   شأنها  من  يكون  أن  ولا   ، مقوماتها  جوهر  عليها  المشرع  يفرضها  التي 
كان صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان ،  أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها ، و 

منافياً  بها  عصفاً  ينحل   ، منها  تنال  قيود  خلال  من  أسسها  تقويض  أو  هدمها  فإن 
 للحق فيها . 

م  إن  إنما  وحيث  إجارة  عقود  خلال  من  يملكونها  ممن  الأعيان  استغلال  كنة 
من  استعمالها  من  والغرض   ، ناحية  من  يستأجرونها  من  اختيار  في  حقهم    تعني 
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لا يتجزأ من حق الاستغلال الذي    ناحية أخرى وكانت حريتهم في هذا الاختيار جزءاً 
  -بكامل عناصرها    –يباشرونه أصلًا عليها ، وكان من المقرر أن لحقوق الملكية  

بها ،    قيماً  العين متصلًا  أن يظل مؤجر  فيها ، وكان الأصل  التعامل  يجوو  مالية 
يعزل عنها من خلال سلطة مباشر  بناء على نص في  فلا  يمارسها آخرون عليها  ة 

في   الحق  المنفردة  بإرادته  للمستأجر  أجاو  فيه  المطعون  النص  أن  بيد   ، القانون 
لعين إلى غير غرض السكنى ، في إ ار علائق إيجارية  تغيير استعمال جزء من ا 

أو   التغيير  بهذا  القبول  مجال  في  لمؤجرها  إرادة  كل  مهدراً   ، بطبيعتها  شخصية 
 تراض عليه . الاع 

( من قيام المجتمع  7وحيث إن مقتضى ما نص عليه الدستور في المادة ) 
نها ، وتداخل  على أساس من التضامن الاجتماعي ، يعني وحدة الجماعة في بنيا 

  ، تزاحمها  عند  ببعض  بينها ومزاوجتها  التوفيق  وإمكان   ، تصادمها  مصالحها لا 
بعضهم  يكون  فلا  بينهم  فيما  أفرادها  يتناحرون    وترابط  ولا   ، ظهيراً  إلا  لبعض 

يملكون     معاً  لا   ، المصالح  تلك  حماية  مسئوليتهم عن  في  بذلك شركاء  وهم   ،
التخلي عنها ، ول  أو  ،  التنصل منها  انتهاواً  يتقدم على غيره  أن  لفريق منهم  يس 

بها   يكون  الحقوق  من  قدراً  ينال  أن  تتضافر    -عدواناً    –ولا  وإنما   ، علواً  أكثر 
ذ  الفرص  لهم  لتكون   ، توجهاتهم  وتتوافق  لمجتمعاتهم  جهودهم  تقيم  التي  اتها 

ليجدوا    بنيانها الحق وتتهيأ منها تلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم ، 
 في كنفها الأمن والاستقرار . 

تبناه المشرع   ليس إلا حلقة في اتجاه عام  وحيث إن النص المطعون فيه ، 
مستأجرون يرجحون  أمداً  ويلًا في إ ار من مفاويم تمثل ظلماً لمؤجرين ما برح ال 

بها   واضعوها  جاوو  استثنائية  قوانين  بعباءة  ذلك  في  متدثرين  مصالحهم  عليهم 
تدال فلا يكون مجتمعهم معها إلا متحيفاً حقوقاً ما كان يجوو الإضرار  حدود الاع 

بتعاون   منها  تعلق  ما  الأخص  وعلى   ، متطلباتها  حدود  عن  بالإجارة  نائياً   ، بها 
  -بعد الدخول في الإجارة    –اعياً حتى لا يكون صراعهما   رفيها اقتصادياً واجتم 

 إ اراً لها . 
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،    34،    32،    7المطعون فيه مخالفاً للمواد )وحيث إنه لما تقدم ، يكون النص  
 ( من الدستور . 41

 فلهذه الأسباب 
( المادة  من  الثانية  الفقرة  نص  دستورية  بعدم  المحكمة  من  19حكمت   )

رقم   وبيع    1981لسنة    136القانون  بتأجير  الخاصة  الأماكن  بعض  شأن  في 
تضمنه   فيما   ، والمستأجر  المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  اشتراط  الأماكن  عدم  من 

موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض  
 .   السكنى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيها  مقابل أتعاب المحاماة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 2017سنة  مايومن  6جلسة 
ةمحكمة لةةةةيس ائةةةةنائةةةةب ر  عبةةةةد الوهةةةةا  عبةةةةد الةةةةراوق ي / برئاسةةةةة السةةةةيد القاضةةةة
حمةةةدان د. حنفةةةي علةةةي جبةةةالي وسةةةعيد مرعةةةي عمةةةرو و وعضةةةوية السةةةادة القضةةةاة / 

 العزيز محمةد سةالمانعبد د. حسن فهمي ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو و 
 . نوا  رئيس المحكمة

(26)  
 " دستورية  "  القضائية  22لسنة  116الطعن رقم 

 المحكمة 
  لاع على الأوراق ، والمداولة بعد الا 

تتحصل   الوقائع  إن  وسائر    -حيث  الدعوى  صحيفة  من  يتبين  ما  على 
الدعوى رقم    -الأوراق   أقاموا  قد  المدعين كانوا  أن  إيجارات    2000لسنة    ... في 

المدع  ، ضد  الابتدائية  الجيزة  محكمة  أمام   ، الحكم    ى كلي  بطلب   ، الثاني  عليه 
... شارع    .. بالعقار رقم . ور  ية للشقة المفروشة الكائنة بالد بانتهاء العلاقة الإيجار 

بالمهندسين   العزيز  عبد  أحمد  اعتباراً   -البطل  وذلك   ، ديسمبر    جيزة  آخر  من 
، وإخلائه منها ، وتسليمها لهم بما فيها من مفروشات ، وإلزامه بدفع مبلغ    1999

الانتفاع والتعويض حتى    مقابل   2000من أول يناير سنة    اعتباراً   ألفي جنيه شهرياً 
ال  ب تمام  القول  من  سند  على  وذلك   . المشار  إ تسليم  الشقة  مورثهم  من  استأجر  نه 

في   العقد  ينتهي  بحيث  استمرارها  على  الاتفاق  تم   ، أشهر  ثلاثة  لمدة    31إليها 
بالإخلاء ،    1995ديسمبر   المستأجر  إخطار  إنهائه قبل ذلك شريطة  ، مع جواو 

المستأجر   أخطروا  أقاموا  وإذ   ، يمتثل  فلم   ، الدعوى رقم  بالإخلاء  لسنة    ... ضده 
وقض   1994  ، المؤجرة  العين  حياوة  ابتغاء رد   ، الجيزة  لعدم    ي مستعجل  برفضها 

ابتغاء   الموضوعية  الدعوى  فأقاموا   ، المحلية  الوحدة  لدى  مقيد  إيجار  عقد  وجود 
بجلسة  الدعوى  نظر  وأثناء   . البيان  سالفة  بالطلبات  دفع    2000/ 5/ 8  القضاء 

بعد  المدعين  عن  ) الحاضر  المادة  دستورية  القانون  43م  من    1977لسنة    49( 
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( من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذ قدرت محكمة  25المشار إليه ، والمادة ) 
الموضوع جدية الدفع ، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، أقاموا دعواهم  

   المعروضة . 

 ( المادة  إن  رقم  43وحيث  القانون  من  تأجير    1977لسنة    49(  شأن  في 
 " أن  على  تنص  والمستأجر  المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  تسمع    وبيع  لا 

المترتبة على تطبيق   الناشئة أو  دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه 
ة على الوجه  لها مقيد   ( إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً 40،    39أحكام المادتين ) 

ال  العقود غير  المنصوص عليه في  إلى  الاستناد  للمؤجر  يجوو  ، ولا  السابقة  مادة 
 المقيدة لدى أي جهة من الجهات " . 

 ( المادة  رقم  25ونصت  للقانون  التنفيذية  اللائحة  من    1977لسنة    49( 
بقرار ووير الإسكان والتعمير رقم   إليه الصادرة  على أن     1978لسنة    99المشار 

ق   "  المختصة  المحلية  الوحدة  بتسلسل  تتولى  في سجلات  تقديمها  فور  الطلبات  يد 
والمستأجر   المؤجر  اسم  السجل  هذا  يتضمن  أن  ويجب  متتالية  بأرقام  فيها  القيد 
والغرض   الإيجار  ومدة  إقامته  ومحل  العائلية  أو  الشخصية  بطاقته  ورقم  وجنسيته 

شعار  قد الذي يتم قيده بالسجل بخاتم  منه وبدايته ونهايته وقيمة الأجرة ، ويختم الع 
 الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية بعد إثبات رقم وتاريخ قيده " . 

المباشرة   الشخصية  المصلحة  إن  الدعوى    -وحيث  لقبول  شرط  ،    -وهي 
منا ها أن يتحقق ارتباط بينها وبين المصلحة التي تقوم عليها الدعوى الموضوعية  

الصا  الحكم  يكون  بأن  الدستورية لاوماً وذلك  المسائل  في  الطلبات    در  في  للفصل 
  ، ذلك  كان  متى   . الموضوع  محكمة  على  والمطروحة  بها  المرتبطة  الموضوعية 
وكان النزاع الموضوعي ينصب على  لب المدعين إنهاء العلاقة الإيجارية للعين  

فيها   بما  لهم  وتسليمها  الثاني  عليه  للمدعي  مفروشة  والمؤجرة  التداعي  من  محل 
  1977لسنة    49( من القانون  43نص المادة )   مفروشات ، مع التعويض ، وكان 

دون   يحول  والمستأجر  المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  تأجير  شأن  في 
المصلحة   فإن   ، المحلية  الوحدة  لدى  الإيجار  عقد  قيد  لعدم  المؤجر  دعوى  سماع 

 بة لهذا النص دون سواه . الشخصية المباشرة في الدعوى تكون متحققة بالنس 
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إ  المساواة  وحيث  لمبدأ  مخالفته  فيه  المطعون  النص  على  ينعون  المدعين  ن 
مستلزماً  المفروش  الإيجار  عقود  بشأن  والمستأجر  المؤجر  الوحدة    بين  لدى  قيدها 

جزاء عدم سماع دعوى المؤجر وعدم قبول أي  لبات مقدمة منه    المحلية ، مرتباً 
حين   ، القيد  إجراء  بما    قبل   ، العين  لمستأجر  ذلك  الإيجار  أتاح  عقد  من  يجعل 

ملك    ملزماً  اغتصا   من  المستأجر  تمكين  عليه  يترتب  وبما   ، واحد  جانب  من 
  بالحق في التقاضي ، عاصفاً   الحماية المقررة لحق الملكية ، ومخلاً   المؤجر مهدراً 

،    65،    40،    34،    32بمبدأ خضوع الدولة للقانون ، بما يخالف أحكام المواد ) 
 .   1971( من دستور  68

وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية  
هذه   إن  إذ   ، غيره  دون  القائم  الدستور  لأحكام  تخضع  إنما   ، الدستور  نظمها  التي 

أصلاً  تستهدف  إنما  المحكمة    -  الرقابة  هذه  قضاء  عليه  جرى  ما  صون    -على 
أحكامه ، ذلك أن نصوص هذا الدستور  ، وحمايته من الخروج على    الدستور القائم 
القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ، ولها مقام الصدارة بين    تمثل دائماً 

قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات  
ثم   ومن   . الآمرة  القواعد  أسمى  رقا باعتبارها  تباشر  المحكمة  هذه  على  فإن  بتها 

المطعون عليه   قائماً   -النص  ما وال  أحكام    -بأحكامه    ومعمولاً   الذي  من خلال 
 .   ، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية   2014الدستور الحالي الصادر سنة  

وحيث إن السياسة التشريعية الرشيدة يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة  
فتقار الصلة بين النصوص مراميها  ناصر متنافرة نجم عن ذلك ا فإن قامت على ع 

المنطقية   الرابطة  المقصودة منها لانعدام  الغاية  تحقيق  إلى  تكون مؤدية  بحيث لا 
تقديراً  التشريعية    بينهما ،  القانونية    -بأن الأصل في النصوص  الدولة  هو    -في 
عقلاً  تشريع   ارتبا ها  تنظيم  أي  أن  باعتبار   ، مقصوداً بأهدافها  ليس  ،    ي  لذاته 

استظهار ما إذا    ما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف ، ومن ثم يتعين دائماً وإن 
إ اراً  يلتزم  فيه  المطعون  النص  كافلاً   منطقياً   كان   ، فيها  يعمل  التي  من    للدائرة 

لها ،    مع مقاصده أو مجاوواً   خلالها تناغم الأغراض التي يستهدفها ، أو متهادماً 
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ال   ضاً ومناه  خضوع  لمبدأ  ) بالتالي  المادة  في  عليه  المنصوص  للقانون  (  94دولة 
 من الدستور . 

الدستور   إن  وتوكيداً   -وحيث   ، الخاصة  الملكية  لدور  جهته  من    إعلاء 
الاجتماعي   الأمن  فرد    -لإسهامها في صون  لكل  أم    و نياً   -كفل حمايتها  كان 

الا   -  أجنبياً  سبيل  على  إلا  بها  المساس  يجز  التي ولم  الحدود  وفي   ،   ستثناء 
إلى جهد    -في الأغلب الأعم من الأحوال    -يقتضيها تنظيمها ، باعتبارها عائدة  

المتواصل على   بالعمل  صاحبها ، بذل من أجلها الوقت والعرق والمال ، وحرص 
  بها الطريق إلى التقدم ، كافلاً   لصونها ، معبداً   إنمائها وأحا ها بما قدره ضرورياً 

محققاً للتنمية    ، أدواتها  خ   أهم  هاجعاً من   ، الإقدام  إرادة  ظروفاً   لالها  لتوفر    إليها 
والتقرير مطمئناً  الاختيار  لحرية  ، مهيمناً   أفضل  وغده  يومه  إلى  كنفها  عليها    في 

ليختص دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها ، فلا يرده عنها معتد ، ولا يناجز  
دون الآخرين ،    ناقل لها ، ليعتصم بها من   سلطته في شأنها خصم ليس بيده سند 

وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها التي تعينها على أداء دورها ، وتقيها تعرض  
 الأغيار لها سواء بنقضها أو انتقاصها من أ رافها . 

كفلها   التي  الحماية  أن  المحكمة  هذه  قضاء  في  المقرر  من  إن  وحيث 
في إ ار    -ليها  ترهق القيود التي يفرضها ع الدستور للملكية الخاصة تفترض ألا  

الاجتماعية   بها    -وظيفتها  الانتفاع  تعطيل  شأنها  من  يكون  وألا   ، بنيانها  جوهر 
من   يفرغها  ما  إلى  لها  المقررة  بالحماية  وينحدر   ، وجودها  علة  يفقدها  بما 
تدخل   وكلما   ، يجتمعان  لا  وإعاقتها  الخاصة  الملكية  أن صون  ذلك   ، مضمونها 

مقوضاً المش  افتئاتاً   رع  عمله  كان  ابتلاعها  حد  إلى  ترهقها  قيود    بنيانها من خلال 
 .   للحق فيها   عليها منافياً 

( من الدستور القائم  98،    97،    53،    4وحيث إن ما نصت عليه المواد ) 
سنة   السابقة    -  2014الصادر  المصرية  الدساتير  في  حكمها  أن    -وتردد  من 

 ، القانون سواء  لدى  وأن  وهم متسا   الموا نين   ، العامة  والحريات  الحقوق  في  وون 
حق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للكافة ، وأن حق الدفاع مكفول ، مؤداه  

أن الناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم    -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة    -
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  الإجرائية في مجال حقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي ، ولا في نطاق القواعد  
للحقوق   الدفاع  فعالية ضمانة  في  ولا   ، عينها  الخصومة  تحكم  التي  والموضوعية 
التي يطلبونها ، ولا في اقتضائها ، وفق مقاييس واحدة عند توافر شروط  لبها ،  
ولا في  رق الطعن التي تنظمها ، بل يجب أن يكون للحقوق ذاتها قواعد موحدة  

عنها ، أو استئدائها ، أو الطعن في    أو الدفاع سواء في مجال التداعي بشأنها ،  
فصلاً  الصادرة  هذه    الأحكام  إعمال  المشرع  يعطل  أن  بالتالي  يجوو  ولا   ، فيها 

القواعد في شأن فئة بذاتها من الموا نين ، ولا أن يقلص دور الخصومة القضائية  
لا  تقاضي ، و لمباشرة حق ال   وحيداً   التي يعتبر ضمان الحق فيها والنفاذ إليها  ريقاً 

تهوينها   أو  إهدارها  يعتبر  التي  القضائية  الترضية  من  الخصومة  هذه  يجرد  أن 
بالحماية التي يكفلها الدستور القائم للحقوق جميعها ، وأكد عليها بما نص    إخلالاً 

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص الموا ن لا    ( منه ، بأن " 92عليه في المادة ) 
جوو لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن  . ولا ي   ولا انتقاصاً   تقبل تعطيلاً 

 يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها " . 
 ( المادة  في  عليه  بما نص  الدستور  إن  " 97وحيث  أن  من  منه  التقاضي    ( 

" ، قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته ،    ... حق مصون ومكفول للكافة  
بينه  فيما  يتمايزون  للناس كافة لا  تتكافأ    م في مجال وهو حق  إليه ، وإنما  اللجوء 

عن مصالحهم الذاتية    مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً 
المقرر دستورياً  الحق في محتواه  الدستور على ضمان إعمال هذا  بما    وقد حرص 

لا يجوو معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى ، أو إجاوته في حالة بذاتها دون  
لكل    إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته ، لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً   واها ، أو س 

من يلوذ به ، غير مقيد في ذلك إلا بالقيود التي يقتضيها تنظيمه ، والتي لا يجوو  
بحال أن تصل في مداها إلى حد مصادرته . وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق  

الح  هذا  وعزو   ، موا ن  لكل  الدعوى  بضمانات في  الانتقاص  ق  دون  تحول  التي  ه 
أصلاً  وأقامه   ، ،    منه  عليها  العدوان  من  وصونها  الذاتية  مصالحهم  عن  للدفاع 

أحدهم   دون  أبوابه  غلق  أن  مؤداه  بما   ، إليه  الارتكان  في  سواء  الموا نين  وجعل 
 إنما ينحل إلى إهداره ، ويكرس الإخلال بالحقوق التي يدعيها . 
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و   ، تقدم  ما  المشر لما كان  ) كان  المادة  بموجب  القانون رقم  42ع    49( من 
المشار إليه ، قد ألزم المؤجر بأن يقيد عقود الإيجار المفروش التي    1977لسنة  

تطبيقاً  )   تبرم  المادتين  المحلية  40،    39لأحكام  الوحدة  لدى  القانون  ذلك  من   )
ن  ع لديها م بما يتجم   المختصة ، وألزم هذه الجهة بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً 

النص    -( من ذلك القانون  43بيانات في هذا الشأن ، ورتب المشرع في المادة ) 
على عدم قيد هذه العقود عدم سماع دعاوى المؤجر ، وعدم قبول    -المطعون فيه  

الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين المشار إليهما  
  غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات ، مستهدفاً   لى العقودكما حظرت عليه الاستناد إ

الطريق    "  -على نحو ما أوردته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون    -من ذلك   سد 
أمام بعض من يقومون بالتأجير المفروش دون أداء ما تستحقه الخزانة العامة من  

راد  جزاءات  وجود  عدم  مع  الإخطار  من  بتهربهم  وذلك   ، د ضرائب  تحول  ون  عة 
المحلية   الوحدة  لدى  المفروشة  الإيجار  عقود  قيد  المشروع  أوجب  حيث   ، ذلك 

أولاً  الضرائب  مصلحة  بإخطار  الجهات  هذه  لتقوم   ، يتجمع    المختصة  بما  بأول 
على عدم القيد ، يتمثل في عدم    خطيراً   لديها من بيانات ، وقد رتب المشروع أثراً 

وعدم   المناوعات  أو  الدعاوى  عقود  سماع  عن  المترتبة  أو  الناشئة  الطلبات  قبول 
غير مقيدة ، كما لا تصلح تلك العقود للاستناد إليها لدى أي جهة من الجهات ،  
لا   إذ  محقق  ضرر  سيناله  المتهر   وأن   ، القيد  جدية  إلى  يؤدي  فعال  أثر  وهو 

ن  ع   ، فضلاً   تأدى حقوقه قبل الطرف الآخر إلا إذا كان العقد مقيداً يستطيع أن يس 
أنه يتعذر على الخزانة العامة بغير هذا الإجراء أن تستأدي حقوقها المشروعة قبل  

 القائمين بالتأجير المفروش " . 
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحق الذي يحميه القانون غير  

، بولوج سبيل الدعوى لطرح المطالبة بالحق على القضاء  منفك عن وسيلة حمايته  
تقاضي من الحقوق العامة التي كفلت الدساتير المساواة بين الموا نين  وكان حق ال 

الموا نين   من  حرم  ائفة  قد  فيه  المطعون  النص  وكان   ، مؤجرو    -فيها  هم 
  -ية المختصة  الوحدات المفروشة الذين لم يقيدوا عقود إيجاراتهم لدى الوحدة المحل 

ل إخلاء الشقة المؤجرة ،  وهو قيام المناوعة حو   -من هذا الحق مع تحقق منا ه  
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دور الخصومة    في شأنهم الحق في اقتضاء حقوقهم والدفاع عنها ، مقلصاً   معطلاً 
موصداً   ، ومجرداً   القضائية   ، أمامهم  التقاضي  التي    لطريق  القضائية  الخصومة 

الترضية   من  حقوقهم  بشأن  إخلالاً تقام  تهوينها  أو  إهدارها  يعتبر  التي    القضائية 
ورية المكفولة للحقوق جميعها ، بما يعد مصادرة للحق في التقاضي  بالحماية الدست 

 عن الخضوع للقانون .   للعدالة في أخص مقوماتها ، ونكولاً   وإنكاراً 
وحيث كان ذلك ، وكان القيد الذي أوجده النص المطعون فيه قد افتئت على  

ا   الحق  لدى  إيجارها  عقود  تقيد  لم  التي  الشقق  لهذه  الخاصة  الملكية  لوحدة  في 
مقلصاً   ، بها  الانتفاع  صور  أحد  دون  يحول  بقيد  كبلها  إذ   ، من    المحلية  بذلك 

يقترن بوسيلة لحمايته ، مقيداً   منها حقاً   دائرتها ، جاعلاً  التي    لا  الحقوق  لمباشرة 
  تها الاجتماعية ، كما يتضمن حرماناً تتفرع عنها ، في غير ضرورة تقتضيها وظيف 

الفائدة الاقتص  ادية التي يمكن أن تعود عليهم من ذلك ، بما ينتقص  للمالكين من 
 منها في أحد جوانبها . 

ن ما قرره المشرع بالنص المطعون فيه يدخل في  إ ولا ينال مما تقدم ، قالة  
التي ي  ؛ ذلك أن    واجهها نطاق سلطته التقديرية ، وتخير أنسب الحلول للمشكلات 

موضوع   في  المشرع  يملكها  التي  التقديرية  أن  السلطة  لاومها   ، الحقوق  تنظيم 
مرجحاً  متعددة  بدائل  بين  المصالح    يفاضل  بتحقيق  أكفل  يراه  ما  بينها  من 

هذا   يبلغها  أن  يتصور  التي  الحدود  أن  ، غير  إلى حمايتها  التي قصد  المشروعة 
من الحق في التقاضي    اها إلى ما يعد حرماناً التنظيم لا يجوو بحال أن ينفلت مد 

بما   ، منا ه  تحقق  من    مع  والنيل   ، الملكية  حق  على  الافتئات  من  ذلك  يرتبه 
فعلاً  آخرين  سيطرة  إلى  يؤدي  بما  تنتجها  التي  المزايا  واقتلاع   ، ،    جوهرها  عليها 

للمشر  الدستور  رسمها  التي  الضوابط  لحدود  المشرع  قبل  من  مجاووة  يعد  ع  وإنما 
 . والتقاضي  الملكية  لحقي  تنظيمه  بصدد  تق   وهو  فيما  يقدح  لا  قالة  كما  ن  إ دم 

المشرع بإقراره النص المطعون فيه التزم إ ار الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة  
مردود   فذلك   ، الاجتماعية  الضرورة  تقتضيها  التي  القيود  ببعض  تحميلها  لإمكان 

للمل  الدستور  كفلها  التي  الحماية  الاجتماعية  بأن  وظيفتها  إ ار  في  الخاصة  كية 
لتي يفرضها المشرع عليها بنيانها ، وألا يكون من شأنها  يفترض ألا ترهق القيود ا 
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تعطيل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها ، وينحدر بالحماية المقررة لها إلى ما  
سبيلاً  ذلك  يكون  أن  ولا   ، الموضوعية  مستوياتها  من   دون  الدولة  الالتزام    لتسلب 

بالارتقاء بالنظام الضريبي  ( من الدستور  38الدستوري الملقى على عاتقها بالمادة ) 
واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب ،   الكفاءة  تحقق  التي  الحديثة  النظم  وتبني 
وأساسي   مهم  كمورد  الضريبة  تحصيل  في  الدولة  حق  بين  التواون  تحقيق  وتكفل 

وال   ، للدولة  العامة  واجباً للمواونة  باعتباره   ، بأدائها  الموا نين  وأن    و نياً   تزام   ،
منه يعد جريمة ، وبين صيانة الحقوق والحريات الأخرى للموا نين ، وعدم  التهر   

المادة   بنص  توكيده  على  الدستور  حرص  ما  وهو   ، وجوهرها  بأصلها  المساس 
قيداً 27)  باعتباره  منه  اختيار   دستورياً   والتزاماً   (  في  الدولة  للنظام  على  ها 

التواو  تنتهجه ، بحيث تراعى فيه تحقيق  الذي  بين مصالح الأ راف  الاقتصادي  ن 
حرص   الذي  العدل  لقيم  إعلاء   ، التنظيم  محل  القانونية  العلاقة  في  المختلفة 

لبناء المجتمع ، وصون    ( منه ، باعتباره أساساً 4الدستور على كفالته في المادة ) 
واحتراماً   ، الو نية  الحقوق  من    وحدته  تنظيم  في  لسلطته  المحددة  للأ ر  المشرع 

التي عين  المادة ) والحريات  تتذرع  92تها  للدولة أن  الدستور ، ذلك لا يجوو  ( من 
بمصلحتها في اقتضاء دين الضريبة لتقرير جزاء على الإخلال بها يجاوو في مداه  

الأصل   أن  ذلك   . الضريبية  مصلحتها  يقتضيها صون  التي  المنطقية  في  الحدود 
يتعلق بأفعال بذواتها يعينها  أن    -  أم تأديبياً   أم مالياً   كان أم مدنياً   جنائياً   -الجزاء  

ملائماً  الجزاء  يكون  فلا   ، متناسباً   المشرع  كان  إذا  ومتدرجاً   إلا  بقدر    معها 
غير مقبول . متى    خطورتها وو أتها على الصالح العام ، وإلا صار الجزاء غلواً 

تأجير   على  الضرائب  تحصيل  بين  منطقية  علاقة  توجد  لا  وكانت   ، ذلك  كان 
  ، المفروشة  عقد  الشقق  قيد  عدم  اعتبار  من  فيه  المطعون  النص  أورده  ما  وبين 

سبباً  كما    إيجارها   ، المؤجر  دعوى  سماع  العلاقة  لعدم  بطبيعة  يتصل  لا  أنه 
  ، بين  رفيها  والتزامات  تقرره من حقوق  وما   ، والمستأجر  المؤجر  بين  الإيجارية 

مساساً  ما فرضه  وإهد   ليضحى   ، التقاضي  لحق  وإعاقة   ، الملكية  لمبدأي    اراً بحق 
 المساواة والعدل . 
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مخالفاً  يغدو  فيه  المطعون  النص  فإن   ، تقدم  ما  كان  متى  إنه    وحيث 
المواد ) لنصو  يتعين  97،    94،    92،    38،    35،    4ص  الدستور ، مما  ( من 

 معه القضاء بعدم دستوريته . 
 فلهذه الأسباب 

لسنة    49( من القانون رقم  43حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة ) 
بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وألزمت    1977

 .   المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة الحكومة  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 2018سنة  مايومن  5جلسة 

مةةةةةة محكلا ئةةةةةيسر  الةةةةةراوق  بةةةةةدع ا ةةةةةةةةةهالو  عبةةةةةد /ي ةةةةةةةةةةد القاضةةةةةةةةةةة السيةةةةةةةةةةةبرئاس
ومحمةود  عمةرو يمرعة وسةعيد حشيش المنعم عبد السيد / وعضوية السادة القضةاة

 محمةد العزيةز عبةدد. النجةار و  عمةاد محمةدد. و  بجةاتو حمةد وحةاتم غنةيم محمةد
 .   نوا  رئةيس المحكمة سالمان

(27)  
 " دستورية  "  القضائية 23لسنة   11الطعن رقم 

 المحكمة
 والمداولة .   ،   ع على الأوراق بعد الا لا 

تتحصل   الوقائع  إن  وسائر    -حيث  الدعوى  صحيفة  من  يتبين  ما  على 
إيجار مؤرخ    -الأوراق   بموجب عقد  أنه  المدعين    1977/ 10/ 1في  قام مورث   ،

بشارع   الكائن  ملكه  بالعقار   ، والأول  الأرضي  الطابقين  كفر    ... بتأجير  بمدينة 
الث  عليه  المدعى  للبنك   ، لمد الشيخ   ، له  كفرع  لاستعماله   ، سنوات  الث  خمس  ة 

برغبته   الطرف الآخر ،  الطرفين ،  لم يخطر أحد  لمدد مماثلة ، ما  للتجديد  قابلة 
، قام مورث المدعين بإخطار البنك برغبته    1999/ 2/ 9في إنهاء العقد ، وبتاريخ  
اعتباراً   ، الإجارة  إنهاء  ولع   في   ، العقد  لها  امتد  التي  المدة  نهاية  استجابة  من  دم 

أقام الدعو  مدني کلي مساكن ، أمام محكمة كفر    2000لسنة    ... ى رقم  البنك ، 
العين   بتسليمه  البنك  وإلزام   ، الإيجار  عقد  بإنهاء  للحكم  ،  لبا  الابتدائية  الشيخ 

بجلسة   الدعوى  نظر  وأثناء   ، خالية  البنك رفض    2000/ 11/ 26المؤجرة  ،  لب 
(  18انوني لمدة عقد الإيجار ، المقرر بنص المادة ) للامتداد الق   الدعوى ، استناداً 
رقم   القانون  بعدم    1981لسنة    136من  المدعين  مورث  فدفع   ، إليه  المشار 

دستورية ذلك النص ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت له  
 بإقامة الدعوى الدستورية ، أقام الدعوى المعروضة . 
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الح   2018/ 2/ 3وبجلسة   سير  ،  لب  بانقطاع  الحكم  الدولة  عن  اضر 
الخصومة لوفاة المدعي ، وبالجلسة ذاتها ، حضر محام عن ورثة المدعي ، وقرر  

بتاريخ   عن    ،   2015/ 6/ 29بوفاته  الحاضر  مواجهة  في  الدعوى  شكل  وصحح 
( من  130لنص المادة )   ، بحلول ورثة المدعي محله ،  بقاً   ... الدولة ومحامي  

ا  وب قانون   ، ،  لمرافعات  ذلك  له  يبيح  وكالة  سند  بموجب  عنهم  نيابة  الدعوى  اشر 
 صحيفة تصحيح شكل الدعوى .   2018/ 3/ 3كما قدم بجلسة  

وعلى ما    -وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية  
ررة  للأوضاع المق   مطابقاً   لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً   -جرى به قضاؤها  

قانونه  ذات  في  الهيئات  أو  المحاكم  إحدى  من  إليها  الأوراق  بإحالة  إما  وذلك   ، ا 
أحد   من  برفعها  وإما   ، الدستورية  المسألة  في  للفصل  القضائي  الاختصاص 
الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي ،  

بإقا  له  وصرحت   ، دفعه  جدية  الموضوع  محكمة  الد وقدرت  الدعوى  ،  مة  ستورية 
شكلاً  باعتبارها   ، العام  بالنظام  تتعلق  الإجرائية  الأوضاع  في    جوهرياً   وهذه 

المسائل   في  التداعي  ينتظم  حتى   ، عامة  مصلحة  المشرع  به  تغيا   ، التقاضي 
التي رسمها   بالإجراءات  دفعه    . الدستورية  قد قصر  المدعي  ، وكان  ذلك  إذ كان 

محكم  أمام  الدستورية  على بعدم  الموضوع  )   ة  المادة  رقم  18نص  القانون  من   )
،    1981لسنة    136 الدفع  هذا  جدية  المحكمة  تلك  قدرت  وقد   ، إليه  المشار 

دعواه   تكون   ، ثم  ومن   ، النص  ذلك  عن  الدستورية  الدعوى  بإقامة  له  وصرحت 
من   والثانية  الأولى  المادتين  نص  دون   ، منها  الشق  هذا  في  مقبولة  المعروضة 

، لانحلالها بشأنهما إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت    1997لسنة    6قم  القانون ر 
المادة )  المقررة بنص  بالمخالفة للأوضاع  المباشر ،  قانون هذه  29بالطريق  ( في 

 .   1979لسنة    48المحكمة الصادر بالقانون رقم  
الدعوى   قبول  بعدم  الدولة  قضايا  هيئة  من  المبدى  الدفع  عن  إنه  وحيث 

  19لسنة    105نص المطعون عليه ، في القضية رقم  في دستورية ال لسابقة الفصل  
 " بجلسة    قضائية  الصادر   ، " الدعوى ، فمردود    2002/ 11/ 3دستورية  ، برفض 

في   الصادرة  للأحكام  المطلقة  الحجية  بأن  المحكمة  هذه  قضاء  عليه  جرى  بما 
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ن  يقتصر   ، الدستورية ، والمانعة من نظر أي  عن دستوري جديد  طاقها  الدعاوى 
الن  مثاراً على  كانت  التي  التشريعية  وفصلت    صوص   ، دستوريتها  حول  للمناوعة 

على المحكمة ، ولم    بقضائها ، أما ما لم يكن مطروحاً   حاسماً   فيها المحكمة فصلاً 
لحكم    للنزاع أمامها ولم تفصل فيه بالفعل ، فلا يمكن أن يكون موضوعاً   يكن مثاراً 

ومن   ، المقضي  الأمر  حجية  إ   يحوو  تمتد  لا  في  ثم  للحكم  المطلقة  الحجية  ليه 
السابقة   الدستورية  قد    . الدعوى  العليا  الدستورية  المحكمة  وكانت   ، ذلك  كان  إذ 

المادة   من  الأولى  الفقرة  نص  صدر  دستورية  على  رقابتها  باشرت  أن  لها  سبق 
محل الطعن في الدعوى    -المشار إليه    1981لسنة    136( من القانون رقم  18) 

الدستورية رقم    وذلك في   -وضة  المعر  قضائية ، وقضت    19لسنة    105القضية 
بجلسة   ،    2002/ 11/ 3فيها  الموضوعي  النزاع  رحى  وكانت   ، الدعوى  برفض   ،

الذي انبثقت عنه تلك الدعوى الدستورية ، تدور حول  لب إنهاء عقد إيجار عين  
ال  تلك  برفض  الصادر  الحكم  تأسس  وقد   ، لشخص  بيعي  مؤجرة  دعوى  سكنية 

وحيث إن النص الطعين لم يعمد إلى تأبيد عقد الإيجار وإنما    نه " أ ة على  الدستوري 
هو قصد إلى تقرير امتداد لهذا العقد يتجاوو المدة المتفق عليها فيه ، وهو امتداد  
ثم    ،  ... منها  بوقائع عدة  تتحدد  مدته  أن  إلا   ، بمدة معينة  وإن كان غير محدد 

لل  النهائي  التأقيت  الم يتحقق  بوفاة  مدة  عقد  خلال  الوفاة  هذه  وقعت  إذا  ستأجر 
 " وأن   .  "  ... له  القانوني  قاعدة    الامتداد  تقرير  المصري  المشرع  على  أملى  ما 

الامتداد القانوني لعقد الإيجار ، هو ضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح ، تمثلت في  
وب   ، السكنية  الوحدات  من  المعروض  قدر  بين  التواون  في  شديد  حجم  خلل  ين 

العالمية  الطلب   الحر   آثارها منذ  عليها ، وهو خلل باشرت ضغو ه الاجتماعية 
يعنيه ذلك   بما  ألوف من الأسر من مأواها ،  تشريد  يعني  تجاهلها  الثانية ، وكان 
يملكون   لا  ممن  فئاته  بين  والكراوية  الحقد  وإثارة   ، المجتمع  بنية  في  تفتيت  من 

من الاجتماعي ، مما دعا المشرع  در مبدأ التضا المأوى ومن يملكونه ، وهو ما يه 
التشريعات   منذ   ، الإيجار  لعقد  القانوني  الامتداد  قاعدة  تبني  إلى  المصري 
النص   وحتى   ، الثانية  العالمية  الحر   أثناء  الصادرة  الأماكن  لإيجار  الاستثنائية 
التضامن   مبدأ  على  محمولين  وسلامته  أمنه  للمجتمع  يصون  كي   ، الطعين 
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متى كان ذلك ، وكانت الأسبا  التي تأسس عليها ذلك الحكم  ماعي ... " .  الاجت 
وبقدر اتصالها الحتمي بما انتهى إليه منطوقه من رفض الدعوى ، مؤداه انصراف  

  136( من القانون رقم  18حجيته إلى اتفاق أحكام صدر الفقرة الأولى من المادة ) 
م   1981لسنة   في   ، الدستور  وأحكام  إليه  قا المشار  انطباق  الامتداد  جال  عدة 

السكن  لغرض  المؤجرة  الأماكن  على  به  المقررة  الإيجار  عقد  لمدة    ى القانوني 
للأشخاص الطبيعيين ، باعتبار أن تلك المسألة كانت هي سبب النزاع في الدعوى  
المحكمة   فصلت  وقد   ، الدستورية  الدعوى  عنها  تولدت  التي   ، الموضوعية 

بقضائها ، ويتعين بالتالي ألا    حاسماً   فصلاً   هذا الامتداد   الدستورية العليا في قاعدة 
تبرح حجية ذلك الحكم هذا النطاق ، لتقتصر عليه وحده ، دون أن تتجاووه إلى ما  
عقد   لمدة  القانوني  الامتداد  ليشمل   ، ذاته  التشريعي  النص  عبارة  إ لاق  يحمله 

، إذ  ر غرض السكني  إيجار الأماكن لأحد الأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غي 
للنزاع أمامها    على المحكمة الدستورية العليا ، ولم يكن مثاراً   لم يكن أمره مطروحاً 

ولم تشر المحكمة في أسبا  حكمها إلى امتداد نطاقه إلى تلك الأماكن ، ومن ثم  
أمره   ويظل   ، السابقة  الدستورية  الدعوى  في  للحكم  المطلقة  الحجية  إليه  تمتد  لا 

الم للطر   قابلاً  هذه  على  الدفع  ح  معه  يكون  الذي  الأمر   ، كلمتها  فيه  لتقول  حكمة 
 لسنده .   المبدى من هيئة قضايا الدولة مفتقداً 

 ( المادة  من  الأولى  الفقرة  إن  رقم  18وحيث  القانون  من    1981لسنة    136( 
لا يجوو للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت    المشار إليه تنص على أن " 

أ( الهدم الكلي أو الجزئي  )    الآتية :   ، إلا لأحد الأسبا    لعقد المتفق عليها في ا المدة  
المؤقت  والإخلاء   ، للسقوط  الآيلة  ،   للمنشآت  والصيانة  الترميم    وفقاً   لمقتضيات 
   ( إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة )   للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . 

المستأجر  )  أن  ثبت  إذا  المكا ج(  عن  تناول  البا ن  قد  من  أجره  أو   ، المؤجر  ن 
بقصد   للغير  تركه  أو   ، الأصلي  للمستأجر  المالك  من  صريح  كتابي  إذن  بغير 

د( إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل  ... ) الاستغناء عنه نهائيا ،  
مبنى أو  المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة ال 

ال  . بالصحة   " العامة  للآدا   منافية  أغراض  في  أو  الثانية    عامة  الفقرتان  وتنص 
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 " أن  المادة على  تلك  ، لا    ومع عدم الإخلال   والثالثة من  إليها  المشار  بالأسبا  
( من القانون  31وتلغى المادة )   تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة . 

 خ العمل بهذا القانون " . من تاري   اعتباراً   ، وذلك   1977لسنة    49رقم  
التي   القانونية  النصوص  أن  المحكمة  هذه  المقرر في قضاء  إنه من  وحيث 
دل المشرع بعموم عباراتها على انتقاء تخصيصها ، إنما تحمل على اتساعها لكل  

، فإنه يحمل    ما يندرج تحت مفهومها ، ذلك أن النص التشريعي إذا ما ورد مطلقاً 
خر ما يقيده ، فإن قام الدليل على تقييده ، كان  آ ثبت بنص  إ لاقه ، إلا إذا  على  

صارفاً  الدليل  ومبيناً   هذا   ، إ لاقه  عن  وكان    له   ، ذلك  كان  متى   . منه  المراد 
 ( المادة  من  الأولى  الفقرة  رقم  18صدر  القانون  من  المشار    1981لسنة    136( 
 " أن  على  نصه  جرى  قد  المكا   إليه  إخلاء  يطلب  أن  للمؤجر  يجوو  ولو  لا   ، ن 

العقد ، إلا لأحد الأسبا  الآتية : ... " . ومؤدى  ا  المتفق عليها في  المدة  نتهت 
انتهاء   بعد  المؤجر  المكان  إخلاء  للمؤجر  لب  يجز  لم  المشرع  أن   ، النص  هذا 

يتحقق أحد    مدة الإجارة المتفق عليها في العقد ، لتصير ممتدة بقوة القانون ، ما لم 
ع  المنصوص  الإخلاء  حصراً أسبا   ذلك    ليها  عبارة  جاءت  وقد   ، المادة  بتلك 

عامة   بصيغة   ، الأماكن  إيجار  عقد  لمدة  القانوني  الامتداد  شأن  في   ، النص 
أو لغير هذا الغرض ، المؤجرة    ى ومطلقة ، لتشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكن 
ة كانت أم خاصة . ولم يرد بنص  لأشخاص  بيعيين أو لأشخاص اعتبارية ، عام 

المشار إليه تقييد لهذا الإ لاق ،    1981لسنة    136( من القانون رقم  18ة ) الماد 
فيما خلا عقود إيجار الأماكن المفروشة ، فلا يسري عليها الامتداد القانوني لمدة  

 عقد الإيجار . 
المصلحة   أن  على  جرى  قد  العليا  الدستورية  المحكمة  قضاء  إن  وحيث 

عوى الدستورية ، وأن منا ها أن يكون ثمة  لقبول الد   شخصية المباشرة تعد شر اً ال 
يكون   بأن  وذلك   ، الموضوعية  الدعوى  في  القائمة  المصلحة  وبين  بينها  ارتباط 

لاوماً  الدستورية  المسألة  في  الصادر  الموضوعية    الحكم  الطلبات  في  للفصل 
  . الموضوع  أمام قاضي  والمطروحة   ، بها  النزاع  المرتبطة  وكان   ، ذلك  متى كان 

تدور رحاه حول مدى أحقية    -الذي انبثقت عنه الدعوى المعروضة    -  الموضوعي 
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للبنك   مورثهم  من  المؤجرة  العين  إيجار  عقد  بإنهاء  الحكم  في  لب  المدعين 
لهم   وتسليمها   ، الشيخ  كفر  بمدينة  له  كفرع  لاستعمالها   ، الثالث  عليه  المدعى 

ا نصوصه . وكان ما  مدة التي حددها  رفا العقد ، وضمناه خالية ، بعد انتهاء ال 
 ( المادة  من  الأولى  الفقرة  بصدر  ورد  ما  لطلبهم  إجابتهم  دون  من  18يحول   )

رقم   "   1981لسنة    136القانون  أن  على  النص  من   ، إليه  يجوو    المشار  لا 
إ  العقد ،  المتفق عليها في  المدة  انتهت  المكان ، ولو  لا  للمؤجر أن يطلب إخلاء 

باع   ،  ...  : الآتية  الأسبا   الامتداد  لأحد  قرر  الذي  هو  النص  ذلك  أن  تبار 
الأماكن   إيجار  عقود  كافة  لمدة  المفروشة    -القانوني  المدة    -عدا  انتهت  ولو 

، ومن ثم    أم اعتبارياً    بيعياً   المتفق عليها في العقد ، سواء كان المستأجر شخصاً 
ال  بذلك  ورد  ما  دستورية  في  الفصل  لتشمل  فإن  عبارته  وعموم  إ لاق  من  نص 

غرض  عقو  غير  في  لاستعمالها  الاعتبارية  للأشخاص  المؤجرة  الأماكن  إيجار  د 
على الطلبات في الدعوى الموضوعية    أكيد   السكني سيكون له أثر مباشر وانعكاس 
وتبعاً   ، فيها  الموضوع  محكمة  شخصية    لذلك   وقضاء  مصلحة  للمدعين  تتوافر  ؛ 

ب  الطعن  في  فيه  ومباشرة  ويتحدد   ، دستوريته  الدعوى    -وحده    -عدم  نطاق 
 المعروضة . 

في النطاق السالف    -وحيث إن مناعي المدعين على النص المطعون عليه  
من    41،    40،    34،    32،    8،    7  يتحدد في مخالفته لنصوص المواد   -تحديده  

الأم   1971دستور سنة   إيجار  عقد  لمدة  قانوني  امتداد  من  قرره  بما  وذلك  اكن  ، 
لاست   ، الاعتبارية  الأشخاص  السكن لأحد  غرض  غير  في  انتهاء    ى عمالها  بعد   ،

المدة المتفق عليها في عقد الإيجار ، حتى صارت يدهم عليها مؤبدة ، ونزعها من  
ويخل    ، الفرص  تكافؤ  وبمبدأ   ، الاجتماعي  بالتضامن  يخل  بما   ، ملاكها  أيدي 

م  وينال   ، الخاصة  للملكية  المقررة  فرعاً بالحماية  باعتبارها  التعاقد  حرية  من    ن 
فضلاً   ، الشخصية  لأشخاص    الحرية  المؤجرين  بين  المساواة  بمبدأ  إخلاله  عن 

بوفاة   إيجارهم  عقود  تنتهي  الذين   ، لأشخاص  بيعيين  والمؤجرين   ، اعتبارية 
وفقاً   ، العين  في  البقاء  المادة    صاحب حق  الثانية من  الفقرة  الواردة في  للضوابط 
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الأماكن بعد استبدالها بالمادة    بشأن إيجار   1977لسنة    49لقانون رقم  ( من ا 29) 
 المشار إليه .   1997لسنة    6الأولى من القانون رقم  

التشريعية   النصوص  مطابقة  مدى  الرقابة على  إن  تاريخ    أياً   -وحيث  كان 
بها   لأحكام    -العمل  تخضع  إنما   ، الدستور  تضمنها  التي  الموضوعية  للقواعد 
وعلى ما جرى    -  إنما تستهدف أصلاً لقائم دون غيره ، لكون هذه الرقابة  الدستور ا 

المحكمة   هذه  قضاء  على    -عليه  الخروج  من  وحمايته  القائم  الدستور  صون 
القواعد والأصول التي يقوم عليها    أحكامه ، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً 

الع  النظام  قواعد  بين  الصدارة  مقام  ولها   ، الحكم  التزامها  نظام  يتعين  التي  ام 
إهدار ما يخالفها من التشريعات ، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة ، متى  ومراعاتها و 

كان ذلك ، وكانت المناعي التي وجهها المدعين للنص المطعون فيه تندرج تحت  
لقاعدة في   تشريعي  مبناها على مخالفة نص  تقوم في  التي  الموضوعية  المطاعن 

حيث   من  هذ الدستور  فإن   ، ثم  ومن   ، الموضوعي  تباشر  محتواها  المحكمة  ه 
قائماً  ما وال  الذي   ، فيه  المطعون  النص  دستورية  بأحكامه    ومعمولاً   رقابتها على 

سنة    نطاقاً   محدداً  الصادر  القائم  الدستور  أحكام  خلال  من  المتقدم  النحو  على 
 ، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية .   2014

إن   أورده  وحيث  ما  يخالف  بما  يأت  لم  القائم  في خصوص  الدستور  المدعون 
: فالثابت أن    1971المبادئ الدستورية الحاكمة للنص المطعون عليه في دستور سنة  

(  34،    32  ( بشأن التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ، والمادتين ) 8،    7المادتين ) 
الاجتماعي  وظيفتها  وتنظيم  الخاصة  الملكية  صون  )بشأن  والمادة   ، بشأن  40ة   )

الموا  بين  )المساواة  والمادة   ، حقاً 41نين  باعتبارها  الشخصية  الحرية  بشأن صون   )  
، تطابق في مجملها الأحكام الواردة في    1971، التي وردت في دستور سنة     بيعياً 
 ( من الدستور القائم . 54،  53،  35،   9،   8،  4المواد )

جرى على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية  وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد  
) اقتض  المادة  الدستور 54تها  من  صوناً   (  يقتصر    ؛  لا  التي   ، الشخصية  للحرية 

ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن ، بل تمتد حمايتها إلى أشكال  
متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص ، فلا  
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تعاقد بهذه المثابة ، فوق كونها  بها كائن يحمل على ما لا يرضاه ، وحرية ال   يكون 
بالحق في   الصلة  وثيقة  فإنها كذلك   ، الشخصية  للحرية  الجوهرية  الخصائص  من 
الحرة   الإرادة  المبنية على  العقود  ترتبها  التي  الحقوق  إلى  بالنظر  وذلك   ، الملكية 

التي لا يكفلها انسيابها دون عائق ، ولا    -فيما بين أ رافها . بيد أن هذه الحرية  
جرفها لكل قيد عليها ، ولا علوها على مصالح ترجحها ، وإنما يدنيها من أهدافها  

وتنظيمها   جموحها  بين  التواون  من  تفرضها    -قدر  التي  القيود  تلك  تعطلها  لا 
تحتها  ويندرج   ، كوابحها  انفلاتها من  دون  يحول  بما  عليها  التشريعية  أن    السلطة 

بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها ، غير أن    يكون تنظيمها لأنواع من العقود محدداً 
أن   ولا   ، سلطانها  الإرادة  فيها  تباشر  التي  الدائرة  تدهم  أن  يسعها  لا  القيود  هذه 

الإيجار   عقد  من  المستأجر  يجنيها  التي  الشخصية  المنفعة  بين  والتي    -تخلط 
عينية  وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق ال   -التأجير  انصرفت إليها إرادة المالك عند  

 المتفرعة عن الملكية . 
فيه   المطعون  النص  إن  المتقدم    نطاقاً   محدداً   -وحيث  النحو  إذ    -على 

السكن  غرض  غير  في  لاستعمالها  لعين  المستأجر  الاعتباري  للشخص  ،    ى أجاو 
عليها  المتفق  المدة  انتهاء  بعد  فيها  فإنه   البقاء   ، العقد  النحو    في  هذا    -على 

القيود الاستثنائية التي نظم بها المشرع العلائق الإيجارية    في إ ار   وباعتباره واقعاً 
في استرداد    -مالك العين في الأعم من الأحوال    -يكون قد أسقط حق المؤجر    -

حقاً  وال  لا  المستأجر  حق  أن  حال   ، إجارتها  مدة  انتهاء  بعد  المؤجرة    العين 
أجريت ع   مقصوراً   شخصياً  الذي  الغرض  في  بذاتها  عين  استعمال  أجله    لى  من 

خلال المدة المتفق عليها في العقد ، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر ،  
،    كان هذا الشرط أم ضمنياً   ، صريحاً   وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معاً 
النص من   ذلك  فإن ما تضمنه  ثم ،  لمدة  ا ومن  قانوني  إيجار الأماكن  متداد  عقد 

  ، يكون متضمناً   ى ، لاستعمالها في غير غرض السكن   المؤجرة لأشخاص اعتبارية 
على الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها ، والتي لا تستقيم    عدواناً 

الشخصية   بنيانها    -الحرية  إملاء    -في صحيح  إلا  الإجارة  تكون  فلا   ، بفواتها 
 ( من الدستور . 54يناقض أساسها ، وذلك بالمخالفة للمادة ) 
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الدستور  في قضاء هذه المحكمة أن صون    -  أيضاً   -يث إنه من المقرر  وح 
لواومها ، ولا أن   له أن يجردها من  المشرع لا يجوو  الخاصة ، مؤداه أن  للملكية 
يفصل عنها بعض أجزائها ، ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من  بيعتها دون  

تقتضيها وظيفتها الاجتماعية . وكان ضمان وظي  يفترض ألا  ما ضرورة  فتها هذه 
ا جوهر مقوماتها ، ولا أن يكون من شأنها  ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليه 

حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها ، ذلك أن صون الملكية وإعاقتها لا  
  يجتمعان ، وأن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها ، ينحل عصفاً 

 ها . للحق في   بها منافياً 
ل عقود إيجارها ، إنما  وحيث إن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها ، من خلا

  وعملاً   قانونياً   وبحسبانه تصرفاً   -تعني حقهم في تحديد مدة العقد ، ليكون العقد وحده  
العقد   بديلاً   -  إرادياً  المدة ، باعتبار أن تأقيت هذا  التشريعي لتحديد هذه  التدخل  عن 

يت  يعد جزءاً  يباشرونه أصلاً لا  الذي  الاستغلال  إذ كان   جزأ من حق   . ،    عليها  ذلك 
الأماكن   إيجار  عقد  لمدة  قانوني  امتداد  من  قرره  بما   ، فيه  المطعون  النص  وكان 
للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني ، قد سلب حق المؤجر في  

ا المتفق عليها في  الإيجار  انتهاء مدة  بعد  إخلائها  المستأجر   لب  يد  لتصير   ، لعقد 
ولو    -  كان أم خاصاً   عاماً   -قاء الشخص الاعتباري  على العين مؤبدة ، باقية مدة ب 

فضلاً   ، النص  هذا  فإن   ، لها  الحاجة  أمس  في  المؤجر  بالتواون   كان  إخلاله  عن 
على    -المستأجر    -مصالح أحد أ رافها    الواجب بين أ راف العلاقة الإيجارية ، مغلباً 

يكون    -ة الخاصة  ولغير ضرورة تقتضيها الوظيفة الاجتماعية للملكي   -الآخر    الطرف
قد انتقص من إحدى عناصر تلك الملكية ، بما فرضه من قيود تنال جوهر مقوماتها ،  

فضلاً   ، واستغلالها  بها  الانتفاع  صور  تقرير  من  أصحابها  حرمان  شأنها  عما    من 
س بالتوافق والسلام الاجتماعي بين أفراد يترتب على ذلك من تصادم المصالح ، والمسا

م وهو   ، تنظيم  المجتمع  مجال  في  للمشرع  المقررة  التقديرية  السلطة  نطاق  يجاوو  ا 
لها ، بما ينال من أصل الحق في الملكية    الحقوق ، لينحل التنظيم الذي أتى به تقييداً 

 ، المجتمع  مقومات  أحد  باعتباره  الاجتماعي  التضامن  ويهدد   ، كله    وجوهره  وذلك 
 ن الدستور . ( م 92،   35،  33،  8بالمخالفة لأحكام المواد ) 
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 ( المادة  نص  بمقتضى  اعتمد  قد  الحالي  الدستور  إن  مبدأ  4وحيث  منه   )
أساساً  الفرص  وتكافؤ  العدل  مبدأي  جانب  إلى  باعتباره   ، المجتمع    المساواة  لبناء 

( منه على  53لمادة ) لذلك حرص الدستور في ا   وصيانة وحدته الو نية ، وتأكيداً 
الموا ني  لجميع  المساواة  تحقيق  والحريات  كفالة  الحقوق  في   ، القانون  أمام  ن 

والواجبات العامة ، دون تمييز بينهم لأي سبب ، وكان مبدأ المساواة أمام القانون  
  لا يعني معاملة الموا نين جميعاً   -وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة    -

أو تصني     وفق قواعد موحدة ،  تقسيم  ينطوي على  قد  التشريعي  التنظيم  أن  ذلك 
المزايا  أ  أم من خلال  البعض  يلقيها على  التي  تمييز ، سواء من خلال الأعباء  و 

تنفصل   ألا  التنظيم  هذا  دستورية  مناط  أن  إلا   ، غيرها  دون  لفئة  يمنحها  التي 
موضوعاً  المشرع  بها  ينظم  التي  أهدافها   معيناً   النصوص  ليك   عن  اتصال  ؛  ون 
أو    ، وليس واوياً   لجأ إليها ، منطقياً الأغراض التي توخى تحقيقها بالوسائل التي  

، كما    ، بما يخل بالأسس التي يقوم عليها التمييز المبرر دستورياً   أو منتحلاً   واهناً 
( منه على كفالة تكافؤ الفرص بما يستوجبه ذلك من  9حرص الدستور في المادة ) 

ع  المتزاحمين  قوا ترتيب  ضوء  على  للموا نين  الدستور  كفلها  التي  الفرص  عد  لى 
يمليها التبصر والاعتدال ، وهو ما يعني أن موضوعية شروط النفاذ إليها منا ها  
تلك العلاقة المنطقية التي تربطها بأهدافها ، فلا تنفصل عنها ، ولا يجوو بالتالي  

 يعتها ومتطلباتها . حجبها عمن يستحقها ، ولا إنكارها لاعتبار لا يتعلق بطب 
المقرر   من  إنه  في    في   -كذلك    -وحيث  العبرة  أن  المحكمة  هذه  قضاء 

الدستور   وأحكام  نصوصه  تصادم  أو  بتوافق  هي  التشريع  دستورية  تقرير 
لمبدأي المساواة    وفقاً   -، وجب عليه    معيناً   ومقتضياتها ، فإذا ما قرر المشرع حقاً 

ا  أنزلهما  وقد   ، الخاصة  الملكية  مكاناً وصون  القواعد    -  عالياً   لدستور  يضع  أن 
العناصر  التي تكفل ا  تتكافأ في  التي  القانونية  المتكافئة لأصحا  المراكز  لمعاملة 

ذلك الأداة   إلى  الخاصة ، وسبيله  الملكية  بحماية  المساس  لها ، مع عدم  المكونة 
يسوغ    التشريعية  فلا   ، المناسب  التاريخ  من  وإنفاذها   ، وا   -الملائمة  وية  من 
ذ   -دستورية   من  أخرى  دون  لفئة  الحق  هذا  يعطى  في  أن  المتحدة  المراكز  وي 

ولا   يسمو  فالدستور   ، الخاصة  الملكية  على  يعتدي  أن  أو   ، وعناصرها  أركانها 
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يسمى عليه ، فإذا كان مقتضاه فتح با  إلى حق ، امتنع على المشرع أن يمنحه  
ذلك ، وكان جميع مؤجري  إذ كان    . لبعض مستحقيه ويقبضه عن البعض الآخر  

غ  غير  في  لاستعمالها  السكن الأماكن  في    ى رض   ، بمستأجريها  علاقاتهم  في   ،
مما    ، القانونية  مراكزهم  تتكافأ   ، الإيجار  عقد  لمدة  القانوني  الامتداد  خصوص 

دستورية    -يستوجب   واوية  في    -من  تطبيقها  ينبغي  التي  القانونية  القاعدة  وحدة 
المشرع   أن  إلا   . فيه    -حقهم  المطعون  النص  إذ    -بموجب   ، ذلك  خالف  قد 

فئة المؤجرين لهذه الأماكن لأشخاص اعتبارية ، بمعاملة أدنى من قرنائهم  اختص  
العين   استرداد  من   ، الأولى  الفئة  حرم  بأن   ، لأشخاص  بيعيين  لها  المؤجرين 

قائماً  الاعتباري  الشخص  بقى  ما  شخصاً   المؤجرة  المستأجر  كان  سواء   ،   عليها 
خاصاً   عاماً   اعتبارياً  الثانية    أم  الفئة  أن  حال  العين  .  إليهم  سترد  المؤجرين  من 

المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي ، أو انتهاء امتداد العقد ، لمرة واحدة للفئات  
التي حددها المشرع من ورثته الذين يستعملون العين المؤجرة في النشاط ذاته الذي  

(  29على نحو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة )   للعقد ،   كان يمارسه  بقاً 
رقم   القانون  من    1977لسنة    49من  الأولى  بالمادة  استبدالها  بعد  إليه  المشار 

رقم   المؤجرين    1997لسنة    6القانون  بين  ائفتي  المعاملة  في  التمييز  وهذا   ،
  شخصاً   لأماكن لاستعمالها في غير غرض السكني ، بحسب ما إذا كان المستأجر 

شخصاً   اعتبارياً  مرا    بيعياً   أو  تكافؤ  رغم  جميعاً ،  باعتبارهم   ، القانونية    كزهم 
تنتظمهم   أن  يوجب  كان  مما   ، السكني  أغراض  لغير  مخصصة  لأماكن  مؤجرين 

بينهم من أي نوع ،    قواعد قانونية واحدة ، لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً   جميعاً 
المطعو  النص  إقامة  فإن   ، ثم  هاتين  ومن  بين  التحكمي  التمييز  هذا  فيه  ن 

من   التي  الطائفتين  الوسيلة  يعد  لكونه  وبالنظر   ، الخصوص  هذا  في  المؤجرين 
لا   والتي   ، الأماكن  هذه  ومستأجري  مؤجري  بين  العلاقة  لتنظيم  المشرع  أختارها 

ارتبا اً  يكون    وعقلياً   منطقياً   ترتبط  فإنه   ، التنظيم  لهذا  رصدها  التي  بالأهداف 
ويقع    دماً مصا   ، الفرص  وتكافؤ  المساواة  ثم    -لمبدأي  مخالفة    -من  حومة  في 

 ( من الدستور . 53،    9،    4نصوص المواد ) 
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عليه   المطعون  النص  فإن   ، تقدم  لما  إنه  السالف    -وحيث  النطاق  في 
( من  92،    54،    53،    35،    33،    9،    8،    4للمواد )   يكون مخالفاً   -تحديده  

 الدستور . 
والثانية من القانون   لب الحكم بسقوط نص المادتين الأولى  وحيث إنه عن  

المادة )   1997لسنة    6رقم   القانون رقم  18المشار إليه ، لارتبا هما بنص  ( من 
الامتداد    1981لسنة    136 تقييد  أو  تحديد  على  النص  من  تتضمناه  لم  فيما   ،

شخصاً  كان  إذا  للمستأجر  الصادر  الإيجار  عقد  لمدة  فمن    رياً اعتبا   القانوني   ،
منبت الصلة    جديداً   مة أن  لب السقوط لا يعتبر  لباً المقرر في قضاء هذه المحك 

التي   القانونية  التقديرات  قبيل  من  هو  وإنما   ، الموضوع  محكمة  أمام  به  دفع  بما 
تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين ، ورتبت  

التجزئة ،   رتبطة به ارتبا اً السقوط للمواد الأخرى الم  وهو أمر تقضي به    لا يقبل 
المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم . إذ كان ذلك ، وكان النص  

الدعوى   هذه  في  دستوريته  بعدم  وبقدر    -المقضي   ، تحديده  السالف  النطاق  في 
نه ذلك  ينصرف إلى ما تضم   -انعكاسه على النزاع المردد أمام محكمة الموضوع  

لمدد عقود إيجار الأماكن المؤجرة    قانونياً   متداداً ا النص من إ لاق عبارته لتشمل  
المادتين   نص  أن  حال   ، السكني  غرض  غير  في  لاستعمالها  اعتبارية  لأشخاص 

المشار إليه تتناولان مسألة الامتداد    1997لسنة    6الأولى والثانية من القانون رقم  
تلك  إيجار  لمدة عقد  ،   القانوني  المؤجرة لأشخاص  بيعيين   ، لفريق من    الأماكن 
وفقاً   ، الأصلي  المستأجر  فإن    ورثة   ، القانون  ذلك  في  الواردة  والشروط  للضوابط 

النزاع   وقائع  على  النصين  هذين  أحكام  لإعمال  محل  وجود  عدم   ، ذلك  مؤدى 
الدعوى   في  دستوريته  بعدم  المقضي  بالنص  أحكامهما  ارتباط  لعدم   ، الموضوعي 

 لهذا القضاء .   قضاء بسقو هما تبعاً معروضة ، ومن ثم لا يكون هناك محل لل ال 
تقديراً  المحكمة  هذه  إن  بنشاط    وحيث  فيه  المطعون  النص  لاتصال  منها 

الأشخاص الاعتبارية ، وتأثيره على أداء هذه الأشخاص لدورها في خدمة المجتمع  
المخولة   الرخصة  تعمل  المحكمة  فإن   ، الو ني  الثالثة  والاقتصاد  الفقرة  بنص  لها 

المادة )  التالي لانتهاء  49من  اليوم  الحكم  أثر هذا  ( من قانونها ، وتحدد لإعمال 
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هذا   نشر  لتاريخ  التالي   ، النوا   لمجلس  السنوي  العادي  التشريعي  الانعقاد  دور 
(  49( من الدستور ، والمادة ) 195لنص المادة )   الحكم في الجريدة الرسمية  بقاً 

، وهو الدور الذي    1979سنة  ل   48ذه المحكمة الصادر بالقانون رقم  من قانون ه 
( من الدستور ، وذلك  115لنص المادة )   (  بقاً 2019/ 2018سيعقد خلال عام ) 

 من هذا الحكم .   -في الدعوى المعروضة    -دون إخلال باستفادة المدعي  
 فلهذه الأسباب 

 : المحكمة  الأ   أولا    حكمت  الفقرة  صدر  دستورية  بعدم  المادة  :  من  ولى 
رقم  18)  القانون  من  الخاصة    1981لسنة    136(  الأحكام  بعض  شأن  في 

المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من   بين  العلاقة  الأماكن وتنظيم  بتأجير وبيع 
 " عبارة  المدة    إطلاق  انتهت  ولو   ، المكان  إخلاء  يطلب  أن  للمؤجر  يجوز  لا 

د إيجار الأماكن المؤجرة للأشخال  لتشمل عقو "  في العقد ، ... ،    المتفق عليها 
وألزمت الحكومة المصروفات ،  ،  الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى  

المحاماة .  أتعاب  التالي لانتهاء    ثانيا    ومبلغ مائتي جنيه مقابل  اليوم  : بتحديد 
النواب   لمجلس  السنوي  العادي  التشريعي  الانعقاد  الحكم  دور  هذا  لنشر  اللاحق 

 .   لإعمال أثره   تاريخا  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 2018سنة  يونيةمن  2جلسة 

  الةةمحكمةةةةةةة   رئةةةةةيس عبةةةةةد الوهةةةةةا  عبةةةةةد الةةةةةراوق    /   د القاضةةةةةي ةةةةةةةةةةةةة ة السي ةةةةةةة برئاس 
عةةةادل عمةةةر شةةةري   د.  محمةةةد خيةةةري  ةةةه النجةةةار و   / وعضةةةوية السةةةادة القضةةةةاة  

عبةةد العزيةةز  د.  بجةةاتو و وحةةاتم حمةةد    وبةةولس فهمةةي إسةةكندر ومحمةةود محمةةد غنةةيم 
 .   المحكمة نوا  رئةيس    محمد سالمان 

(28 ) 
 "  دستورية "  القضائية 31لسنة   42الطعن رقم 

 المحكمة
 بعد الا لاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في  
المدعى عليهم خامساً  قد   أن  بتاريخ    كانوا  الدعوى رقم    2007/ 11/ 22أقاموا   ، ...  

حكومة    2007لسنة   كلي  ،  لباً   -مدني  الابتدائية  الفيوم  محكمة  أمام   ،    عون 
رقم   للسقوط  الآيلة  المنشآت  لجنة  قرار  بتعديل  إوالة   2007لسنة    ... للحكم  إلى   ،

من  على سند    العقار ، المبين بصحيفة الدعوى ، جميعه حتى سطح الأرض ، وذلك
  أن ذلك القرار صدر بشأن العقار ملكهم ، وانتهى إلى إجراء ترميمات وإصلاحات به ، 

مشيداً  كونه  .    حال  ترميم  أعمال  فيه  تجدى  ولا  للسقوط  وآيل   ، الأخضر  بالطو  
لمعاينة العقار وبيان حالته ، وباشر الخبير المأمورية ، وأودع    وانتدبت المحكمة خبيراً 

 ، عنها  بجلسة  عتمدته  ا   تقريره  وقضت   ، القرار   2008/ 6/ 26المحكمة  بتعديل   ،
العقار جميعه حتى سطح الأرض تحت إشراف هندسي ،   إوالة  إلى  المطعون فيه ، 

نهائياً  الحكم  سابعاً   وذلك خلال شهر من صيرورة  والمدعى عليه  المدعية    .  عنت 
ف بني  مة استئنا قضائية ، أمام محك   44لسنة    ... على ذلك الحكم بالاستئناف رقم  

 " بجلسة    سوي   نظره  وحال   ،  " الفيوم  المدعية    2008/ 11/ 20مأمورية  قدمت   ،
المادتين )  بعدم دستورية  دفع  القانون رقم  59( و) 18مذكرة ضمنتها  لسنة   49( من 
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المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت لها بإقامة الدعوى   1977
 الدعوى المعروضة .الدستورية ، أقامت  

في شأن تأجير وبيع    1977لسنة    49( من القانون رقم  18وحيث إن المادة ) 
يكون    الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، تنص فقرتها الأولى على أن " 

من تاريخ الإخطار بصدور    الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً 
الكائن في دائرتها المكان المؤجر ، ويلحق بتشكيلها  لمحكمة الابتدائية قرار اللجنة أمام ا

مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ، ومن  
ولا يكون له    غير القائمين بتحديد الأجرة ، يختاره المحاف  لمدة سنتين قابلة للتجديد ، 

المداولة   في  وتن "  صوت معدود  م ،  الثانية  الفقرة  " ص  أن  المادة على  تلك  ويحلف   ن 
يميناً  بصدق    المهندس  عمله  يؤدي  بأن  المختصة  الاستئناف  دوائر  إحدى  أمام 

 وأمانة " . 
( المادة  نا ت  الإدارة  57وقد  وحدات  في  المشكلة  باللجان  ذاته  القانون  من   )

التي ترد إليها من  بعد إجراء المعاينات على الطبيعة ، وفي ضوء التقارير    -المحلية  
  -(  56،    55الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم على النحو الذي بينته المادتان )

، وتلك التي تحتاج    أو جزئياً   إصدار قرارات بشأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط كلياً 
العقار  وشاغلي  الملاك  من  الشأن  لذوي  القرار  إعلان  ويتم   ، صيانة  أو  ترميم  إلى 

( من ذلك القانون ، ونصت الفقرة الأولى من المادة 58للمادة )  وأصحا  الحقوق وفقاً 
(59" أن  على  منه  بالمادة   (  إليه  المشار  القرار  في  يطعن  أن  الشأن  ذوي  من  لكل 

في   ، يوماً   السابقة  عشر  خمسة  يجاوو  لا  أمام    موعد   ، بالقرار  إعلانه  تاريخ  من 
 " . ( من هذا القانون 18المحكمة المنصوص عليها في المادة )

خر  آ وحيث إنه من المقرر أن اشتمال نص في قانون على الإحالة إلى نص  
ليصير    ، المحيل  النص  إلى  إليه  المحال  النص  أحكام  ينقل   ، ذاته  القانون  في 

من    ومكملاً   منه   جزءاً  الأولى  الفقرة  نص  بعجز  ورد  ما  فإن   ، ثم  ومن   . لأحكامه 
 ( رقم  59المادة  القانون  من  نص  المشا   1977لسنة    49(  إلى  إحالة  من   ، إليه  ر 
( من القانون ذاته ، بشأن المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات 18المادة ) 

 "  ، والصيانة  والترميم  الهدم  بتشكي  لجان  مقيد  ويلحق  مدني  أو  معماري  مهندس  لها 
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بنقابة المهندسين ... يختاره المحاف  لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ولا يكون له صوت  
) معدو  المادة  إلى  النص  ذلك  حكم  ينقل   ،  " المداولة  في  جزءاً 59د  ليصير  منه    ( 

 لأحكامه .   ومكملاً 
دستو  مدى  أن حسمت  لها  سبق  العليا  الدستورية  المحكمة  إن  رية نص  وحيث 

المادة )  إليه ، في شأن عقد الاختصاص  59الفقرة الأولى من  المشار  القانون  ( من 
بنظر الطعون ع  المنشآت الآيلة للسقوط والترميم  للمحكمة الابتدائية  لى قرارات لجان 

بجلسة   الصادر  بقضائها  وذلك   ، رقم    2006/ 12/ 10والصيانة  القضية  في   ،50  
وقد نشر هذا   الذي انتهت فيه إلى رفض الدعوى . دستورية " ، و   قضائية "   24لسنة  

من  ، وكان    2006/ 12/ 24)مكرر( من الجريدة الرسمية بتاريخ    50  الحكم في العدد 
الدعاوى  في  الصادرة  للأحكام  المطلقة  الحجية  أن  المحكمة  هذه  قضاء  في  المقرر 

مثاراً  كانت  التي  التشريعية  النصوص  على  نطاقها  يقتصر  للمناوعة حول    الدستورية 
  بقضائها ، أما ما لم يكن مطروحاً   حاسماً   دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة فصلاً 

عل ، فلا تمتد إليه تلك الحجية . متى كان ذلك ،  على المحكمة ، ولم تفصل فيه بالف 
وكان الحكم الصادر في القضية الدستورية المشار إليها ، قد اقتصر على الفصل في  

ع  النص  بنظر  دستورية  العقار  بدائرتها  الكائن  الابتدائية  المحكمة  اختصاص  لى 
والصيانة   والترميم  للسقوط  الآيلة  المنشآت  لجنة  قرار  على  للإحالة   مالاً إع  -الطعن 

المشار إليه ، لنص المادة   1977لسنة    49( من القانون رقم  1/ 59الواردة بالمادة ) 
القانون  18)  ذلك  من  تكون   -(  الحكم  ذلك  حجية  هذا   فإن  على  مقصورة  بدورها 

النطاق وحده ، ولا تمتد إلى ما يجاوو ذلك من أحكام شملها عجز الفقرة الأولى من  
 ( القانون 18المادة  من   )   " أن  من  عليه  نص  فيما   ، إليه  بتشكيلها    المشار  ويلحق 

يختاره المحاف  لمدة سنتين قابلة .  مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين .. 
قابلاً للتجد  النص  ليبقى هذا   ، " المداولة  للطرح   يد ، ولا يكون له صوت معدود في 

 وأحكام الدستور .   على هذه المحكمة ، لتقول كلمتها فيه بشأن مدى اتفاقه 
المباشرة  الشخصية  المصلحة  أن  المحكمة  هذه  قضاء  في  المقرر  إن  وحيث 

المحكمة ، منا ها    وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية وعلى ما جرى به قضاء هذه 
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن  
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الدس  المسألة  في  الحكم  المرتبطة    تورية لاوماً يكون  الموضوعية  الطلبات  في  للفصل 
بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكان ما تهدف إليه المدعية  

لموضوعية المطروحة على محكمة الاستئناف ، إلغاء الحكم الصادر من من دعواها ا
حتى سطح الأرض ،  محكمة الفيوم الابتدائية ، بهدم العقار المبين بصحيفة الدعوى  

بتأييد القرار المطعون فيه . وكان الثابت بديباجة ذلك الحكم ، أن    والقضاء مجدداً 
من مجلس مدينة الفيوم ، ومن ثم    تشكيل هيئة المحكمة قد اشتمل على اسم مهندس 

 ( المادة  من  الأولى  الفقرة  نص  بعجز  ورد  ما  دستورية  في  الفصل  من  18فإن   )
يلحق بتشكيل المحكمة مهندس    المشار إليه ، من أن "   1977لسنة    49القانون رقم  

صوت   له  يكون  ولا  للتجديد  قابلة  سنتين  لمدة  المحاف   يختاره  مدني  أو  معماري 
المد  المادة ) معدود في  الفقرة الأولى من  (  59اولة " ، في مجال إعماله على نص 

المعروض  الطلبات  على  ومباشر  أكيد  انعكاس  يرتب   ، ذاته  القانون  على  من  ة 
الموضوع   الاستئناف    -محكمة  تتوافر معه    -محكمة  الذي  الأمر  فيها ،  وقضائها 

طاق المشار  للمدعية مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على ذلك النص ، في الن 
 إليه ، دون ما اشتمل عليه من أحكام أخرى . 

ة وحيث إنه لا ينال من توافر المصلحة في الدعوى المعروضة أن المادة الثالث
، نصت على    2008لسنة    119من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم  

المشار إليه ،    1977لسنة    49إلغاء الفصل الثاني من البا  الثاني من القانون رقم  
( ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء 59والمشتمل على نص المادة ) 

استبدال قاعدة أخرى محلها ، لا يحول دون الطعن    المشرع لقاعدة قانونية بذاتها ، أو
عليها بعدم الدستورية من قبل من  بقت عليه خلال فترة نفاذها ، وترتبت بمقتضاها  

قانونية   أن آثار  ذلك   ، المباشرة  الشخصية  مصلحته  بإبطالها  تتحقق   ، إليه  بالنسبة 
تي تتم خلال الفترة من الأصل في تطبيق القاعدة القانونية هو سريانها على الوقائع ال 

فإذا    ، إلغائها  حتى  بها  العمل  سرت  اتاريخ   ، جديدة  قانونية  بقاعدة  عنها  ستعيض 
تاريخ   القديمة من  القاعدة  لنفاذها ، ويقف سريان  المحدد  الوقت  الجديدة من  القاعدة 
من   ينشأ  فما   ، القاعدتين  من  كل  لسريان  الزمني  النطاق  يتحدد  وبذلك   ، إلغائها 

ل فترة نفاذها  لقانونية في ظل القاعدة القانونية القديمة ، وجرت آثارها خلا المراكز ا 
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خاضعاً  البا     يظل  من  الثاني  الفصل  إلغاء  فإن   ، ذلك  كان  متى   . وحدها  لها 
رقم   القانون  من  )   -  1977لسنة    49الثاني  المادة  نص  على    -(  59المشتمل 

المعمول    2008لسنة    119قم  بموجب المادة الثالثة من مواد إصدار قانون البناء ر 
من   اعتبارا  ي   2008/ 5/ 12بأحكامه  رقابتها  لا  إعمال  من  المحكمة  هذه  منع 

وترتبت    ، نفاذه  فترة  خلال  المدعية  على  قد  بق  باعتباره   ، عليه  الدستورية 
المادة   من  الأولى  الفقرة  نص  أن  خاصة   ، لها  بالنسبة  قانونية  آثار  بمقتضاه 

الم 114)  البناء  قانون  الإداري  ( من  القضاء  اختصاص محكمة  ، قصر  إليه  شار 
  الطعون على جميع القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تطبيقاً الفصل في    على " 

 لأحكام هذا القانون " . 
 ( المادتين  تنعي على نصي  المدعية  إن  القانون رقم  59،    18وحيث  ( من 

أنه إذ ألحق بتشكيل    -في النطاق السالف تحديده    -المشار إليه    1977لسنة    49
لجا  قرارات  على  الطعن  تنظر  التي  والترميم  المحكمة  للسقوط  الآيلة  المنشآت  ن 

، يختاره المحاف  لمدة سنتين قابلة للتجديد ،    أو مدنياً   معمارياً   والصيانة ، مهندساً 
نظراً   ، المتقاضين  بين  والمساواة  الفرص  تكافؤ  وبمبدأي   ، التقاضي  بحق    إخلاله 

وكلاهما  هندس الذي يلحق بتشكيل المحكمة للمحاف  الذي قام باختياره ،  لتبعية الم 
من   ينال  بما   ، الدعوى  قضاة  رأي  على  بالتالي  وتأثيره   ، التنفيذية  السلطة  من 
  ، والقضاة  القضائية  السلطة  استقلال  افتئات على  ذاته  الآن  في  ويمثل   ، حيدتهم 

الدولة   في  للحكم  كأساس  القانون  سيادة  من  لأحكام  وينال  بالمخالفة  كله  وذلك   ،
،    1971( من دستور سنة  166،    165،    68،    65،    64،    40،    8المواد ) 

 الذي أقيمت الدعوى المعروضة في ظل العمل بأحكامه . 
التي   الرقابة  أن   ، العليا  الدستورية  المحكمة  قضاء  في  المقرر  من  إنه  وحيث 

للقواعد الموضوعية التي تضمنها   تباشرها على دستورية القوانين ، من حيث مطابقتها
لأحكام   تخضع   ، تستهدف  الدستور  الرقابة  هذه  أن  ذلك   ، غيره  دون  القائم  الدستور 

تمثل    أصلاً  نصوصه  لكون   ، أحكامه  على  الخروج  من  وحمايته  الدستور  هذا  صون 
قواعد    دائماً  بين  الصدارة  مقام  ولها   ، الحكم  نظام  عليها  يقوم  التي  والأصول  القواعد 
يخالفها من التشريعات باعتبارها نظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها ، وإهدار ما  ال
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أسمى القواعد الآمرة . إلا أنه لما كان الدستور القائم ليس له أثر رجعي ، فإنه يتعين  
إعمال أحكام الدستور السابق الذي صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه  

ؤه أو امه ،  الما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغافي ظل العمل بأحك
. الدستور  ذلك  سريان  مدة  خلال  به  آخر  نص  وكانت    استبدال   ، ذلك  كان  متى 

المناعي التي وجهتها المدعية إلى النصين التشريعيين المطعون عليهما ، تندرج تحت  
ت  نص  مخالفة  على  مبناها  في  تقوم  التي  الموضوعية  في  المطاعن  لقاعدة  شريعي 

 49( من القانون رقم  59ن نص المادة )الدستور من حيث محتواها الموضوعي ، وكا
المشار إليه ، ضمن نصوص المواد التي اشتمل عليها الفصل الثاني من    1977لسنة  

ذلك   إلغاء  تم  أن  إلى  بمقتضاه  وعمل  والذي صدر   ، القانون  ذلك  الثاني من  الكتا  
ال  المادة  البناء رقم  الفصل بموجب  قانون  ،    2008لسنة    119ثالثة من مواد إصدار 

سنة   دستور  بأحكام  العمل  على   1971إبان  الرقابة  المحكمة  هذه  تتولى  ثم  ومن   ،
المادة ) الفقرة الأولى من  القانون رقم  59دستورية نص  ، في    1977لسنة    49( من 

 ( المادة  لنص  إحالة  من  بها  ورد  ما  ذاته  18خصوص  القانون  من  النطاق    -(  في 
، الذي صدر القانون المشتمل    1971في ضوء أحكام دستور سنة    -السالف تحديده  

على النص المطعون فيه ، وعمل بمقتضى هذا النص إلى أن تم إلغاؤه في ظل العمل  
 بأحكام ذلك الدستور . 

الحقوق   تنظيم  في  المشرع  سلطة  في  الأصل  إن  حق    -وحيث  ذلك  ومن 
جوو  لها لا ي  ديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط تعد تخوماً أنها سلطة تق  -التقاضي  

اقتحامها أو تخطيها ، وتتمثل جوهر سلطة المشرع في تنظيم الحقوق ، في المفاضلة 
التي يجريها بين بدائل متعددة تتزاحم فيما بينها وفق تقديره لتنظيم موضوع معين ، فلا  

التي يتوخاها أو ما  أكثر من غير   يختار منها إلا ما يكون مناسباً  ه لتحقيق الأغراض 
 المصالح التي قصد حمايتها . يراه أكفل لتحقيق 

القضائية على   الصفة  إسباغ  أن  على  قد جرى  المحكمة  هذه  إن قضاء  وحيث 
أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص  

الجهة محدداً  ت   هذه  يغلب على  وأن   ، أن بقانون  يلزم  الذي  القضائي  العنصر  شكيلها 
المشرع   إليها  يعهد  وأن   ، والاستقلال  والحيدة  الكفاءة  ضمانات  أعضائه  في  تتوافر 
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القضائية  بالضمانات  إخلال  دون   ، حاسمة  بقرارات  خصومة  في  الفصل  بسلطة 
جوهرها في  تقوم  والتي   ، عنها  النزول  يجوو  لا  التي  الفرص    الرئيسية  إتاحة  على 

نص  المتكاف قانونية  قاعدة  ضوء  على  ادعاءاتهم  وتمحيص  أ رافها  دفاع  لتحقيق  ئة 
سلفاً  المشرع  مؤكداً   عليها  النزاع  في  الصادر  القرار  ليكون  مبلوراً   ،  القانونية    للحقيقة 

 لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتناوع عليها . 
ا هذه  قضاء  في  المقرر  إن  استق  –  أيضاً   –لمحكمة  وحيث  السلطة  أن  لال 

القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع ، وفهمه لحكم القانون بشأنها ،  
كان    من كل قيد ، أو تأثير ، أو إغواء ، أو وعيد ، أو تدخل ، أو ضغوط أياً   متحرراً 

تقلال السلطة  نوعها أو مداها أو مصدرها ، وكان ما يعزو هذه الضمانة ويؤكدها اس
التشريعية والتنفيذية ، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة من    القضائية عن السلطتين 

 بيعة قضائية . فيتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل  
تنفيذاً   قضائياً   أو امتناع يجهض قراراً    قبل صدوره ، أو يحول بعد صدوره دون تنفيذه 

، ولا أن يحور الآثار التي رتبها ،    قضائياً   قراراً ليس لعمل تشريعي أن ينقض  ، و   كاملاً 
في قضاء هذه   ولا أن يعدل تشكيل جهة قضاء ليؤثر في أحكامها . ومن المقرر أيضاً 

لاوماً  كان  وإن  القضائية  السلطة  استقلال  أن  الخضوع    المحكمة  موضوعية  لضمان 
ال بها على  يلوذون  يطلب للقانون ، ولحصول من  التي  القضائية  ونها عند وقوع  ترضية 

عدوان على حقوقهم وحرياتهم ، إلا أن حيدتها عنصر فاعل في صون رسالتها لا تقل  
 عن استقلالها بما يؤكد تكاملهما .  شأناً 

المادتان  كفلتهما  وإن  القضاة  واستقلال  القضائية  السلطة  استقلال  إن  وحيث 
يل بالقاضي  لأي تأثير محتمل قد يم  اً ، توقي   1971( من دستور سنة  166،    165)

عن ميزان الحق ، إلا أن الدستور نص كذلك على أنه لا سلطان على القضاة    انحرافاً 
القاضي ، بل   المبدأ الأخير لا يحمي فقط استقلال  القانون ، وهذا  في قضائهم لغير 

أمر  يحول كذلك دون أن يكون العمل القضائي وليد نزعة شخصية غير متجردة ، وهو  
غالباً  ا   يقع  فصل  رأياً إذا  فيه  أبدى  أن  سبق  نزاع  في  حيدة    لقاضي  تكون  ثم  ومن   ،

 لضمان ألا يخضع في عمله لغير سلطان القانون .  دستورياً  لاوماً  القاضي شر اً 
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بنص المادة    1971وحيث إن ضمانة المحاكمة المنصفة التي كفلها دستور سنة  
لحقوق المثارة  ولو كانت ا   -ائية قاضيها  ( منه ، تعني أن يكون لكل خصومة قض67)

مدنية   ينشئها    -فيها من  بيعة  ومحايدة  مستقلة  فيها محكمة  الفصل  تقوم على  وأن 
القانون ، يتمكن الخصم في إ ارها من إيضاح دعواه ، وعرض أدلتها والرد على ما  
  ، فيها جميعهم  يتكافئون  أو حججهم ، على ضوء فرص  أقوال غرمائه  يعارضها من 

تنظ  وقواعد  تشكيلها  تطبيقها  ليكون  وكيفية  أمامها  بها  المعمول  النظم  و بيعة   ، يمها 
 يلتئم مع المقاييس المعاصرة للدول المتحضرة .   تقدمياً  للعدالة مفهوماً  محدداً   عملاً 

سنة   دستور  إن  )  1971وحيث  المادة  في  عليه  نص  "68بما  أن  من  لكل    ( 
في أصل شرعته    " قد دل على أن هذا الحق  موا ن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي

هو حق للناس كافة ، تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم  
عن مصالحهم الذاتية . وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في    دفاعاً 

بما لا يجوو معه مباشرته على فئة دون أخرى ، أو إجاوته في    محتواه المقرر دستورياً 
دون سواها ، كما أن هذا الحق باعتباره من الحقوق العامة التي كفل ذلك  حالة بذاتها  

( المساواة بين الموا نين فيها ، لا يجوو حرمان  ائفة منهم  40الدستور بنص المادة )
قيام مناوعة تحقق منا ه وهو  الحق مع  ذلك    من هذا  وإلا كان  الحقوق  في حق من 

 .   من الموا نين الذي لم يحرموا من الحق ذاته لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم إهداراً 
( من القانون  59،    58،    57وحيث إن التنظيم الذي أورده المشرع في المواد )

الهدم    1977لسنة    49رقم   لجان  تشكيل  المختص  بالمحاف   ناط  قد   ، إليه  المشار 
من  لترميم والصيانة في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي ، تضم كل لجنة اثنين  وا

المهندسين المعماريين أو المدنيين ، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة المختصة  
( المادة  في  المبينة  المباني  شأن  في  التنظيم  على  55بشئون  المعاينات  وإجراء   ،  )

ش في  قرارات  وإصدار   ، من الطبيعة  الشأن  ذوي  إلى  تعلن   ، السرعة  وجه  على  أنها 
العقار وأصح  أمام الملاك وشاغلي  القرار  في  الطعن  منهم  ويكون لأي   ، الحقوق  ا  

( المادة  في  المنصوص عليها  بتشكيلها  18المحكمة  يلحق  والتي   ، القانون  هذا  من   )
الم يختاره   ، الأجرة  بتحديد  القائمين  غير  من   ، مدني  أو  معماري  لمدة  مهندس  حاف  

 سنتين قابلة للتجديد ، ولا يكون له صوت معدود في المداولة .
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إلحاق مهندس  و  إن  أو مدني    -حيث  بتشكيل    -معماري  المحاف  ،  يختاره 
لنص    المحكمة التي تنظر الطعن على قرارات لجان الهدم والترميم والصيانة ، وفقاً 

 ( المادة  من  الأولى  القانون رقم  18الفقرة  من  في    1977نة  لس   49(  إليه  المشار 
( من القانون ذاته ، يخالف  59مجال إعمالها على نص الفقرة الأولى من المادة ) 

 من أوجه عدة :   1971أحكام دستور سنة  
الملحق   المهندس  إن   : "   -  وجوباً   -أولها   ، المحكمة  له    بتشكيل  يكون  ولا 

حال   ، المداولة  في  مشاركته  مؤداه   ،  " المداولة  في  معدود  غير    صوت  من  كونه 
ويفتق   ، القانوني  التأهيل  شرط  شأنه  في  يتوافر  ولا   ، الحيدة  القضاة  لضمانتي  د 

قام  الذي  للمحاف   تبعيته  بحكم  وذلك   ، القاضي  في  توافرهما  اللاوم  والاستقلال 
انحياواً  أكثر  وكونه   ، من    باختياره  قرنائه  من  الصادر  فيه  المطعون  القرار  لتأييد 

من المحاف  ، هذا إن لم يكن منهم ، لعدم اشتراط    –  أيضاً   –ن  المهندسين ، المختاري
يك  ألا  قرارات النص  على  الطعن  تنظر  التي  المحكمة  بتشكيل  الملحق  المهندس  ون 

 وفقاً   -لجان الهدم والترميم والصيانة ، ضمن أعضاء تلك اللجنة ، إذ اقتصر الحظر  
 ( المادة  الأولى من  الفقرة  إليه  18لنص  المشار  القانون  من    -( من  يكون  ألا  على 

 القائمين بتحديد الأجرة . 
مهندس  وجود   : تنظر    ثانيهما  التي  المحكمة  تشكيل  ضمن  المحاف   يختاره 

الخصوم   تمثيل لأحد  إليها ، يحمل في  ياته  المشار  القرارات  الجهة    -الطعن على 
في هيئة المحكمة التي تفصل في الطعن ، بما يخل    -لى قرارها  الإدارية المطعون ع

استقلال القضاء عما يمثله من افتئات على    بمبدأ المساواة بين خصوم الدعوى ، فضلاً 
 وحيدته . 

ضمن تشكيل المحكمة التي    -المختار من المحاف     -ثالثها : وجود المهندس  
  ى لة ، مؤداه اتصال علمه بما يجر تنظر الطعن ، ولا يكون له صوت معدود في المداو 

فضلاً   ، لسريتها  وإفشاء   ، المداولة  قضاة   في  على  التأثير  فرصة  له  يتيح  أنه  عن 
 و لرأيه . الدعوى بالانحيا

المشار   1977لسنة    49رابعها : ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم  
 " كان   ، المحكمة  بتشكيل  مهندس  إلحاق  أن  من   ، موضوع مراع   إليه  به  يتسم  لما  اة 
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المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية ، لسرعة الفصل في مثل هذه 
ته قد  التي  سنداً الموضوعات  يصلح  لا   " أنفسهم  والشاغلين  والمارة  الجيران  لتبرير   دد 

عن  ريق المهندس  ذلك  اختيار  يكون  أن  في  المشرع  يلحق   مسلك  وأن   ، المحاف  
لم يكن له صوت معدود فيها ،   و بتشكيل المحكمة ، وأن يحضر المداولة ، ولالمهندس  

ا يؤثر في أحكامها ، لما ذلك أنه ليس لعمل تشريعي أن يعدل من تشكيل جهة قضاء بم 
ينطوي عليه ذلك من افتئات على استقلال القضاة وحيدتهم ، وإخلال بمبدأ المساواة بين 

 -ر کون رأي المهندس قاصر على المسائل الفنية  خصوم الدعوى . ولا يرفع هذا العوا
لى ع   دون القانونية ، ذلك أن الاستعانة بأهل الخبرة يجب أن يكون قاصراً   -الهندسية  

معاونة المحكمة من خلال تقديم الرأي الفني ، وأن يطرح هذا الرأي على خصوم الدعوى 
إقح  دون   ، وحدهم   ، القضاة  ليخلص   ، بشأنه  ملاحظاتهم  في لإبداء  عليهم  أغيار  ام 

 للعقيدة التي يخلصون إليها .  مداولتهم ، إلى الحكم في الدعوى وفقاً 
لمطعون فيه ، في النطاق السالف  وحيث إنه متى كان ما تقدم ، فإن النص ا 

( من  165( و) 68( و) 65( و) 64( و) 40تحديده ، يكون قد خالف أحكام المواد ) 
 .   القضاء بعدم دستوريته يكون متعيناً ، ومن ثم فإن    1971دستور سنة  

 فلهذه الأسباب 
 " عبارة  دستورية  بعدم  المحكمة  مهندس   حكمت  المحكمة  بتشكيل  ويلحق 

يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ولا يكون له صوت   ...  معماري أو مدني
 ( المادة  نص  في  الواردة   ،  " المداولة  في  رقم  18معدود  القانون  من  لسنة   49( 

في   1977  ، والمستأجر  المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  تأجير  شأن  في 
المادة )  من  الأولى  الفقرة  نص  إعمالها على  ال 59مجال  من  ، وألزمت ق(  ذاته  انون 

 .  الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
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